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كتاب الأيمان 


5 


الأيمان على ثلاثة أضرب : فمين عمو ويمين منعقد 


كتاب الأيمان 
2 (الأيمان) : جمع : يمين» وهو لغة: القوة» وشرعاً: عبارة عن 
عقد فقوي به عَرْمٌ الحالف علئ الفعل» أو الترك. 
* وهي (علئ ثلاثة اهرب" 
الأول : (يمين غمُوس) - بالتدكير - صفة ليمين» من :“العممن6 
د سميت:يه؛ لأنها تُدخل صاحبّها في الإثم» ثم 


وفي بعض التُسَخ'"': «الغموس»» بالتعريف» علئ الإضافة إليه» 
فيكون من إضافة الجنس إلى نوعهء لكن قال في «المغرب»: إن 
* (و) الثاق + (يير" متهن )نكيت يده لعقل الال على البرد 


)١(‏ أي نسخ القدوري» كما هو فى نسخة (5759ه2 810 ه). 


5 كتاب الأيمان 


د > مه 


ويمين لغو. 
فاليمين الغموس هي : الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه. 
فهذه اليمين يأثم بها صاحبهاء ل 


(و) الثالث: (يميو لغو)».سميك ةيه لأنها ساقظة: للا مؤاخذة 
فيها إلا فى ثلاث: طلاق» وعَتّاق» وتَذْرء كما فى «الأشباه». 

0 مين اموس وتسم الفاجرة: (هيّ الحلف على أمرٍ 
ماض يت يدن الكلي قيدا متا أن دلق عار + نز قد تعله :نما 
فَعَلهء أو بالعكس» مع علّمه بذلك. 


* ولا يع فى اكات يكل ناف لهذا علي دين؛ وهو 
كاذبٌ» فالتقييد بالماضي اتفاقي» أو أكثري. 


* (فهذه اليمين يِأَنمْ بها صاحبها)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: 
من حَلف كاذيا: أدخله الله النار)7" . 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 797/7: غريبٌ بهذا اللّمْظء وقال ابن الهمام 
في فتح القدير 48/5: غريب بهذا اللفظ. ومعناه ثابت بلا شبهة» وأقرب الألفاظ 
إليه: ما في صحيح ابن حبان 5487/١١‏ (00417) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: امن حلف علئ يمين فاجرة يقتطع بها مال امرى” مسلم بغير 


حق: حرم الله عليه الجنّة وأوجب له النار». 


كتاب الأيمان 3 
ولا كفارة فيها إلا الاستغفارٌ. 


واليمينُ المنعقدة هى : الحلفْ علئ الأمر المستقبل أن يَفعله, . 


2 رولا كفارة فيها إلا الاستغفار) بع ام لآنها لبدت يمينا 
حقيقة ؟ لأن اليمين عَقَدٌ مشروع » وهذه 0 فلا تكون مشروعة) 
27 يضنا: نيجاذ؛ لوجود صورة اليمين» كما «نهئ صلئ اللّه 
عليه وسلم عن بيع العا" دممافييها جارك كناش «الإعدارة 
وغيره. 

وفي «المحيط»: إن الغموس يِأنّمْ صاحبّه''' بهء ولا يرفعه إلا 
التوبة النصوحٌ والاستغفار؛ لأنه أعظم من أن ترفعه الكفارة. اه 

[اليمين المنعقدة : ] 

# (واليمينٌ المنعقدة: هي الحلف علئ الأمر المستقبّل أن يفعلّه» 


وروئ أبو داود في سننه 75/5 (77750)» قال صلئ الله عليه وسلم: «من حلف 
علئ يمين مُصبورة كاذبا: فليتبوً بوجهه مقعده من النار». 

ومعنىئ : مصبورة: أي الملزمة لصاحبها بالحكمء فصاحبها هو المصبور» وقد 
رعو اجلياء وفيختة مغمونة مق نات الفحانه ينظو النهاية لذن الي 6 

000( في صحيح البخاري 5١/5‏ (5511): قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: اثلائة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطول بي ثم غذر؛ ورجل باع حراً فأكل 
ثمنه » 4 اتتاجز أجيرا فامعوف ع ولم يعطه أجره». 

(؟) هكذا بالتذكير فى الجملة كلهاء ولفظ: اليمين: مؤنث. 


/ كتاب الأيمان 
أو لا يفعله» فإذا حَنث في ذلك : لزمته الكفارة. 
واليمين اللغو : أن يحلف على أمر ماض»ء وهويظن أنه كما 


قال» والأمرٌ بخلافه. فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالئ بها 
دحتي 


أَوْ لا يفعلّه. فإذا حَنث في ذلك: زمه الكفارة). لقوله تعالئ: 
وَلككن يُوَآيدُصكُم يِمَاعَقَّدمه لمن 774" 

[اليمين اللغو : ] 

فو البيي الغو بعلتب دعر أعر ماضن )بن فد ليجات 
علئ شيء أنه فعَلهء أو لم يفعلهء (وهو يظن أنه كما قال» و) كان 
(الأمر بخلافه). 

* وقد يقع علئ الحال» مثل أن يحلف أنه زيدٌ» وإنما هو عَمْرو. 

#افالفارق بينه وبي الغموس» تعمد الكذت: 

* قال في «الاختيار»: وحكئ محمد عن أبي حنيفة: أن اللغو ما 
يجري بين الناس من قولهم: لا والله» و: بلى والله. اه. 

* (فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالئْ بها صاحبّها). 


)١(‏ المائدة/894. 


كتاب الأيمان 9 


مر و 
والقاصد فى اليمين» والمكره. والناسى سواء . 


5-5 عدم المؤاخذة بالرجاء» وقد قال الله تعالى: وا ل 
أهَهبالَعَو يمك 74 ب للاختلاف في ته تفسيره » 5 0 


زو القافين” "ون التسينة بو السك )غلبف اناس أ 
المخطرء. كما إذا راد أن يقول: اسقني» فقال: والله له اشرت: 
(نواة) فق الترى 427 لقوله صل الل عليه وسلية اثلاث جهن 
جد 00 جد : الطلاق» والنكاح» والنف” «هداية»). 


)١(‏ المائتدة/4894. 


(؟) هذا جواب عن الاعتراض على تعليق الإمام محمد بن الحسن العفو 
بالرجاء» فيكون الجواب: إمّا للاختلاف في تفسير اليمين اللغو كما تقدمء أو أنه قال 
ذلك للتبرك. ينظر للتوسع ابن عابدين ١١/١7؟.‏ 

(9) وفى نسخة (/1”/ا هء 58 ه): «والعامد). 

(5) «فإن قلت: اليمين عقد يقوي بها عزم الحالف على الفعل أو الترك» وهو 
من الأفعال الاختيارية» فكيف يكون الناسى فيه كالقاصد؟ 

قللكاة للك هو القزانين رقف ثر لل والتضي ل شلواف حدامر 6[ تاقد فلن البناية 
(ط باكستان). 

(6) لفظ: «اليمين»: الذي ذكر فى الحديث» كما أورده صاحب الهداية» وهو 
مكان الشاهد والاستدلال للمسألة: غريب لم يرد في كتب السئن» كما قال الزيلعي 
في نصب الراية الات وينظر التلخيص الحبير 0 وإنما الذي ورد: 
(الطلاق» والنكاح ‏ والرجعة)» وهو في سكن الترمذي *ا/ر٠ة: ,.)١1١184(‏ وقال: 


1 كتاب الأيمان 
- 2 5 ا ف الا 2# د 
ومن فعل المحلوف عليه قاصداء أو مكرهاء أو ناسيا سواء. 


* (ومَن فعَل المحلوف عليه قاصدا”' » أو مكرها”"') على فعله 
(أىانانيا) لنطلفة: لاننزاء): كن الحكم ايض الأن الفعل شقيني لا 
يَعْدمُهِ الإكراه والنسيان. 

لاطا لعن "+ الشينية كنار بالبكيف نا 


حديث حسن غريب» سئن ابن ماجه .)٠١79( 507/١‏ سئن أبى داود 7١/7‏ 
(195). : 

ولم يرتض ابن الهمام في فتح القدير 07/5 الاستدلال بهذا الحديث الذي فيه 
لفظ: «اليمين»» واستدل بأثر عن عمر وعلي رضي الله عنهما: «لا لعب في أربع: 
التكاح» والطلاق» والعتقء والنذر». قال: ولا شك أن اليمين في معنئ النذرء فيقاس 
عليه. اه. 

وينظر لبقيّة الأدلّة في فتح باب العناية 1774/1١‏ وفيه أيضاً الجواب عمًا استُشكل 
في تسوية المكره والناسي بالقاصد. 

)١(‏ كلمة: «قاصداً»: مثبتة فى نسخة القدوري (البابى» 8517 ه) » دون بقية 
النسخ التي هي عندي». وكذلك غير مثبتة في الهداية (مع البناية) 17/5 

)١(‏ يعني إذا حلف لا يفعل شيئاً وكان طائعاً في الحلف, ثم فَعَله وهو مكره أو 
ناس: يحنث. اه من البناية »١7/57‏ وبهذا يتنبه للفرق بين هذه المسألة من مختصر 
القدوري» وبين المسالة التى قبلها: 

() يعني إذا حلف وهو صحيح العقل» ثم فعل المحلوف عليه في حال الإغماء 
أو الجنون. البناية »١7/57‏ أما لو حلف وهو كذلك: فلا يلزمه شيء. لعدم شرط 
الصحة. ابن عابدين .510/١١‏ 


كتاب الأيمان ١‏ 


واليمين بالله تعالئ , أو امن اانه كالرحمن. والسرحيم؛ 
أو بصفة من صفات ذاته, كعرّة الله وجلاله. وكبرياتكه. إلا قولّه: 


وعلّم الله : فإنه لا يكون يميناً. 


كان؟ لوجود العترظ يخقيقة إن يتحقق الذنب؟؛ لن الحكم 10 
على دليله. وهو الحنث» لا علئ حقيقة شيقة حقيقة الذنب» كما فى (الهداية». 

يان ما يُحلّف به :] 

* (واليمين) إنما تكون (بالله تعالئ): أي بهذا الاسم المعروف 
باسم الذات» (أو باسم) آخر (من أسمائه) تعالىئ» سواء تُعورف 
الحلف به أو لا على المذهب» وذلك (كالر حمن» والرحيم)» 
والعلقوة والجذليه: 

(أو بصفة من صفات ذاته) تعالئ» وهى التى لا يوصف بضدهاء 
إذا تُعورف الحلف بهاء وذلك (كعرّة اللهء وجلالهء وكبريائه)» 
وملكوته» وجبروته » وعظمته» وقدرته؟؛ لأن الحلف بها كغارف 
ومعنئ اليمين - وهو القوة - حاصل؛ لآنه يعتقد تعظيم الله تعالىئ 
وصفاته» فصلح ذكرة حاملا وا . «هذاية)»). 

* (إلا قولّه: وعلّم الله: فإنه لا يكون يميناً) وإن كان من صفات 


)١(‏ أي حاملاً علئ الفعل» ومانعاً منه. 


١‏ كتاب الأيمان 


وإن حَلَّفَ بصفة من صفات الفعل» كقَضَب الله. وسّخَطه : لم 


ذاته تعالئ؛ لأنه غير متعارّف؛ ولأنه يذكر ويراد به المعلوم» يقال: 
اغفر علمك فينا: أي معلومك» «هداية». أي: ومعلوم الله تعالى 
غيره» نل كزة يمينا 

قالولة ]لا اناريوين يه الفيف "ننه يكون قينا > لروال الاشعمان: 
(جوهرة). 

(وإن حلف بصفة من صفات الفعل)؛ وهي التي يوصّف بهاء 
وبضدهاء إذا لم يتعارّف الحلف فيه سي ا و 
ورضائه» ورحمته: (لم 0000 أن الحلف بها غير متعارف» 
ولأن هذه الصفات قد يراد بها أثرها. 

#والخاصل أن الحلف بالصفة سواء كانت صفة ذات» أو صفة 

فعل» إن تُعورف الحلف بها: فيمينئ: وإلا: فلا؛ لأن الأيمان مينية 
على العرف. 

* (ومّن حلف بغير الله) تعالئ: (لم يكن حالفا)؛ لقوله صائ الله 


)١(‏ أي إلا أن يريد به العلم الذي هو الصفة» كما هو تمام نص الجوهرة 
1/7 . 


كتاب الأيمان لذ 


كالنبي صلئ الله عليه وسلمء والقرآن» والكعبة . 
والحلف بحروف القسّم . 


3 1 
وحروف القسم ثلاثة : الواوء كقوله: والله. والباءء كقوله: 
بالله. والتاء, كقوله : تالله . 


عليه وسلم: « مَنْ كان منكم حالفا: فليحلف بالله» أو ل 

* وذلك (كالنبي صلئ الله عليه وسلمء والقرآن» والكعبة). قال 
في «الهداية»: لأنه غير متعارّف» ثم قال: معناه: أن يقول: والنبي» 
والقرآن». أما لو قال: أنا بريء منه: يكون قدا ؛ لأن الخرئ منها 
كفر. اه 

قال الكمال: ولا يخفئْ أن الحلف بالقرآن الآن متعارّف: فيكون 
ا وأما الحلف بكلام الله تعالئ: فيدور مع العرف. اه 

3 (والحلف) إنما يكون (يبحروف القَسَوة وحررت القسم 
ثلاثة)» وهى: (الواو. كقوله: والله» والباء» كقوله: باللهء 
والتاء» كقوله: تالله)؛ لأن كل ذلك معهودٌ فى الأيُمانء مذكورٌ 
في القرآن. 


كلاهما بلفظ: «أو ليصمت). 


١‏ كتاب الأيمان 


وقد تُضْمّر الحروف : فيكون حالفاً. كقوله : الله لا أفعل كذا. 
وقال أبو حنيفة : إذا قال : وحق الله : فليس بحالف . 


ف (وقد اق هذه (الحروف» فيكون ال وذلك (كقوله: 
الله لا أفعل كذا)؛ لأن حَذذف حرف الجر من عادة العرب إيجازاء ثم 
قيل: ينصّب لانتزاع حرف الخفضء وقيل: يَخْفْض» فتكون الكسرة 
قله علو المستوفه الدورة: 

* (وقال أبو حنيفة: إذا قال) مريد الحلف: (وحق الله: 
فليس بحالف)» وهو قول محمدء وإحدئى الروايتين عن أبي 
فوسات: 

وعد" وؤاية أخرئ آنه بكرن ساء 01 الور بين غنات 
الله» وهو حقيقة» فصار كأنه قال: والله الحقّ» والحلف به متعارف. 

3 و - 
ولهما”'': أنه يراد به طاعة الله؛ إذ الطاعات حقوقه» فيكون حلفا 
بغير اللّه. «هداية). 
رع 04 
كنا هق الرستم: اتصحيح). 


)١(‏ أى عن أبى يو سف رحمه الله. 
ي عن أبي يوسهف ر 


هم أي لأبى حنيفة ومحمد. 


. 8 03 0 0 ع 
وإذا قال : أقسمء أو : أقسم بالله. أو: أحلف. أو أحلف 
بالله. أو : أَشهّدُء أو : أشهد بالله : فهو حالف 


وكذلك قوله : وعهد الله وميثاقه . و: على نَذْرٌ أف؟ تدر ال 
71 ى 


03 ١ 3 3 غ4‎ 


* (وإذا قال: أقسمء أو: أقسم بالله. أو: أحلفء, أو: أحلف 
3 ِ ع ءََ 5 7 ع ٍ و 03 3 و 1 1 

بالله)ء أو: أعزمء أو: أعزم بالله. (أو: اشهدء او: أشهد بالله: فهو 
حالف)؛ لأن هذه الألفاظ مستعملة فى الحلف. وهذه الصيغة للحال 
ع وتستعمل للاستقبال بقرينة ؛ فجعل تخالفا ف الحال. «هداية». 

* (وكذلك قولّه: وعهد الله وميثاقه)؛ لأن العهد يمين» قال 
١ 5‏ عتم 54 ساح و 7 
تعالى : © وَأَوفوأ بِمَهَد أّدِ 74 '» والميثاق عبارة عن العهد. 

* (و) كذا قوله: (عليً تَذْرٌ أ و:) علي (َدرْ الله : فهو يمير)؛ 


لقوله صلئ الله عليه وسلم: امن تدر لذراه ولهايبيه : فعلية كقارة 
يميه)”". «هداية4. 


)١(‏ النحل/41. 

)١(‏ وفي نسخ من القدوري: «(و»اء بدل: (أو). 

(*) سنن أبى داود ٠١8/5‏ (77315)» سنن ابن ماجه 2)5١78( 5817//١‏ سئن 
الترمذي 5/14 0١‏ مول وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. اه»ء وهو عنده 
بلفظ : «كفارة النذر إذا لوشيم : كفارة يمين». وينظر نصب الراية 75980/1. 


1 كتاب الأيمان 


أو : إن فعلت كذاء فهو يهودي. أو نصراني» أو كافرٌ: فهو 


* (أو: إن فعلت كذاء د فود : أو : نصرانى » أو كافن: 
فهو يمين”")؛ لأنه لما جَعَل الشرط عَلَّم"" علئ الكفر» فقد اعتقده 
واجبّ الامتناع» وقد أمكن القول بوجوبه لغيرهء بِجَعْله يمينء كما 
نقول في تحريم الحلال. 

* ولو قال ذلك لشيء قد فَعَلّه: فهو الغموسء ولا يُكْمَر")؛ 
اغتبارا بالمنشقيل »«واقيل: تكفرع لأن سجير مع 'فضار كما إذا :قال 
هز يودي والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يُعلم أنه يمين. 

# اوإن كان غنده أنه يكفر بالحلف:- يكفر فيهما» لأنه رضي 
بالكفر حيث أقدم على الفعل. «هداية». 

وفي «شرح السرخسي»: والفتوئ على أنه إن اعتقد الكفر به: 
كدر والا قاذم وسسضه افيا 


)١(‏ هكذا في نسخة (71/ا ه) من القدوريء وبداية المبتدي مع الهداية 
5 «فهو»: بضمير الغائب» وفي تُسخ أخرئ من القدوري: «فأنا». 

(؟) وفي نسخة القدوري (149ه): «فهو حالف». 

(9) أي علامة على الكفرء يعني شرطاً له. البناية ١79/4‏ (ط/ باكستان). 

(5) أي لا يخرج من الملَّة بذلك. 

(5) كما في تصحيح القدوري ص 005. 


كتاب الأيمان ١‏ 


٠ 4‏ 0 5 31 1 - 0 ع 
وإن قال : إن فعلتْ كذا فعلىَ غضب الله. أو سّخطه. أو هو 
0-1 ع 0ت و 8 
زان» أو شارب خمرء أو آكل ربا : فليس بحالف . 
3 3 35 يوي 05 و 5 و ٠‏ 3 
وكفارة اليمين : عق رقبة» يجزىء فيها ما يجزىء في الظهار . 


وإن شاء كسا عشرة مساكين» كل واحد منهم ثوباً 200006 


م زنرةانن لقنن عسل اعدمعا ادا ار ويه أده 
اه أو: كنارف عير أو: آكل ربا: فليس بحالف) ؛ لا عير 
متعارف. 

* فلو تُعورف: هل يكون يمينا؟ 

ظاهر كلامهم: نعم » وظاهر كلام الكمال 62 اتعامه فى 
«النهر). 

[كفارة اليمين : ] 

كار السية: تق رقبة» 10 فيها ما يجزى” في) كقارة 
(الطيار): أي رقبة مطلقة» سواء كانت كافرة أو 29 0 أو 
ا كام 


وا قباد كن عد سبو كي كل واحد منهم ثوباً) يصلح 


ا ه) من القدوري: «هوا: بضمير الغائب» وفي نسح 


أخرئ: «أنا»: بضمير المتكلم. 


1 كتاب الأيمان 


فما زادء وأدناه : ما تحزىء فيه الصلاة . 


وإن شاء أطعم عَسْمرَةَ مساكين. كالإطعام في كمّارة الظهار. 


للأوساطء ويُنتّفع به فوق ثلاثة أشهرء (فما زاد) عليه. 

(وأدناه: أي أدنئ ما يكفي في الكفارة (ما تجزىء فيه الصلاة). 

قال في «الهداية», و«شرح الزاهدي»: المذكور في «الكتاب)17) 
نووى عن كاد 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن أدناه ما يستر عامّة بدنه 
حتى لا يجورٌ السراويل» وهو الصحيح؛ لأن لابسه يُسمّْ عرياناً 
في العرف . 

لكن ما لا يجزئه عن الكسوة: يجزئه عن الإطعام». باعتبار 
القيمة. اه 


0 * (وإن شاء أطعم عَسْرةَ مساكين»» كل مسكين نصفّ صاع من 
بر أو دقيقه. أو صاعا من شعيرٍء أو تمرٍء أو أكلية مكشعتيه 
(كالإطعام) الجار (في كمازة الظهار). 


والأصل فيه قوله تعالى: #فكقدرته,إطمام عَكَّرَوَ مُسَككينَ #. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


كنات الأيمات 1 


فإن لم يَقْدر علا أحد هذه الأشياء الثلاثة المذكورة : صام ثلاث 
أيام متتابعات . 


الآية"2» وكلمة: «أو»: للتخييرء فكان الواجب أحد الأشياء 
الثلاثة. «هداية». 
* (فإن لم يقدر علئ أحد هذه الأشياء الثلاثة المذكورة: صام 


سنا 


أيام متتابعات) ؛ لقوله تعال: #قَمن لم يحِدَ فوم نئل بار 7" 


0 ابن مسعود رضى الله عنه: «متتابعات'' وهي كالخبر 
ال كما فى «الهداية». 


)١(‏ المائدة/84, وتمام الآية: طلا يُوَاِدَحُم أنه بِاللَمْو ف يسيك ولك 


0 وء عزن عا يس 2 ل جرلا 200 جني ميرة 25 5 215311 2 2 
0 إطعام عَتَرة ككينَ من أوْسَطٍ ما تطعمون 


1197 1 211111011 
لواش اه كَدَِكَ بين أللَهُ لَكُمْ نيو أعلكد مشكرونَ *. 

(؟) المائدة/894. 

[فة6 قال الزيلعي في تنصب الراية +/؟ 9 5: : رواه ابن 97 شيبة في المصئتف 
حا ( ”اي وعبد الرزاق في الضف م ورويت هذه القراءة العنا 
عن ا بن كعب رضى الله عنه» كما ف المسعْدرك ,/222 وصححه » وأقره 
الذهبى» وأسند ذلك إليهما وإلئ غيرهما ابن جرير الطبري في التفسير .٠٠/1‏ 

(5) أي كالرواية المشهورة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلمء أي فيصح تقييد 
نص الآية به» وتجوز به الزيادة علئ النص. ينظر البناية 275/7 وينظر لمصطلح: 


" كتاب الأيمان 


وإن قَدّم الكفارة علئ الحنُث : لم يجزه . 


ومّن حَلّف علئ معصية؛ مثل : أن لا يصلى . أو : الم 
أو : ليَقتلن فلاناً : فينبغي أن يُحَدْثْ نفسهء ويكفر عن يمينه 


* ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم. فلو صام 
المعمرد يومين » ثم ود لا يجوز» وسعائفه بالمال» كما فى 

[حكم تقديم الكفارة علئ الحنث :] 

* (وإن قَدّم الكفارة على الحنّث: لم يُجْزه) ذلك؛ لعدم وجوبها 
نعد؛ لأنها إنما تجب بالحنّثء ثم لا يستردٌ من المسكين؛ لوقوعه 


55 


م سين وذلك (مثل) حَلفه علئ (أن لا 
يسادااو: لانيكلك أباف أو: ليقتلنَ فلانا) اليوم مثلاً: (فينبغي)» بل 
يجب عليه (أن يُحَدْثْ نفس”"» ويكفر عن يمينه)؟ لقوله صليا الله 


«المشهور» عند الحنفية: فتح الغفار 07/7 فهو قسم من المتواتر» أو قسيم له. 
)١(‏ أي أن يصيل حزان يكلم أباه» وهكذا حسب الأمثلة السابقة. الجوهرة 
000/1 


عات الأيمان "١‏ 


وإذا حَلَّفَ الكافرٌ ثم حَنث في حال الكفرء أو بعد إسلامه : فلا 


عليه وسلم: «مَنَ حلف على يمين» ورأئ غيرها غير منها؛ : فليأت 
ا 00 

ولأن في ذلك”" تفويت البرَ إلئ جابر» وقو | الكسا رول عادر 
للمعصية في ضله. 

نو نينا دنا بالنزم ؛ لأن وجوب الحِنث لا يتأئّئ إلا في اليمين 

و أما المطلقة: فحدته في آخر حياته» فيوصي بالكفارة بموت 
الحالف» ف بهلاك المحلوف عليه. «غاية». 

[حكم حلف الكافر : ] 

(وإذا حَلْفَ الكافر ثم حَنث في حال الكفرءٍ ارك الساكفه 
فلا حنْث"" عليه)؛ لأنه ليس بأهل لليمين؛ لأنها تُعقد لتعظيم الله 
تعاليا» ومع الكفر لا يكون معظّماء ولا هو أهل للكفارة؛ لأنها 


عبادة. «هداية»). 


.)١17 (حديث‎ )١15569( ١117777” صحيح مسلم‎ )١( 
.78/5 أي فى الكفارة بعد الحنث. البناية‎ )١( 
زفوة وفي نسخة القدوري (559 ه): «فلا كفارة».‎ 


"١‏ كتاب الأيمان 


ومن حرم علئ نفسه شيئا مما يُملكه : لم يصر محرما عليه . 
وعليه إن استباحه كمّارة يمين. 
فإن قال : كل حلال تأت وطن لتو واس و ما مون بت ما 0 


[تحريم ما هو حلال على نفسه :] 

# (ومن حَرّم علئ نفسه شيئاً مما يملكه)؛ وذلك كأن يقول: هذا 
الطعام علي حرام أو: حرامٌ علي أكله : 2 يصر مُحرّماً عليه7, 
وغليه "إن التقياتسة كفارة يمين)؛ لأن اللفظ ينْبىء عن إثبات الحرمة» 
وقد أمكن إعماله بشبوت الحرمة لغيره» بإثبات موجب اليميه9'؛ 
فيُصار إليه. «هداية». 

* وكذا لو كان حراماًء أو ملك غيرهء كقوله: الخمرٌء أو مال 
فلان علي حرام. ما لم يرد الإخبار. «خانية». 

* (فإن قال: كل حلال): أو: حلال الله» أو: حلال المسلمين 


)١(‏ جاءت هذه الكلمة:«عليه»: في نُسَّخ اللباب كلها هكذا: ١لعيّنها»‏ وكذلك 
في نسخة (البابي) من القدوري» والصواب ما أثبت» كما هو في نسخة الجوهرة النيرة 
/22, وأما بقية نسخ القدوري. فليس فيها كلمة: «عليه». وجاء النص هكذا: «لم 
يَصِرْ محرماء وعليه إن استباحه وكذلك النص في الهداية 8/7/. 


هم أي الكفارة. 


كتاب الأيمان كا 


على حرام : فهو على الطعام والشرابء إلا أن ينوي غيرٌ ذلك . 
أ 2 م ع 
وَمَّن نَدَر نذرا مطلقا : فعليه الوفاء به. 


(على حرام: فهو علئ الطعام. والشرات» إلا أن يتؤي غير ذلك): 

قال فى «الهداية»» و«شرح الزاهدي»: وهذا كله جواب ظاهر 
الرواية»ء ومشايخنا قالوا: 3 به الطلاق من غير نيّة؛ لغلبة 
الأستعمال »بوعل الفقوق "اهن 


* وفي «الينابيع»: ولو له أربع نسوة: : يقع علئ كل واحدة منهن 
لقف فإن لم يكن له امرأة كانت يعثا: عليه كمارة مي اه 


[النذر المطلق والمعلّق :أ 


ودر" لدر ل أي غير معلّقٍ بشرطء وهو”" عبادة 
مقصودة » وكاس حسيه راعو أ : (فعليه الوقاء به): أي بما نذره» 


.19١1/ 5 وتقدم مثل هذا في الإيلاء‎ )١( 
اعلم أن النذر قُربةٌ مشروعة» لما يلازمه من‎ ١ :"١4/١١ قال ابن عابدين‎ )١( 
كالصلاة والصوم والحج ونحوهاء» وأما شرعيته ؟ فللأوامر الواردة بإيفائه).‎ 5 


ووداوه. 


اه. قال تعالى: #وَلْجوفُواأ ندورهم * الحجح/594.» وينظر الاختيار 2717/4 فتح 
القدير 5/5/ا. 


(*) الضمير يغود للتذرّء بمعنوا:.والمنذورٌ عبادة. ابن عابديق 18/11 
(:) كالصلاة ونحوهاء وأما ما لمن من جنسه واجب» فمثل عيادة المريض » 
وتشييع جنازة. ابن عابدين .7"7١/1١١‏ 


4 كتاب الأيمان 


وإن علّق نَذَرَّه بشرط» فوّجد الشرط : فعليه الوفاء بنفس النذر. 

سن و إذا قال: إن فعلت 

: فعلي حَجّةء أو : : صوم سنة» أو ادكه ما املك أجزأه عسن 
ذلك 60 وهو قول محمد . 


لقوله صلئى الله عليه وسلم: «مَنَ نَذَرَه وسمّى: فعليه الوفاء بما 
1 «هداية». 


0 (وإن علّق 0 بشرط. فوجد الشرط) المعلّق عليه : : (فعليه 
الوفاء بنفس اندر الذي سماه؛ لإطلاق الحديث» ولأنّ المعلّق 


بالشرط. كلصيل 

* (وروي أن ترج ع الاك وقال: إذا قال) الناذر: 
د أو : : صوم سنة؛ أو ضوف 10 اد 
و ل : (أختزام عن ذلك كمارة زميده وهو قول محمد). 


0 قال الزيلعي في نصب الراية :7٠١/”‏ «غريب» وفي وجوب الوفاء بالنذر 
أحاديث » منها: ما أخرجه البخاري )770١( 580/١١‏ عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نذر أن يطيع الله : فليطعه» 57 نذر أن 
يعصيه: فلا يعصه». اه 

. (1) وهذا يسمّى عند غير الحنفيّة بنذر اللّجاج» وهو أن يمنع نفسه من فعل» أو 
يَحُنّها عليه بتعليق التزام ف بالفعل أو الترك» ويقال له: يمين اللجاج» والغضب» 
وهو مكروه عندهم» لأنه يُستخرج به من البخيل» وأما النذر المطلق غير المعلّق 


كتاب الأيمان 6" 


ذه 02 2 - ع 5 2 2 1 
ومن حلف : لا يدخل بيتاء فدخل الكعبة. أو المسحد. أو 
الببعة. أو الكنيسة : لم يَحَنّث. 


ويخرج عن العٌهُدة: بالوفاء بما سمّىئ أيضاً. 

قال فى «الهداية)''2: وهذا إذا كان شرطاً لا يريد كونّه؟ لأن فيه 
معنئ اليمين» وهو المَنْع» وهو بظاهره نذرّء فيتخيّرء ويميل إلى أي 

ف كاذف ما :إذا كان شرظا ورين كو" أكقولهة إن شفى الله 
مريضي؛ لانعدام معنئ اليمين فيه» وهذا التفصيل هو الصحيح. اه 
وفي اشرح الزاهدي»: وهذا التفصيل أصح. 

[اليمين في الدخول والسّكنّىْ ونحوها :] 

# ومن خَلَف لآ يدخ يتا فدتخل الكعيق أو "المسجد» أو 
النقد: أو الكنية و اله حك )4 أن اينما أعد النفونة + هله 
البقاع ما بيت لها. 


بشرطء فيسمَّْ نذر التبرّر والقربة» فهو مندوب» والوسائل تأخذ حكم الغايات. ينظر 
الموسوعة الفقيية الكويية 4 رن ا ا 
001 ؟/كلا. 


(0) أي فلا يتخيّرء وعليه الوفاء بما نَذْر. 


الى كتاب الأيمان 


ومن حَلَفَ : لا يتكلّم» فقرأ القرآن في الصلاة : لم يحنث . 
ومّن حَلَفّ : لا يلبس ثوباً معيّناً وهو لابسه. فنزعه فى 053 


وكذا الدّهليز» والظلّة التي علئ الباب» إذا لم يَصلّحا للبيتوتة. 


ابحر). 
* (ومن حلف: لا يتكلمء فقرأ القرآن في الصلاة: لم يحنث) 
اتفاقاً. 


وإن قرأ في غير الصلاة: حَنث. 

* وعلئ هذا: التسبيح» والتهليل» والتكبير؛ لأنه في الصلاة ليس 
بكلام عرفا ولا شرعا. 

وقبل * في “عرفنا لا يحنت مطلق)” ١‏ لانم :لا يندص امتكلما دل 
لارا وم حا كما في «الهداية» ورجح هذا القول في «الفتح», 
للعرف» وعليه «الدرر».ء و«الملتقئ», وقوآه في «الشرنبلالية»”) 
قائلا : ولا عليك من أكثريّة التصحيح له مع مخالفة العرف. 

* (ومّن حَلف: لا يلبس ثوباً معيّناًة”". وهو لابسه» فنزعه في 


)١(‏ أي في الصلاةء وخارجها. 
(؟) حاشية الشرنبلالي علئ درر الحكام (غنية ذوي الأحكام) 58/7. 
2١‏ وفي بعض نسخ القدوريء والهداية ”/1/: لا يلبس هذا الثوب». 


كتاب الأيمان 0" 


الحال : لم يحنث . 
وكذلك إذا حلف : لا يركب هذه الدابّة» وهو راكبهاء فنزل في 
الحال : لم يُحنث . 


04 2 # 2 -ه 
وإن لبث ساعة راكبا : حنث . 


الحال) من غير تراخ: (لم يحنث)؛ لوجود البرّ بحَسّبٍ الوسع؛ لأن 
ما ليس فى وُسعه: مستثنى غرفاً؛ إذ اليمين تُعْقَد للبررّ لا للحنث. 

* (وكذلك إذا حلف: لا يركب هذه الدابّة» وهو راكبها» فنزل 
في الحال: لم يحنث). 

* أو: لا يسكن هذه الدار» وهو ساكتهاء فأَحَدَ في الثقلة من 
ساعته. 

ف وان ليك07): عل "اله -“(بتاعة .راكب ,مجنف). الآن "هذه 
الأفعال لها دوام بيحدوث أمثالهاء ولذا بغرت لها المدةة فيقال: 
ركيكك الذا برها د والتسيت التوفيع نوما :وسكت الذان قهرا: 

* ولو نوئ الابتداء”" الخالص: يُصدّق به؛ لأنه محتمّل كلامه. 
كما فى (الهداية). 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري (544 ه): «مَكَثْ»» وهما بمعنئ واحد. 
(؟) أي من الآن: أي لا ألبس بعد النّرّع» وهكذا. ينظر البناية 01//5. 


34 كتاب الماك 


ومّن حلف : لا يدخل هذه الدارّ وهو فيها : لم يحنث بالقعود 
حتئ يخرج. ثم يدخل . 
ومن حلف : لا يدخل داراًء فدخل داراً خَراباً : لم يحنث . 


و2 


* ولو خرج من الدارء وبقي متاعه وأغله فيها: حلث »© دنه عد 

واعتبر محمد تقل ما تقوم به السكنئ. وهو أرفق» وعليه 
الفتوئء كما فى «الدر”ك عن العينى. 

2 (ومن حلف: ل" يدخل هذه الدار» وهو فيها: لم يحلنث 
بالقعود). بل (حتئ يخرج»ء ثم يدخل)؛ لأن الدخول لا دوام له؛ 
لأنه انفصال من الخارج إلى الداخل. 

* (ومّن حلف: لا يدخل داراً) - بالتنكير-» (فدخل دارا خرَاباً: 
لم يحنث) في يمينه؛ لأنه لما لم يعيَّنُها؟ كان المعتبر في يمينه: داراً 
مكاذ | ضر نيا لأف" الأزماة فتن ارا اعادو اعرف 

* ولذا لو حلف: لا يلبس قميصاًء فارتدئ به: لم يحنث؛ لأن 
المقصود اللْبّسّ المعتاد. 


"59/1١ الدر المختار مع الحاشية (ط البابي) 7/١8لاء (ط دمشق)‎ )١( 
وستاتى مسألة السك قريياً.‎ 


كتاب الأيمان ل 


ومّن حلف : لأيدخل هذه الدارء فدخلها بعد ماانهدمت». 
وقنارت صخراء * حلثكث 
ولو حلف : لا يدخل هذا البيتَ» فدخله بعد ماانهدم: لم 


-ه 
3 


بحست . 


- 2 - 3 د و0 
ومّن حلف : لا يكلم زوجة فلان» فطلّقها فلان» ثم كلمها : 


حنث. 


4 


* (ومّن حلف: لا يدخل هذه الدار) - بالتعريف -» (فدخلها بعد 
ما انهدمت» وصارت صحراء: حنث) ؟ ا يا تعلّق ذلك 
ببقاء اسمهاء والاسم فيها باق» ولذا يقال: دار غامرة. 

* (ولو حلف: لا يدخل هذا البيت» فدخله بعد ما انهدم), 
وصار صحراء: (لم يَحنث)» لزوال اسم البيت عنه» فإنه لا بات 
وتنا" ابسووا لوقه عور انا أله لق تفط "اليشلته» بوقيف 
الحيطان: يحنث؛ لأنه يات فيه» كما في «الهداية». 
[اليمين في الكلام :] 

* (ومنٍ حلف: لا 31 واه فلان) الم ا (فطلّقها فلان) 
بائناً» (ثم كلَّمها) الحالف: (حَنث) ؛ لأن الحر يقصّد الا 
كائف الاعاكة القدرين لمحف . 


- كتاب الأيمان 


اوإن حَلف : لا يكلم عبد لان أو : لا يدخل دارَ فلان» فباع 
فلان عبده. ودارف» ثم كلم العبد. ودَخَل الدار لم يحنث . 

واف لف لا يكلَّمُ صاحب هذا الطيلسان. فانم كلم 
5 

3 بخلاف غير المعيّة''': حيث لا يحنث؛ لعقد اليمين على فعْل 
واقع في محل مضاف إلى فلان» ولم يوجد. 

* قيّدنا بالبائن ؛ لأن الرجعيّ لا يرفع الزوجيّة. 

* (وإن حَلف: لا يكلّم عبد فلان أو: لا يدخل دار فلان» فباع 
فلان عبده» وداره» ثم كلم) الخالت (العبد» ودَخَل الدار: لم 
يحنث)؛ لأن العبد» والدارَ لا يُقَصّدان بالمجناة لذواتهماء بل 
للثبية إل ملاكهما : والنضر تنعقة اقل (مقضوه الغال ]ذا عقيل 
اللفظء فصار كأنه قال: ما دام لفلان. 

* (وإن حلف: لا يكلم صاحب هذا الطَيْلّسان”2 فباعه» ثم 
كلمه: حَنث)؛ لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان 
لا يعادئ لمعنى فى الطيلسان؛ فصار كما إذا أشار إليه. 


(1) كما لو خلف: لا أكلّم زوجة لفلان. 


)١(‏ كساء يجعل على الرأس والكتف» ويسمّىئ الشال. ينظر المعجم الوسيط 
25١/1‏ صفحات من صبر العلماء ص .١18/8‏ 


كتاب الأيمان 0 


وكذلك إذا حلف : لا يكلم هذا الشاب» فكلمه بعد ما صار 
شيخاً : ل 

5 20000 و _ 4 0 . 0 2 

أو حَلفَ : لا يأكل لحم هذا الحمّل»ء فصار كبُشاء فأكله : 


حنلبت. 


وإن حَلَّف : لا يأكل من هذه النَخلة : فهو على ثمرها. 


* (وكذلك”'' إذا حلف: لا يكلم هذا الشابًء فكلّمه بعد ما صار 


[اليمين في الأكل :] 

* أو حَلف: لا يأكل لحم هذا الحمّلٍ) - بمهملات -: ولد الضأن 
في السنة الأول: (فصار) الاشكل (كيشاً فأكله: حنث) ؛ لأن المنع 
كان لعينهماء ااانه[ ارسق ونه سن بداء لمن 

* (وإن حلف: لا يأكل من هذه النّخلة: فهو علئ ثمرها)؛ لأنه 
أضاف اليمين إلئ ما لا يؤكل» فينصرف إلى ما يَخرج منه؛ لأنه سبب 

* لكن الشرط أن لا يتخ يتغيّر بصنعة جديدة» حت لا يحنث بالنبيذ» 
والخلء والدبس المطبوخ. اهذاية». 


0 كتاب الأيمان 


وإن حلف : لا يأكل من هذا البّسسْرء فصار رُطَباًء فأكله: لم 
وإن حلف : لا يأكل برا فأكل رطباً : لم يحنث . 
ومن حَلَف : لا يأكل رطباً نأك بسرا مد ا: حدث عند أبق 


حنيفة ومحمد . 


* (وإن حلف: لا يأكل من هذا البسر) - بضم الموحّدة» وسكون 
الييلة قير الف فيل أن يقبي طاء (فصار رطب أو: من هذا 
الرطّب» فصار تمرأء (فأكله: لم يحنث)؛ لأن هذه الأوصاف داعية 
إلئ اليمين» فتتقيد اليمين بها. 

* (و) كذا (إن حلف» لا يآكل يسراد بالتتكي-ء (قأكل رطياً: 
لم يحنث)؛ لأنه ليس ببسر. 

* (ومّن حَلّف: لا يأكل رطبا): و سنا أو: لا يأكل رُطَباً ولا 
لفاكن. مرا مدا أو رطا عدن (حنث عند أبي حنيفة 
وجي 141 لأن: الدر النددى: ما يكون في ده قليل رطب 
وال لك لاد اك كان سكس لين للك اول سك 
واحد مقصودٌ في الأكل. 


)١(‏ لفظ: «ومحمد): مثبت في نسخة (850 ه) من القدوري» وسينقل الشارح 
الميداني بعد قليل عن جمال الإسلام أن محمداً مع أبي حنيفة. 


كتاب الأيمان 0 


ومّن حلف : لا يأكل لحماًء فأكل السمك : لم يحنث. 


7 ع 0 

والصحيح قولهماء واعتمده الائمة: المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
#تصحيح). 

[حَلَفَ : لا يأكل لحماً فأكل السمك :] 

* (ومّن حلف: لا يأكل لحماًء فأكل السمك: لم يحنث)؛ لأن 
إطلاق اسم اللحم لا يتناوله في العرف والعادة. 

وله رو سبقيته اننا شن القران" "آنه الأتزان يده علخ 
العرّف والعادة» لا علئ ألفاظ القرآن. 

#ولذا و سولف ل تدر يناء “درت ينث الوتكورك؟ الا 
يحنث وإن سُمى فى القرآن بيتأء كما فى «الجوهرة». 

قال الإسبيجابى: والقياس أن يحنث» وهو رواية عن أبى يوسف» 
والصحيح ظاهر 'الرواية» .وهو المعتمد غندك- الأئمة: الميضوبى» 
وال لصفي وغيرهما. (تصحيح). 


)١(‏ في قوله تعالئ: #وهو الذي سكّر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً». 
النحل/5١.‏ 


م كتاب الأيمان 


وَمّن حلف : لا يشرب من دجلَة» فشرب منها بإناء : لم يحنث 
حتئ يكرَّعَ منها كرعاً في قول أبي حنيفة . 


[اليمين في الشرب :] 

* (وَمّن حلف: لا يشرب من) شيء يمكن فيه الكرْع'' 2 نحو 
(دجِلة: فشرب منها بإناء: لم يحنث)؛ لعدم وجود حقيقة المحلوف 
عليه فلا يحنث (حتئ يكرَعَ منها كرعا)» وذلك (في قول أبي 
حنيفة)؛ لأن الحقيقة مستعملة» ولهذا يحنث بالكرع إجماعاً» فَمَبَعَت 
المعين إل المحان وإ كان متعارنا: 

قال العلامة بهاء الدين في «شرحه»: وقال أبو يوسف 
ولتكيك شه والطهير فول ابن سيط » ويكر علي الأئمة: 
ااتصحيح). 

* قيّدنا بما يُمكن فيه الكرْع؛ لأن ما لا يمكن فيه ذلك» كالبثر: 
دك ملفا خا لى كلدت الكرزْع'": لا يحنث في الأصح؛ لهجر 
الحقيقة» وتعين المجاز. 


)١(‏ الكرع: تناول الماء بالفم من موضعه» من غير أن يشرب 50 ولا بإناء. 
المغرب (كرع). مختار الصحاح (كرع). 
(0) أي من البعر» ونحوها. 


كتاب الأيمان و 


ومن حلف : لا يشرب من ماء دجلةء فشرب ملها بإناء : حنلث. 


ومّن حلف : لا يأكلٌ من هذه الحنطة؛ فأكل من خبزها : لم 


1 .م 
يحنث عند أبى حنيقة . 


2 (ومن حلف: لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء : 
حنث)؛ لأن يمينه انعقدت على الماء النسوب إليه» وبعد الاغتراف 
بقي منسوبا إليه. 

[اليمين علئ شيء» ثم تغير هذا الشيء :] 

* (ومّن حلف: لا يأكل من هذه الحنطة» فأكل من خبّرها: لم 
سنم غية الى لخد راوال السو ميقي اإنيا كا 

3 2 2 ى 7 
وتّقلىْء وتؤكل قضماء والحقيقة راجحة علئ المجاز المتعارّف» علئ 
ما هو الأصل عنده. 

قال العلامة بهاء الدين فى «شرحه)»: وقال أبو يوسف ومحمد: 
يحنلث » والصحيح قول 5 حنيفة » ومشىئ عليه الأئمة المكيونيو : 

: .ور 
والنسفي. وغيرهما. 
(تصحيح). 


)١(‏ أي لقوله: لا يأكل من هذه الحنطة. البناية 77//4(ط باكستان). 


ف كتاب الأيمان 


: ع اي 5 5 اع 
ولو حلف : لا ياكل من هذا الدقيق. فاكل من خبزه : حنث . 
ولو استفه كما هو : لم يحنث . 
وإن حلف : لا يكلم فلاناء فكلّمه وهو بحيث يسمع. إلا أنه 


باع 


2 (ولو حلف: لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه)» ونحوه 
مما ينَّحْذْ منه» كعصيدة» وحلوئ: (حنث)؛؟ لأن عينه غير مأكول؛ 
لعدم جريان العادة باستعماله كذلك؛ فينصرف إلى ما يتَّحْذْ منه. 

* (ولو استفه كما هو: لم يحنث). قال قاضيخان» وصاحب 
«الهداية»» والزاهدي: هو الصحيح؛ تتعيّن المجاز مراداً. 
اتصحيح). 

[حلف : لا يكلم فلاناً :] 


03 


(إلا أنه نائم: حنث) ؛ لانه قد كلمه. ووصل إل سمعه» لكنّه لم يفهم 
لتومه» فصار كما إذا ناداه من بعيد» وهو بحيث يسمع » لكنه لم 
يفهم ؛ لتغافله. 

وى كفن ووانات: «الميسوظ )ا قرط أن برو قظلة روطان مكنا يه ؟ 
لأنه إذا لم ينتبه: كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع 
صوتّه. «هداية»)» ومثله فى «المجتبئ». 


كتاب الأيمان 0 


٠ كه ِو‎ ٠ 1 ٠ 
وإن حلف : لا يكلمه إلا بإذنه. فاذن له ولم يعلم بالإذن حتى‎ 


0 


وإذا استحلف الوالي رجلاً ليُعْلمّه بكل دَاعرٍ دَخَلَ البلد : فهذا 
على حال ولايته خاصة . 


* (وإن حلف: لا يكلّمّه إلا بإذنهء فآذن له) المحلوف 
عليه بكلامهء (و) لكن (لم يعلّم) الحالف ذا سر كلمة: 
حنث ٠‏ في يفيئنه)+- لآن. الآدن مُشَق من الأذان» للدي هو 
الإعلام: أو: من الوقوع في الأَذْنء ل ذلك لا يتحقق إلا 

وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق» وإنه يتم 
بالإذن» كالرضا. 

قلنا: الرضا من أعمال القلب. ولا كذلك الإذن. على ما مر. 
لهداية»). 

* (وإذا استحلف الوالي 0 تبعل بكل داعر): أي مفسد 
3 انعسي عات عتمي لعل عذال وراك خا لذن 
مقصود الوالي دفع شر الداعر برّجره» وهذا إنما يكون حال ولايته» 
فإذا ماتء أو عزل: زالت اليمين» ولم تَعَد بعؤده. كما في 
«(الجوهرة». 


0 كتاب الأيمان 


ومّن حلف : لا يركب دابّة فلان» فركب دابّة عبده : لم يحنث . 


[حلف : لا يركب دابّة فلان» فركب دابّة عبده :] 


2 # (ومن حلف: لا يركب 538 فلان. فركب دابّة عبده) المأذون 


له سواء كان ا : (لم حت ادا 0 


عد ]ل أنه ذا كان عليه" د او لا دين وا كا 


لأنه لا ملك للمّولئ فيه عنده 0 


عله افيه 


/ الود عا الاين عبر سيت ردم أو لم يكن عليه دين: لا يحنث 
ناا يو" 4 اكد المراق فيه للمران + لكل يطياق لز العبك عرفا 


وشترها: 


)١(‏ أي العبد. 

(؟) إلا إذا نوئ دابّة عبده: فيحنث» وإنما لا يحنث بركوب دابة عبده وإن 9 
يكن عليه دين» أو كان: لكنه غير مستغرق؛ ‏ فلأن الملك فيه وإن كان للمولئء لكنه 
عرضت إضافته إلى العبد عرفا وشرعاً» فاختلت إضافة المال إلئ الولي وإن كان ملكا 
لهء فقصّر الإطلاق عن تناوله إلا بالنية. ينظر فتح القدير 5 /595. 

(*) أي علئ العبد. 

(5) أي وإن نوئ الحالف دابّة عبده. فتح القدير 5 /5914. 

(5) أي عند أبى حنيفة» فلا ملك للمولئ فى العبد الذي استغرق دين كسبه. 
البناية ١ ْ ./١/5‏ ْ 


2030 فإن نواه: حنث. 


كتاب الأيمان ١‏ 


ومةخلت + لابدخل هذه الذان)حوقق هرا شطحهاء او دل 
دهليرّها : حنث . 


وقال أبو يوس ف فى الوجوه كلهنا: يحنت إذا نواه؛ لاختلال 
الإضافة. 

وقال محمد: يحنث وإن لم ينو؛ لاعتبار حقيقة الملك» إذ الندين 
لا يمنع وقوعه للسيّد 000005 كما فى «الهداية»). 

قال في التصحيح: وعلئ قول أبي حنيفة مشىئ الأئمّة 
المصححون. اه 

[حلف : لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها :] 

2 (ومن حلف: لا يدحل هذه الدار. فوقف على سطحهاء ف 
دَخَل دهْليرها: حنث)؛ لأن السطح من الدارء ألا ترئ أن المعتكف 

ذه 0 و 

وقيل: فى عرفنا: لا يحنث. «هداية». 


ووفق الكمال بِحَمْل الحنث على سطح له ساترٌء وعدمه: على 
مُقَابلة: 


./7/5 أي أبى يوسف ومحمد. البناية‎ )١( 


6 كتاب الأيمان 


وإن وقف في طاق الباب» بحيث إذا أغلق البابْ كان خارجاً : لم 

ومّن حلف : لا يأكل الشنّواء : فهو علئ اللحم. دون الباذنجان, 
والجزر . 

ومّن حلف : لا يأكل الطبيخ : فهو علئ ما يُطبَّحُ من اللحم . 


وفي «البحر»: والظاهر عدم الحنث في الكل؛ لأنه لا يسمى 

داخلا عرفا. 
ِ 

* (وإن وقف فى طاق الباب)» وكان (بحيث إذا أغلق الباب كان 
خارجا) عنه: (لم يحنث)؛ لأن الباب: لإحراز الدار» وما فيها؛ فلم 
يكن الخارج: من الدار. 

[حلف : لا يأكل الشّواء :] 

(ؤتن بحلفع» لا ياكل النثراء ا#فيو) أ جلت (عازا اللس) 
النكتوى فقطء. ل(قاؤت) غيوة: مما فووا مغل (الباذنجان» ‏ والجرر): 
وتحوهء لأنه المزاد عند الإطلاق» إلا أن ينوي مظلق: ما يشو ؛ 
لمكان الحقيقة. 

لكك 000" 
لديا نا : اعتباراً ل 0 لأن 5-86 0 0 


كتاب الأيمان 4.3 


- 1 عد و ل كا 1 مم . 1 
ومن حلف : لا ياكل الرؤوس : فيميئه علئ ما يكبّس في التنانير» 
ويباع في المصر. 


خاص هو متعارّف»ء وهو اللحم المطبوخ بالماء» إلا إذا نوئ غير 
ذلك؛ لأن فيه بايا علئ نفسه. كما فى «الهداية». 


[حلف : لا يأكل الرؤوس :] 


حور ف بعلل 1 تاك اقوس اي 0 بمتضورة ارالرة بأ 

يُكبّس): أي يدخل (في التنانير» ويباع في) ذلك (المصر): أي مصر 
ع وه 

الحالف؛ لانه لا يمكن حمله على العموم؛ إذ الإنسان لا يقصد بيمينه 

رؤوس الجرادء والعصافيرء ونحو ذلك؛ فكان المراد منه المتعارّف. 


* قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير»: لو حلف: لا يأكل 
رأساً: فهو على رأس البقرء والغنم عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على الغنم خاصة» وهذا اختلاف عَصرٍ 
وزمان» كان العرف في زمنه: فيهماء وفي زمنهما: في الغنم خاصة. 
و اما" :لكي '!! عالق سين العاددة كه عن المدكون .وي 
«المختصر». اه ْ 


)١(‏ أي زمان صاحب الهداية» المتوف سنة 60597ه. 
(7) في تُسخ اللباب: «بقي»» والتصحيح من نُسخ الهداية» والنقل عنها. 
(؟) أي مختصر القدوريء. والمراد اعتبار العرف والعادة» وعليه الفتوئ» إذ 


17 كتاب الأيمان 
ومّن حلف : لا يأكل الخبرَ : فيميئه علا ما يَعتاد أهل البلد أكلّه 
فإن أكل خبرَّ القطائف. أو خبرٌ الأرز بالعراق : لم يحنث . 
ومن حلف : لا يبيع . أو لا يشتري. أو لا يواجر فوكل من فعل 


[حَلَّفَّ : لا يأكل الخبز : ] 

0# 031 أ- ىو 0# 

* (ومن حلف: لا ياكل الخبز: فيمينه) مقصورة (على ما يعتاد 
أهل) "للك (البلد)ء أى جلك احالف (أكله خعيزا) الما هر مق أن 
العرف هو المعتبر. 

* (فإن أكل خبرٌ القطائف». أو خبرٌ الأرز بالعراق: لم يحنث) ؛ 
أو اقطافه لك سي يوا طلقا له ذا نواد لأنه جعملة» وصور 
الأرز غير معتاد عند أهل العراق» حتئ لو كان في بلدة طعامهم ذلك: 


يعحنبتا. 


[خَلَف : لا يبيع ولا يشتري». فوكل غيره :] 


الحالف (مّن فَعَل ذلك: لم يحنث)؛ لأن حقوق هذه العقود ترجع إلى 


العرف الظاهر: أصل في مسألة الأيمان. ينظر البناية 770/1 (ط باكستان). 


كتاب الأيمان قد 


ومن حلف : لا يتروج. أو لا يظلق + أو * لا يعتق» فوكل من 
فَعَلَ ذلك : حَنث . 
ومّن حلف : لا يجلس علئ الأرض». فجلس على بساطء أو 


العاقدء فلم يوجد ما هو الشرطء وهو العقد من الآمر الثابت له حكم 
العقد. 

* إلا أن ينوي ذلك لآن»فه تشديذا على نفسهء. أو يكون 
الحالف ذا سلطان لا يتولّئ العقدّ بنفسه؛ لأنه يمنع نفسّه عما يعتاده 
حتئ لو كان الوكيل هو الحالف: يحنث» كما فى «الهداية». 

* (ومّن حلف: لا يتروج» أو: لا يطلق» أو: لا يعتق» فوكل من 
فَعَل ذلك: حَنث)؛ لأن الوكيل في هذه العقود سفيرٌ ومعبّرٌء ولهذا لا 
و 52 0-9 
يضيفه إلى نفسهء بل إلئ الآمرء وحقوق العقد ترجع إلئ الآمرء لا 

إليه. «هداية». 

[حَلَف : لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط :] 

# (ومّن حلف: لا يجلس على الأرضء فجلس على بساطء أو 
حصير: لم يحنث)؛ لأنه لا يسمّىئْ جالسا علئ الأرض. 

* بخلاف ما إذا حال بينه وبينها لباسه؛ لأنه تَبَعْ له» فلم يعتبر 
حائلاً. 


2 كتاب الأيمان 


- 00 و ١ 5 ١‏ :ف 
نشاط : حدث:. 
: . 8 ع (١‏ ع إك : ا 
وإن حلف : لا ينام علئ فراش» فنام عليه و وفوقه قرام : 


[حلف : لا يجلس على سرير :] 
* (ومّن حلف: لا يجلسٌ علئ سرير) معيّنِء (فجلس علئ 


يتواضر ): أي على المردوة المحلوف عليه وكان (فوقه ا 1 1 
حصير: (حنث)؛ لأنه يغ عرفا حالس عليه 


7 (وإن جَعَل فوقه توي اير فجلس عليه: لم يحنث)؛ 
لأنه لم يجلس علئ السرير المحلوف عليه» وإنما جلس على 
يوه :41" الستوي سم الست الا لتاقي اويا 
بالمعسين. 

#« إل لى كاوق متسل ين وحم عضيف روف التفلومق 
على سرير. 

[حلف : لا ينام علئ فراش :] 

2 (وإن حلف: لا 0 على فراش ) معيّن » كما تقدّم (فيام 
عليه وفوقه قرام) أي : : سثر: : (حنث)؟ كلدك اللشرافن ؛ ا 
عليه. 


م 


كتاب الأيمان 4 


وإن جعل فوقه فراشا آخر : لم يحنث . 
ومن حلف بيمين» وقال : إن شاء الله منصلا بيمينه : فلا حنّث 
عليه . 


وإن حلف : ليأتِيئّهِ إن استطاع : فهذا علئ استطاعة الصحة؛ دون 
القدرة. 


(وإن 0 فوقه فراشاً آخر: لم يحنث)؛ لآن مش الشيء لا 

ون امن فقطعت النسبة عن الأول. 

[نعليق اليمين بمشيئة الله : ] 

شرو حاتم ميت فاه زف ماروالا اينات الله 
(ممّصلاً بيمينه)» سواء كان مقدماً أو مؤخراً: (فلا حنث عليه)؛ ولا 
بد من الاتصال؛ لأنه بعد الفراغ: رجوع» ولا رجوع في اليمين. 

[حلف : ليأتينّه إن استطاع :] 

* (وإن حلف: ليأتينّه) غداً مثلا (إن استطاع: فهذا) الحلف (علئ 
استطاعة الصحة)» وهي سلامة الآلات. والأسباب» مع عدم 
المانع”؛ لأنه المتعارف» والأَيْمان مبنيّة علئ العرف» (دون القدرة) 


* كما في قوله تعالئ: #وَلنَّه عَلَ أَلدّاين حِخ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاءَ إِلْهِ مبيلاً‎ )١( 
«يعني استطاعة‎ :7٠0/7 ينظر البناية 259/5 وفي الجوهرة النيرة‎ .١977ةرقبلا‎ 
الحال» ومعناه: إذا لم يمرض» 0 أمرّ يمنعه من إتيانه» فلم يأته: : حلث).‎ 


4.5 كتاب الأيمان 


وإن حلف : لا يكلم فلاناً حيناً أو : مانا أو : الحين, أو 
الزمان : فهو على ستة أشهر . 


الحقيقيّة المقارنة للفعل”' ؟ لأنه غير متعارّف. 

قال في «الهداية»: وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما يُقارِن الفعل» 
ويطلق الاسم علئ سلامة الآلات. وصحًة الأسباب في المتعارّف» 
فعند الإطلاق يتصرف إليه» وتصحٌ نيّة الأول" ديانة؛ لأنه حقيقة 
كلامه. 

ثم قيل: تصحٌ قضاء ؛ لما بينًا. 

وقيل: لا تصحٌ؛ لأنه خلاف الظاهر. اه. قال في «الفتح»: وهو 
الأوجه. 

[حَلَفّ : لا يكدّمه حيناً أو الدهر :] 

* (وإن حَلّف: لا يُكلّم فلاناً حيناء أو: زماناً) - متكراً » (أو: 


2 
مام 


الحين» أو: الزمان) ‏ مَعرفا -: (فهو علئ ستة أشهر) من حين حَلفه ؛ 


2”٠5/“” وتسمّىئ استطاعة القضاء والقدر من قبّل الله تعالئ. الجوهرة‎ )١( 
.50/5 وينظر البناية‎ 
(؟) أي القدرة الحقيقيّة المقارنة للفعل.‎ 


كتاب الأيمان 3 


وكذلك : الدهر : عند أبى يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : له 
7 
أدرى ما الدهر؟ فإن كان له نية : فهو علئ ما نوئ . 


لآنلرسير" »سرف عد الاطلاق الله 


لاون توافا كن نويع لحن ها قد كوو بعل ها كرام لاله نففه 
0 : 

* (وكذلك: الدهر: عند أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: لا 
ل ا الى 

قال الإسبيجابي في «شرحه»: وقال أبو حنيفة: لا أدري ما 
الك "قزق كائك الع “فهو قر عا نو 


)١(‏ لأن: «الحين»: قد يراد به الزمان القليل» كما فى قوله تعالئ: #فسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون# الروم/17١2‏ وقد يراد به أربعون سنة» كما في قوله 
تعالئ: مَل أَنَّ عَلَ الْإِشنٍ حِيِنُ ين أَلدَّهْرِ * الإنسان/١»‏ وقد يراد بد سكة أكنهن» كما 
فسّر ابن عباس قوله تعال: 8 ثُوَقِ أَكُلَهًا كُلَّ سين 4 إبراهيم/275 وهذا هو 
الوسطء فينصرف إليه» ينظر الهداية مع البناية 2١54/5‏ وتفسير القرطبي ١١94/١9‏ 
سورة الإنسان» 89“ سورة إبراهيم» 5١‏ “ سورة البقرة. 

)١(‏ جملة: «وقال أبو حنيفة....2: مثبتة في القدوري (549 ه).ء ونقل الشارح 
الميداني قول أبي حنيفة عن شرح الإسبيجابي» وبهذا حصل تكرارٌ في الشرح» ولا 


3 كتاب الأيمان 

ولو حَلّفَ : لا يكلمه أياماً : فهو علئ ثلاثة أيام . 

ولو حَلَفَ : لا يكلمه الأيامَ : فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة . 

ومن أصحابنا من قال: الدهرٌ ‏ بالألف واللام -: هو الأَبَدُ 

2 0 و 

عندهم. وإِنّما الخلاف في المتكرء ومثلّه في «الهداية؛» و«اشرح 
الزاهدي» بزيادة: وهو الصحيح. ثم قال الإسبيجابي: الصحيح قول 
أبي حنيفة؛ لأنه لم يقل عن أهل اللغة فيه تقديرٌ معلومٌ» فلم يَجِرْ 
إثباته» بل يرجع إلئ نيّة الحالف. اه 

واختاره الأئمّة: المحبوبي والنسفي وصدرٌ الشريعة. اتصحيح». 

الف لآ يكلمة آياناً؛ أو : الأيام :] 

* (ولو حَلَفَ: لا يكلمه أياما: فهو علئ ثلاثة أيام)؛ لأنه اسم 
جَمْع ذكر منكراًء فتناول أقل الجمع» وهو الثلاث. 

* (ولو حَلَفَ: لا يكلمه الأيامَ: فهو على عشرة أيام عند أبي 
حنيفة) ؛ لأنه جَمْمٌ ذكرٌ معرّفاء فينصرف إلى أقصئ ما يُذكر بلفظ 
الجمع» وذلك عشرة. «هداية» 


فكان مُجْمَّلاّء فلا يوقّف علئ مراد المتكلّم» والترجيح بلا دليل لا يجوزء فكان قوله 
رحمه الله : «لا أدري؟», من كمال علمه وورعه. ينظر البناية .١757-11798/5‏ 


كتاب الآيمان 4 


ولو حَلّفّ : لا يكلمّه الشهورَ : فهو على عشرة أشهر عند أبي 


حديرهة . 


وقالا : على اثني عشر شهرا. 
وإذااخلق» الا قعل كذ : ركه ابد 


[حلف : لا يكلمه الشهور : ] 

* (ولو حَلَفَ: لا يكلمه الشهور: فهو علئ عشرة أشهر عند أبي 
حنيفة» وقالا: على اثنى عشر شهرا)؛ لما ذكرنا أن الجمع المعرّف 
عنده ينصرف إلئ أقصئ ما يذكر بلفظ الجمع» وهو العشرةء 
وعندهما ينصرف إلى المعهودء وهو أشْهرٌ العام الاثني عشر؛ لأنه 
يدور عليها. 

قال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده الأئمة 
المذكورون قبله'". اتصحيح). 

[حلف : لايفعل كذا :] 

* (وإذا حَلّف: لا يفعل كذا: تَركه أبدأً)؛ لأن يمينه وقعت علئ 
لني » والتّفَيُ لا يختص بزمان دون زمان» فحمل علئ التأبيد. 


)١(‏ أي المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وينظر تصحيح القدوري ص015. 


5 كتاب الآيمان 


وإن حَلَفَ : ليفعلنَ كذاء ففَعلّه مرَّة واحدة : بر في يمينه . 
ومّن حلف : لا تخرج امرأثه إلا بإذنه» فَأدْنَ لها مرَّق فخرجت» 
ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه : حنلث. 


ولا بد من إذنٍ في كل خروج. 


* (وإن حَلَف: ليفعلنَ كذاء ففعله مر واحدة: بر في يمينه)؛ لأن 
المقصود إيجاد الفعل» وقد أوجده. ولا يحنث إلا بوقوع اليأس منه: 
وذلك بموته. أو فقوانك محل الفعل. 

[حلف : لا تخرج امرأته إلا بإذنه :] 


ع 


3 (ومن حلف: لا تخرج | مرأته الا بإذنه). أو: بأمره» أو: 
بعلمه. (فأذن لها). أو مها ل فخرجت)» ورحجحعت » (ثم 
حرجت 1 و ين 1 أى امم أو علمه : (حنث) في حلفه» 
(ولا 25 لعدم الحنث (من إذن)ء أو مر أو علم (في كل خروج)؛ 
لأن لجس خروج مخصوص ' بالإذن» وما وراءه داخل ف فى الحظر 
العام. 
م ا ل ا 0 5 5 بر 

* ولو نوئ الإذن مرة: يصدق ديانة» لا قضاء؛ لآأنه محتمل 
كلامه. لكنّّه خلاف الظاهر. «هداية». 

* ولو قال: كلّما خرجتء فقد أَذنْت لك: سقط إذنه» كما فى 
«الجوهرة». 


كتاب الأيمان اه 


وإن قال : إلا أن آدَّنَ لك. فأذن لها مرَّة واحدة» ثم خرجت 
بعدها بغير إذنه : لم يحنث . 
2 ف 2 و 
وإذا حلف : لا يتغدئ : فالعّداء : الأكل من طلوع الفجر إلى 
الظهر . 


(وإن قال: إلا أن)» أو: حتئ (آذَنَ لك)» أو: آمركء (فآذن 
لها). أو : أمَرَها فر واحدة» ثم خرجت بعدها بغير إذنه): أو مره : 
(لم يحنث) فى حلفه؛ لأن ذلك للتوقيت» فإذا أذن 0 فقد انتهئ 


الوقت» وانتهئ الحلف بانتهائه. 
[حلق :لأ يتغدئى ١‏ ] 


(وإذا حلف: لا يتغدئ : فالغداء) هو (الأكل) الذي 1 به 


3 حي 


عادة» ويعتبر عادةٌ كل بلد في حقهم. حت لو شبعْ بشرب 

0 يحنث البدوي» لا الحَضّري. «زيلعي»»؛ (من طلوع الفجر إلى 
الظهر). 

وفي «البحر» عن «الخللاصة» : طلوع الشمين» قال: وينبغي 
اعتماده للعرف. 

زاد في «النهر»: وأهل مصر يسمّونه فطوراً إلئ ارتفاع الضحى 
الأكبر» فيدخل وقت الغداء» فيعمل بعرفهم. 

قلت: وكذا أهل دمشق الشام. «در). 


5 كتاب الأيمان 


والعشاء : من صلاة الظهر إلى نصف الليل . 

والسّحورٌ : من نصف الليل إلئ طلوع الفجر. 

وإن حَلَفّ : ليقضينّه دَينَه إلى قريب : فهو ما دون الشهر. 
وإن قال : إلى بعيد : فهو أكثر من الشهر . 


[حلف : لا يتعشّئ :] 

(والعشاء من صلاة الظهر إلئ نصف الليل)» وفى «البحر» عن 
الإسبيجابي: وفي عرفنا: وقت العشّاء بعد صلاة العصر. 

قلت: وهو عرف مصرء والشام. ل(لدر). 

2 عواعى 5 5 ١‏ 5 ع ع 1# 

السحرء ويطلق على ما يقرب منه» وهو نصف الليل. 

[حلف : ليقضين دَيُنه قريباً :] 

* (وإن حَلَف: ليقضيئّه دَيْتهِ إلئْ قريب: فهو ما دون الشهر)؛ لأن 
ما.دوته يعد قريياً غرفا. 

* (وإن قال: إلئ بعيد: فهو أكثر من الشهر). 

وكذا الغنين لآن الكتهى :ونا رات عليه يعد افيد + بولهة 1 يناك 
عند بعد العَهّد: ما لقيتّك منذ شهرء كما فى «الهداية». 


كتاب الأيمان 3 


ومّن حلف : لا يَسكن هذه الدار» فخرج منها بنفسه. وترك فيها 
أهلة ووقاعه "نخدت * 


ومن حلف : ليصعدن السماءء أو : ليقلبّنَّ هذا الحجرّ ذهبا 


[حلف : لا يسكن هذه الدار : ] 

وحار كيدلا لاعن 10140 إلى انيف اونا : 
(فخرج منها .بنفسة: .وترك “فيها أهلهء ومتاعه : حنث)؛ لأنه 0 
ساكنها ببقاء أهله» ومتاعه فيها عرفاًء فإِنَ السُوقي عامّة نهاره في 
السوق». رن أسكن سكة كذا: 

م قال ابو جيم لا بد من تقل كل المتاع» حتى لو بقي وَنَد: 
حَنث ؛ لكو البكرة فقت بالكل. ا ا 

يقان امرك نك كر الأكترء لاق شر الكل قد كعد 

وقاله رموه يكير ندر بنا تقوم يه المتكت +" للآن ها :ورا ذلك 
ليس من السكنى. 

قالوا: هذا أحسنٌ» وأرفق بالناس. كذا في «الهداية»»؛ وفي «الدر» 
عن العيني: وعليه الفتوئ 

[تلك "الصعدر الجناء؟] 

بتار ختن افيه االنمات» أووانيه 32 لجس ها 


العقداك تمينة)؟ لإمكان البرّ حقيقة حقيقة بإقدار الله تعالىئْ» فتَنُعقَدٌ نميه 


0 كتاب الأيمان 


ك5 لهل اهنا 000 7 
5 : ليقضين فلانا دَيْنَه اليو فقضاه. ثم وجد فلان 
بعضة ر يوقا عق فاق الاتهر للق بي العام لوط اديع سق بو أ عا لوج 1 14 اق رول مولومل ات 


(وضف عتقينها)؟ الع 1 

[حلف : ليشربن ماء هذا الكوزء ولا ماء فيه :] 

بخلاف ما إذا حلف: المشراسينة 2 كت 01 اه 
فيه: حيث لا يحنث؛ لأن" شرت فاته ولا ماء فيه: لا 


والأصل في ذلك * أن إمكان البير ة فى المستقبل: 0 انعقاد 
اسوك رذ لا يد فى تصضرن لايل معد ف ع دلق 
الكفارة. 
[حلف : ليقضين دَيُنه اليوم :] 
#الوس حلت : ليقضينٌ فلانا دينّه اليوم) مثلاء (فقضاه) إياه» 3 
ول لان ف أو كله (ريونااء وهي ما يقبله التجار ردق 


.7":8/57 ينظر الجوهرة النيرة‎ )١( 
جاء في بعض نسخ اللباب خطأ: «الحلف»: بالحاءء وهو بالخاء» كما‎ )"( 


كتاب الأيمان هه 


عد ود سي" 


أو تبهرجة» أو مستحقة لم يحنث . 
وإن وجدها رضاضا أفسوقة: حمثة 


أ 5 7 م ع سوس 7 
ومن حلف : لا يقبض دينه درهما دون درهم. 3 0 ه235 


اانه ران 2 2 جرفي ماو كل ما 012 )للقن 
(لم يحنث) الحالف» لوجود الشرط؛ لأن الزيوف» والتورحة : 07 
الدراهم. ء أنه مُعيبة » والعيب لا يعدم الجنس» ولذا لو تُجوزٌ 
بها: نمدا وقبْض المستّحقّة صحيح» فلا يرتفع برده 9 
التفنى» كما فى «الهداية». 

(وإن وجدها قافا أو سَتوقَة) - بالفتح أزدا عن 
اليَهْرَجَة» وعن الكرخي: السَتُوقة عندهم: ما كان الصَّمْر أو النحاس 
هو الغالب الأكر فيه » (معْرب»» وقيل: ما كان داخله نحاس » 
حت لا يجورٌ التجؤّز بهما فى الصرفء والنَّلّم. «هداية». 

[حلف : لا يقبض دَيتَه مفرقاً : ] 


*# (ومّن حلف: لا يقبض دَيْنَه درهماً دون درهم): أي متفرقأًء 


)غ2 أي وجد دراهم الدين. مستحقة » وفي نسخ من القدوري: الامستحقا»ء 


ويكون المعنئ: : وجد الدّين مستحقا 


5ه كتاب الأيمات 


0 9 نح “اولان اا رك ب ءابه 

وإن قبض دينه في ورثتين» لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن : لم 
يحنث. وليس ذلك بتفريق. 

ومن حلف : : ليأتينَ البصرة» فلم يأتها حتئ مات : حنث في يمينه 
في آخر جزء من أجزاء حياته . 


(فقبّض بعضه: لم يحنث) بمجرّد قبْض البعض» ٠‏ بل (حتّى يقبض 
يخويعه تدر قا )ا لأن الفترط قبشق: الكل : لكنّه بوصف التفرق ؛ لأنه 
أضاف القبض إلى دَيْن معروف مضاف إليهء تسرف إلا كلمع يل 
يحنث إلا به. «هداية». 

* (وإن قبَضّ ديئّه في وَزْنتَيْنَ)» أو أكثرء و(لم يتشاغل بينهما 1ب 
عمل الور عاتب وليس ذلك بتفريق) ؛ لأنه قد يتعذر قبض 
الكل ؤفغة واحدة عاد فيصير هذا القدر متطلف عنه. «هذاية». 

[حلف : ليأتينَ البصرة :] 

م :اليأتين البيضرة) مغلا » (فلم يأتها حت مات: < حلث 
في يمينه”" في اخر جرع مر اجر سهان لأن يميته انعقدت مطلقة 


عي مؤقتة» نبي ما دام ار توكوه : فإذا مات: وق الساس 
فيعناق الكتث إلا العر جرع الحواء تفيائة. 


)١(‏ «فى يمينه): مثبتة فى نسخة (150/ ه) من القدوري. دون غيرها. 


كتاب الأيمان /اه 


ع ره لوا ١‏ لاد “3 له" 38 او دابهاا ايده هد عور جو أو لوخ وز ابه 8 لوا الواح د ما 8 ل زوع إكع بإ فاح أ وا افا برقل اقل هن توه رن فا قا د ل انع 


* قال في «الينابيع»: حتئ إذا حلف بطلاق امرأته» فلا ميراث لها 
إذا لم يكن دخل بهاء ولا عدة عليها. 

وإ كان فك بها»«فلها الميراف وعليها الغده بعد الأجلي ”0 
بغدزلة :الف . 

*# ولو ماتت هي: لم تَطلق؛ لأن شرط البرّ لم يتعذّر بموتها. 
«جوهرة). 


)١(‏ عدّة الطلاق» وعلّة الوفاة. 


() أي الفارٌ من الميراث بطلاق زوجته في مرض الموت. 


مه كتاب الدّعوئ والبيّنات 


كتاب الدّعوئ والبَينات 


كتاب الدّعوئ والبيّنات17) 


١ 3‏ 50 0 2 و مسومو 

* الدعوئ: ك: فتوئ» وألفها؛ للتأنيث» فلا تتون» وجمعها: 
دعاوئ» كفتاورئ. كما في «الدرر»ء وجزم في «المصباح» 
بكسرها"'"؟: علا الأضلء ويفقحها' فبهها""+ .مينافطة غلا آلف 
التانمق» 

ع ره و 5 

* وهي لغة: قول يُقصد به الإنسان إيجاب حقّ على غيره. 

وشبوعا: لتحي لاطا عر عه اك 

د ول كانت الل الدعوئ متوقفة على معوقة المدّعي» 


والمدّعى عليه 0 الفرّق بيلهما من أهم ما 0 عليه : بدأ 
المصئّف بتعريفهماء فقال: 


)١(‏ كلمة: «البينات»: مثبتة في العنوان في نسخة القدوري (51594 ه)ء دون 
غيرها » وواقع الكتاب يشمل الدعوئ والبينات. 

(0) أي الواو: «الدعاوي». ينظر المصباح المئير (دعوت)» وذكر فيها 
خلافاً وكلاماً طويلاً 

فرق أي في: «دعاوئ»», و: «فتاوئ). 


كتاب الدّعوئ والبينات 64 


المدّعى : من لا يُجْبّر علئْ الخصومة إذا تركها . 
0و 1 ف | ل لك ١‏ 0 5 
والمدعئ عليه : من يحبر على الخصومة . 


[تعريف المدّعى» والمدّعئ عليه :] 

* (المدّعي: من لا يُجْبّر علئ الخصومة إذا تَركها)؛ لأنه طالب. 
* (والمدّعئ عليه: من يَجَبّر على الخصومة)؛ لأنه مطلوب. 

قال في «الهداية»: وقد اختلفت عبارات المشايخ في الفرق بين 


المد فو والجاع' غلية: 
1ه 00 8 8 ع 
فمنها: ما قال فى «الكتاب» ©. وهو حد عام صحيح. 
د وقبل: المداغن : من لا يسنتحق إلا يبحجة)» كالخارج. 
2 9 8 3 
إفرة 
اليد . 


)١(‏ أي مختصر القدوري» وهو ما تقدّم آنفا. 

)١(‏ في نسخ اللباب: «تام»؛ والتصحيح من الهداية 155/7» والنقل عنها. 

«ومعنئ: (عام): أي لأنه يتناول كل حد من الحدود التي ذكرت في المدعي» 
والمدعئ عليه» وأما صحته؛ فلأنه جامع مانع» فلذلك اختاره المصنف المرغيناني». 
اه البناية 41//4". 

(6) أي كصاحب اليدء فإنه لا يُحتاج إلى بينته» واستحقاقه بقوله: هذا ملكي 
وأنا واضع اليد. البناية 88/4 (ط بيروت)؛ ١1١/17‏ (ط باكستان). 


3 كتانب الدعواق والبيتاث 


ا قد دهن الور عق اك وها را و لج لهي اجو" رول هل تهج جزا يهاحي بزل ها" لاير3 وات كه ع لصن" لوي واه ويف" صو له .الفا لقا" لود كوا هات بق هاب ورا “هه ها اموه 


- وقبل: المدّعي : من يلتمس غير الظاهرء والمدّع غليهة: من 
تمك بالظاه. 


- وقال محمد في «الأصل»: المدّعئ عليه: هو المنكر. 

وهذا صحيح”''. لكن الشأن في معرفته”". 

والترجيحٌ بالفقه'" عند الحدّاق من أصحابنا؛ لأن الاعتبار 
للمعاني» دون الصّور؛ فإنّ المودع إذا قال: رَدَدْتُ الوديعة”؟': فالقول 
قوله” مع اليمين وإن كان مدعياً للردّ صورة؛ لأنه يُكر الضمان 
معنى. اه 


.١557/1/ لآن اليمين علئ من أنكره العناية‎ )١( 

(0) أي معرفة المنكر. 

(9) أي باعتبار المعنئ» دون الصورة. 

(؛) فهو يدّعي الردّ صورة» فلو أقام على ذلك بيّنة: قبلت» والقول قوله مع 
يمينه أيضاء وكان مدّعى عليه» فإذا أقام البينة: اعتبر الصورة» وإذا عجز: اعتبر 
معناهء فإنه ينكر الضمان» والقول قول المنكر مع يمينه: العناية 2١57/1‏ وينظر 
البناية 8///8". 

)0( في نسخ اللباب كلها: «لهاء والتصحيح من الهداية 2١65/7‏ وكذلك في 
النسخة التي مع البناية 7١77/1١(ط‏ باكستان)» لكن في الطبعة التي مع شروح الهداية 
17 كاللباب: «فالقول له). 


كتاب الدعوى والبينات ١‏ 


ولاانقا الغو حدما كر شيا معلونا ثفن تعس وكدارة: 

فإن كان عَيْناً في يد المدّعى عليه : كلف إحضارها؛ ليُشِير إليها 
بالدعوى . 

وإن لم تكن حاضرة : ذكر قيمتها. 


[شروط قبول الدعوئ :] 

* (ولا تُقبل الدعوئ) من المدّعي» ويُلزم بها حضورٌ المدّعى 
عليه» والمدّعئ به والجواب: (حتئ يَذكر) المدّعي (شيئاً معلوماً في 
داه كر أو كتين اواييي اراق ندر هذا قرا 
أو ملقالاً+ أو .درهما : الأن قائدة الدفرط” الإلزام واينظة إقامة 
الحجّةء والإلزامُ في المجهول: لا يتحقق. 

(فإة: كان) المداع بيد اننا فى نيل الساعرا! عليه: كلقا) 
المدّعئ عليه (إحضارها؛ ليشير إليها) المدّعي (بالدعوئ)» والشهود 
بالشهادة» والمدّعئ عليه بالاستحلاف؛ لأن الإعلام بأقصئ ما 
يمكن: شَرْطء وذلك بالإشارة في المنقولات؟ لأن النقل ممكنٌ 
والإشارة أبلغ في التعريف. 

* (وإن لم تكن) العين (حاضرة)» بأن كانت هالكة. أو في تقلها 
مؤنة: (ذَكَرَ قيمتها)؟ ليصير المدّعئ به معلوما؛ لأن القيمة تُعرّفها 
معنى. «هداية». 


1 كتاب الدّعوئ والبينات 


وإن ادّعئ عقارا : حَدّده وَذكرَ أنه فى يد المدَّعئ عليه. وأنه 
يطالبه به. 


#(وإن 'أذغىن عقاراء تدده أنه تعدر التعريف بالاشارة؟ 
لتعدن التقن + قضتان إلا التتحد يد إن الحقار بعر فته له 

بذك اعدو اوكرت واشباء اقتينا نا وأنسابهم ‏ ولا بد من 
ذكر الجدً. في الصحيحء إلا أن يكون صاحب الحدّ مشهوراء 
فيكتفئ بذكره؛ لحصول المقصود. 

* وإن ذكر ثلاثة من الحدود: يُكتفّا بها عندناء خلافاً لزفر. 

* بخلاف ما إذا غلط في الرابع؛ لأنه يُختلف به المدّعئ» ولا 
كذلك بتركها. 

.كفا شترعل "الحدين.فى: النافوئ : يشقرط .قن الشهادة: 
(هداية). 

2 (وذكرَ أنه فى يد المراعة "غليه) 4 لأنه إنمنا خضت ضما إذا 
كان فى يدهء ولا يكفى تصديق المدّعئ عليه أنه فى يده» بل لا تثبت 
اليد فيه إلا بالبّنة» أو علّمِ القاضي. هو الصحيح؛ نفياً لتهمة 
المواضعة, إذ العقار عساه فى يد غيرهماء بخلاف المنقول؛ لآن اليد 
فيه مشاهدة. «هداية). 


(وأنه: يظالنيةيه)4 لأن: النطالة حقهة فلبيد من طليةء 


كتاب الدّعوئى والبيئنات م 
وإن كان حقاً فى الذمّة : ذكرَ أنه يطالبه به. 
فإذا صحّت الدعوئ. سأل القاضى المدّعئ عليه عنهاء فإن 
اعترف : قضئ عليه بها . 


4 


وإن أنكر : سأل المدّعي البيّنة» فإن أحضرها : قضئ بها. 


وللآة يعنها: اذ ركون رفوا فى ده أر سوسا بالتمن قن يلام 
وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال» وعن هذا قالوا فى المنقول: يجب أن 


هه 
ع 
- 

3 


يقول: في يده بغير حق. ١هداية».‏ 

* (وإن كان) المدّعئ به (حقاً): أي دَيْناً (في الذمّة: ذَكَرَ 
مويك ده :23 لان تاكس الم كن سمي فلم يبق إلا 
المطالبة. 

[ما يفعله القاضي بعد صحّة الدعوئ :] 

* (فإذا صحّت الدعوئ) من المدّعي: (سأل القاضي المدعئ 
عليه عنها)؛ ليتكشف له وجه الحكم» (فإن اعترف) بدعواه: (قضىئ 
عليه بها)؟ لأنه غير منَّهمٍ في حق نفسه. 

* (وإن أنكر: سأل المدّعي البيّنة)؛ لإثبات ما ادّعاهء (فإن 
أحضرها: قضئ بها)؛ لظهور صدقها. 


4 كتاب الدعوئ والبَيّنات 


وإن عجر عن ذلك» وطلب يمين خصمه : استحلفه عليها. 
1 5 2 عه ل 0 9 2 
فإن قال المدّعي : لي بيّنة حاضرة» وطلبّ اليمينَ : لم يستحلف 


* (وإن عجر عن ذلك. وطلب يمين مي ال 
القاضي (عليها)”''» ولا بد من طلبه؛ لأن اليمين ب 

وأجمعوا علئ التحليف'" بلا طلب في دعوئى الدَّيّْن على 
المّت» كما في «الدراء وغيره. ّ 


[طلب المدّعى اليمين :] 

* (فإن قال المدّعي: لي بيّنة حاضرة) يعني في المصرء (وطلب 
ابس :لم تبشجلك عدا أبى ,بيده 

قال أب بواسك: اتسدافتة أن النموة تند -فإذ) #ظالية هه 


و و 
وحسية . 


مو * وى 


27724 هكذا: «استحلفه»: في نسخة القدوري مع خلاصة الدلائل ص‎ )١( 
وأما نسخ القدوري التي هي عندي‎ 2١57/7 وكذلك في بداية المبتدي» مع الهداية‎ 
ففيها: «استحلف»)» بدون هاء الضمير» ومع وجودها يتم المعنى.‎ 

)١(‏ أي علئ الدعوئ. 


هرم أي من الورثة. 


كتاب الدعوئ والبينات 56 


ومه 


ولا ترد اليمين على المدّعي . 


ولأبي حنيفة: أن ثبوت الحق في اليمين مرثّبْ على العَجّر عن 
إقامة البيئة» فلا يكون حقه دونه» كما إذا كانت البينة افو في 
المحلسن: 

ومحملٌ مع أبي يوسف فيما ذكرَ الخصاف. ومع أبي حنيفة فيما 
ذكر الطحاوي» كما فى «الهداية)0". 

وفى «التصحيح) : قال جمال الإسلام: الصحيح قول أبى حنيفة ) 
فل عن المعمور » والشسشن ا بغي هماد اهن 

قينا تعقو وها لأنها لو كاذك غافة : حلفت :اثقافا. 

#:ونون العئنة و ««اليتضير 4 نمسيرة اسفن 

عع ظ ١‏ 3 . 5 

[عدم رد اليمين على المدعي , وعدم قبول الشاهد مع اليمين : ] 

ف زول ترد البشر عاذ السك ) لخنديك: ال عل المدعى» 
واليمين علئ من أنكر» ". 


)١(‏ وينظر البناية 5/4 5٠‏ ء ففيه كلام طويل عن قول محمد رحمه الله. 

(؟) أصل هذا الحديث في صحيح البخاري 7١7/8‏ (5001)» وصحيح مسلم 
)17١١( "5/8‏ بلفظ: «لو يُعطئ الناس بدعواهم؛ لادّعئ ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين علئ المدعئ عليه». وفي لفظ للبخاري ١55/4‏ (5515): 
«شاهداك أو يمينه». 


3 كتاب الدّعوئ والبينات 


00 - 
ولا ثقبل بيّنة صاحب اليد فى الملك المطلق . 


وحديث: «الشاهد واليمين»”': ضعيفا» بل رده ابن مَعين؛ بل 
أنكره الراوي» كما فى «الدر»» عن الغر 7 

فول تفن ينه لاحي اند فى ليلدك الليطلة ")ب لاني لا 
تُفيد أكثر مما تفيده اليدء فلو أقام الخارج” '' البيّنة: كانت بينثه أولئ؛ 
لأنها أكثرٌ إثباتاًء لأنها تُظْهر الملك لهء بخلاف ذي اليدء فإن ظاهرَ 


و 27 


الملك ثابت له باليد؛ فلم ثبت له شيئاً زائداً. 


وأما باللفظ الذي ذكره الشارح» فهو في سنن البيهقي 2157/4 2501/٠١‏ 
سنن الدارقطنى 2١١١/7‏ وينظر: نصب الراية 2.45/5 التلخيص الحبير 2”9/5 
اوبهذا اللفقل فيه كللام: 

)١(‏ روئ مسلم في صحيحه 1777/7 )171١7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ بيمين وشاهد). 

ويرئ الحنفية أن هذا الحديث مخالف للآيات الكريمات في الشهادة علئ 
الأموال» وللحديث المتواتر فى قصر اليمين علئ من أنكرء ومسألة الشاهد واليمين 
مسألة فيها كلام رياه بو أطان التقوا وار دن كوا داقو طن اك 
الطريفة» للكوثري ص ١55‏ . وإعلاء السئنن 785-7”51/16 (477 صفحة). 

(5) ينظر البناية 4٠١/4‏ » ونصب الراية 95/5» والتلخيص الحبير 5 .7١85/‏ 

(*) أراد بالمطلق: أن يدّعى الملك من غير أن يتعرّض للسبب» بأن يقول: هذا 
فلكنه وله بقل« املكه سبيت الخراف :اق الإرك» ]و لحو للك :بطر ابياية 4 

(:) أي غير صاحب اليد. 


كتاب الدَعوئ والبيّنات ا 


وإذا ئَكلَّ المدّع عليه عن اليمين : قُضِي عليه بالتُكول. ولَرِمّهِ ما 


* قيّد بالملك المطلق؛ احترازاً عن النقد:دعوئ التّتاج”" 
وعن المقيّد بما إذا ادّعيا تَلَقَىَّ الملك من واحدء وأحدهما 
قابض » أو ادّعيا الشراء من اثنين » أرما وتأريخ ذي اليد 
أسبق ؟ فَإنَّه 5 فين هذه الصور 2 تُقبَل دل ذي اليد بالإجماع, 
وتمامه فى «العناية». 


و 7 
[تكول المدّعا عليه عن اليمين :] 
(وقا كل المدعا هليه عن التمينه مف عليه بالتكويل) 
ولَرِمّه ما اذَعيَ عليه)؛ لأن النكول دل على كونه باذلاً عنده””» أو 
مقر عندهما""؛ إذ لولا ذلك لأقدم علئ اليمين إقامة للواجب”*. 


)١(‏ مسألة الاح انع اابيتفي كل هن التقازع: وذي اليد أن هذه الدابة نتتجت 
عندهء وأقاما البيّنة علا ذلك. ولأحدهما يدء فإنه يقضئ لصاحب اليد. ينظر الكفاية 
لا .١‏ 

0) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله» حيث إن التُكول عند الإمام: يذل 
فيصير المدّعئ عليه باذلاً. ينظر نتائج الأفكار 2150/1 البناية //400. 

(*) أي عند الصاحبين رحمهما الله» حيث إن النكول عندهما: إقرار» فيصير 
المدّعئ عليه بالتكول مقرً. نتائج الأفكار 2150/17 البناية 400//4. 


(5) وهو أن اليمين على من أنكر. 


14 كتاب الدعوئى والبينات 
وينبغي للقاضي أن يقول له : إِنّي أَعْرِضٍ عليك اليمينَ ثلاثاء فإن 
حلفت, وإلا: قضيت عليك بما اذَّعاه. 


فإذا كرّر العَرْضَ ثلاث مرّآات : قضئ عليه بالتكول. 


ودفعاً للضرر عن نفسه. فيرجّح هذا الجانب. 

* (و) لكن (ينبغي للقاضي أن) يُنْذْر المدّعئ عليه بأن (يقول 
له: إنّي أعْرِض عليك اليمينَ ثلاثاًء فإن حلفت): قبهاء (وإلاًّ: قضيت 
عَلَيْكَ بها أدعاه) خخصمك. 

وهذا الإنذار؛ لإعلامه بالحكمء إذ هو موضع الحَفاء. (فإذا 
كرّر) القاضي (العرض) عليه (ثلاث مرآت)»؛ وهو على نكوله: (قضئ 
عليه بالنكول). 

قال في «الهداية»: وهذا التكرار ذَكَرَه الخَصّافْ؛ لزيادة 
الاحتياط والمبالغة في إبلاء العُدر؛ وأما المذهب: فإنه لو قضئ 
باللكتؤل مهن الحر ون فك : جاز؛ لما قدّمناء هو الصحيح» والأول 
أولكا: 

* ثم التكول قد يكون حقيقياً» كقوله: لا أحلف» وقد يكون 
حكمياً. بأن يسكت. وحكمّه حكمٌ الأول إذا علم أنه لا آفة به من 
طرش أو خرس» هو الصحيح. اه 


كتان«الداعوى والبناتث 54 
وإن كانت الدعوئ نكاحا : لم يُستحلّف المنكرّ عند أبي حنيفة . 


ولا يستحلف في النكاحء والرّجعة» والفيء في الإيلاء. والرق» 
والاستيلاد » والنَسَبء والولاء. والحدود. 


[الدعوئ في النكاح والرجعة ونحو هذا :] 

(وزإن كانت الذعووة نكاس"")منة» أو متهاء .وأنكرء,الأعن: 
(لم يُستحلف المنكر) منهما (عند أبي حنيفة)؛ لأن التكول عنده 
لو نيدن ارعس هق الأكداء الجدكووة يرل" 

* (ولا يُستحلّف في) إنكار (النكاح. والرَّجعة) بعد العدّةء 
لالش فق :لاطي تسد اسه )زول رق +و تكد بلدا ره 
لكر ولا ناكا عكينه”" 4 لفيولة بإقزارة» ده والولاء): 
عتّاقة» أو موالاة» (والحدود. َ ْ 


)١(‏ كما لو ادّعىئ رجل عل امرأة أنه تزوجهاء وأنكرت المرأة» أو بالعكس» 
هي ادّعت عليه أنه زوجها: فلا استحلاف على المنكر عند الإمام أبي حنيفة. ينظر 
البناية ١8/4‏ 5. 

(؟) أي التي ذكرها القدوري في مختصره بقوله: 

0 كنا لو كعك الأمة مل دمو لاعت أثيناولداف سم تانكر المواق + النثائة 
4 . 

(5) كما لو ادّعئ المولئ الاستيلاد من جاريتهء فيثبت الولد بإقراره هذاء ولا 
يلتفت إلى إنكارها. الجوهرة النيرة 2771/17 وينظر فيها صور المسائل المذكورة. 


7 كتاب الدّعوئى والبينات 
وقالا : يُستحلّف فى ذلك كله إلا فى الحدود . 


وإذا اذعن انان عيبا في بد تالت كل واحد منهما يَرْعمَ أنها له. 
وأقاما البينة : قضي بها بينهما . 


وقالا: يُستحلّف) المنكر (في ذلك كله إلا في الحدود)؛ لأن 
التكول عندهما إقرارٌء والإقرار يجري في هذه الأشياء» لكنّه إقرارٌ فيه 
شبهة» والحدود تَندرى” بالشبهات. 

والفتوئ علئ قولهماء كما نقله في «التصحيح» عن قاضيخان» 
و«الفتاوئ الكبرئ)»» و«التتمة») و«الخلاصة»» و«مختارات النوازل»» 
والزوزني في «شرح المنظومة»» وفخرٍ الإسلام عن البزدوي. 
والنسفي ذ في «الكنز». والزيلعي في «شرحه». 

ثم قال: واختار المتأخرون من مشايخنا أن القاضي ينظر في حال 
المدع عليه» فإن رآه متعيا : م آخذاً بقولهماء وإن رآه 
و ا ا آخذاً بقول الإمام» وهو نظير ما اختاره شمس 
الأقمة فى التركيل بالتخصوئنة م قير رضنا الخصم. اه 

[ما يدّعيه الرجلان معاً : ] 

* (وإذا ادع اثنان عيئاً ف ولداثالك 7 و(كل واحد منهما 
يَرْعم أنها له وأقاما البينة : قضي بها) لفو لب نع عي 


)١(‏ هكذا: «يدّ ثالث»: في القدوري (5594 ه). وفي نسخ أخرئ: «يد آخر)». 


كتاب الدعوئى والبينات ا“ 


وه 5-8 


وإن ادعىئْ كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما البينة : لم يقض 
بواحدة من البينتين» ورجع إلى تصديق المرأة لأحدهما. 


نصفين ؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق» وقبول المحل الاشتراك 

* (وإن ادّعئ كل واحد منهما نكاح امرأة) حي (وأقاما البيّة) 
على ذلك: (لم يض بواحدة من السندين) ؛ الخدم أولوية نامي 
وتعذر الحكم بهما؛ لعدم قبول المحل اشتراكهما. 

2 (ورج" إلىئْ تصديق المرأة لأحدهما)؛ لأن النكاح مما 
يحكم به بتصادقهما. 

* قال في «الهداية»: وهذا إذا لم توفت البيّتتان» فأما إذا وقتنا: 
فضاحب الوقتث الأول أولئا. 

* وإن أقرّت لأحدهما قبل إقامة البيئة: فهي امرأته؛؟ لتصادقهما. 

# فإن أقام الآخرٌ البيّنة: قضيّ بها؛ لأن البيّنة أقوئ من الإقرار. 

* ولو تفرد أحدهما بالدعوئ» والمرأة تجحدء فأقام اليد 
وقضئ بها القاضي له ثم ادّعئ الآخرٌء وأقام البيّنة علئ مثل ذلك: 
لا يُحكم بها؛ لأن القضاء ء بالأول صحء قل يلفط هما حو كله | بل 
هو دونه. 


)١(‏ هكذا: «إحداهما»: في نسخة دء وفي بقية نسخ اللباب: «أحدهما». 
(6) وفي بعض نسخ القدوري» وبداية المبتدي مع الهداية ١119/7‏ : «ويرجع». 


7 كتاب الدّعوئ والبينات 


وإن اذَّعىْ اثنان علئ رجل » كل واحد منهما أنه ا: شترئ منه هذا 
العبدء وأقاما المينة : فكل واحد منهما بالخيار : إن شاء أخذ نصف 
العبد بنصف الثمن» وإن شاء تَرَك. 

فإن قَضَئ به القاضي بينهماء وقال أحدهما : لا أختار : لم يكن 
للآخر أن يأخذ جميعه . 


* إلا أن يوقت شهودٌ الثانى سابقاً؛ لأنه ظَهّر الخطأ فى الأول 


ع 


3 


* وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج» ونكاحه ظاهر: لا ثُقبل 

بين الخارج إلا علئ وجه السبق. اه 

* قيّدنا بحياة المرأة؛ لأنها إذا كانت ميئة: قضي به بينهما؛ لأن 
المقضؤد ١‏ الميراف) وهو يُقبل الاشتراك» وعلئ كل واحد نصف 
المهر» ويرثان ميراث زوج واحدء وتمامه في «الخلاصة». 

* (وإن ادع اثنان علئ رجل): أي على ثالث ذي يدء ذكل 
واحد فخهيما أنه اشترئ :مته): أي من ذي: اليد (هذا العبد) مثلاء 
(وأقاما البيّنة) علئ ذلك: قبلّتاء وثبت لهما الخيار؛ لأنه لم يُسلّم لكل 
منهما سوئ النصف»ء «فكل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف 
العم أت ع ب ا 1 لتفريق الصفقة عليه. 

* (فإن قضَّئ به القاضي بينهماء وقال أحدهما) بعد القضاء له: 
(لا أختار) ذلك. وتركه: (لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه)؛ لأنه 
بالقضاء انفسخ عقدٌ كل واحد في نصفه» فلا يعود إلا بعقد جديد. 


كتاب الدّعوئ والبينات 7 


وإن ذَكْرَ كل واحد منهما تاريخاً : فهو للأول منهما. 
وإن لم يُذكرا تاريخاً. ومع أحدهما قَبْضّ : فهو أُوْلى به. 


* قيّدنا بما بعد القضاء؛ لأنه لو كان قبل القضاء: كان للآخر أن 
يأخذ جميعه ؛ لأنه يدعي الكل والحجَّةٌ قامت به» ولم ينفسخ سببه» 
وزال المانع» وهو مزاحمة الآخرء كما في «الهداية». 

(وإن ذَكرَ 5 واحد منهما ااا وكان تاريخ أحدهما 
أسبق: (فهو للأول منهما)؛ لأنه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه 
أحداء فاندفع الآخر به. 

* ولو وت إحداهما”"» ولم تُوَقّت الأخرئ: فهو" لصاحب 
الوقتء» لثبوت ملكه في ذلك الوقت». فاحتمل الآخرٌ أن يكون قبله» 
أو بعده: فلا يقضئ له بالشك. «هداية». 

* (وإن لم يذكرا تاريخاً)ء أو ذَكرا تاريخاً واحداء أو أرَّخ 
أحدهما دون الآخرء و كان (مع أحدهما قَبْض: فهو أولئ به)؛ لأن 
تمكلته من قَيضهء يدل عر سق خرن فاو لآ افد استويا فى الإقياكة 

فلا تزول اليد الثابتة بالشك. 


(1) أي إحدئ السعين. 
(؟) أي العبد. 


7 كتاب الدّعوى والبيّنات 


إن دعر اعداهما قيراء ) الاجر عنة وتتضا ؛ وأقاما الئئة ولا 
تاريخ معهها : فالشراء أولوا . 

وإ دعن الحداهها الشبراء ‏ واذعف امراة اندتروكها عله يمنا 
وا 

وإن ادع أحدهما رهناً وقَنْضاًء والآخرٌ هبة وقَيِضاً : فالرهن 
أولي: 


* (وإن ادّعئ) اثنان عل ثالث ذي يدء (أحدهما شراء) منه؛ 
(والأخر هيه ونضاء زآاقانا ا ل (ولا تاريخ معهما: 
فالشراء أؤلىا) ؛ لأنه أقوئ ؛ لكونه معاوضة من الجانبين؛ ولأنه يثبت 
بنفسهء بخلاف الهبة؛ فإنه يتوقف عل القبض. 

* (وإن ادع أحدهما الشراء» وادّعت امرأة أنةشزر حي عليه 
فهما ا لاستوائهما في القوة؛ لأن كلاً منهما معاوضة من 
الجانبين؛: ويثيت الملك بنفسة: 

(وإن 0 جد مها وها وتيف بو لكر هر وها كاري 
و 

قال في «الهداية»: وهذا استحسان» وفي القياس: الهبة أولئ؛ 
لأنها تبت الملك» والرهن لا يثبته. 

وَجْه الاستحسان: أن المقبوض بحكم الرهن: وول وبحكم 
الهية: غير عضمون» وعقد الضمان أوكما .اه 


كنات الدعوئ والبيتاث 7 


وإن أقام الخارجان البيّنةَ علئ الملك والتاريخ : فصاحب التاربخ 


الأبعد أولئ. 
وإن اذّعيا الشراء من واحدء وأقاما الي على التاريحَيْن : فالأول 
أولى . 
وإن أقام كل واحد منهما بيّنةَ علئ الشراء من آخرًّ» ودَكّرا تاريخاً : 
, 
هما شرا 


* (وإن أقام) المدّعيان (الخارجان البينة على الملك» والتاريخ) 
المختلف: ا 000 م أي - اويا 0 ل 


اه 


(وإن ادّعيا الشراء من واحد): أي غير ذي يدء لئلا يتكرر مع 
ها سبق (وآقاما المنة علي التاريخين)» المختلفيّن : (فالأول 00 
لما بين أنه أثبته في وقت لا منازع له فيه. 
(وإن أقام كل واحد منهما بيه علئ الشراء من آخر)ء بأن قال 


ألجد هيا : اشريف من زيلدة والأخرا من عمروء (وذكرا تارييخا) 
فتققا :"أو تسيلف :افيه و1907 لأدينا نان لعلف [بالقيمان 


)١(‏ وفى القدوري (744 ه): «وذكرا تاريخاً: كان الأول أولئ» ولو وقتت 
إحدى البينتين ولم توقت الأخرئ: فهما سواء». اه. وينظر ابن عابدين 5/0/ا0. 


7 كتات الدعووىء والبنتاة 
وإن أقام الخارج البينة علئ ملك موؤرّخ. وأقام صاحب اليد البينة 
علئ ملك أقدمَ تاريخا : كان أولى. 
وإن أقام الخارج؛ وصاحبٌ اليد كل واحد منهما بيّنة بالنّاج : 
فصاحب اليد أل . 


فيصيران كأنهما أقاما البينة علئ الملك من غير تاريخ» فيخي كل 
منهما بين أخذ ال: لنصف :: بنصف الثمن» وبين الثّركُ. 

* (وإن أقام الخارج البينة علئ ملك مؤرّخ» وأقام صاحب اليد 
لبي علئ ملك أقدم تاريخاً: كان) ذو اليد (أَؤْلئ)؛ لأن البينة مع 
التاريخ متضمنة معنئ الدفع. 

قال في «الهداية»2» و(شرح الزاهدي»: وهذا عند أي حنيفة وأبي 
يوسف» وهو رواية عن محمد. 

واعنه' "١‏ لا تفيل بياذ اليلد 

وعلئ قولهما اعتمد المحبوبي » والنسفي» وغيرهماء كما هو 
الرسم. اتصحيح). 

2 (وإن أقام الخارج وماس اليد كل واحد منهما 0 بالتتاج) من 
غير تاريخ » أو أرخا ثازيها واسداء بدليل مايأتي: (فصاحب اليد 
ولا )لك رأ الئوة قامف عار اال تدل عليه لبد + كايفوياه ود سك 


كتاف الدعوئ والبيّنات 


ها #اله اه هاه هد هاه هاه .واه د ها» د وله هاه .وى .ا .د .د هاه ها. د وه .د .د وا .ا .ا فا .ا .ا ها . ٠.‏ 


ننه وى اليد 4 تقض اله 
1 ك4 ِ ا ا 
* ولو تلقئ كل واحد منهما"'' الملك من رجل» وأقام البينة على 


لماج عنده'" : فهو بمنزلة إقامتها علئ التّتاحِ في يد نفسه؛ لما ذكرنا. 
ولو أقام أحدهما"" البينة علئ الملك المطلق» والآخرٌ على 
التتاج: فصاحب التّتاج أولئ» أيّهما'”' كان؛ لأن البيّنة قامت على 
أولية الملك؛ فلا يثبت للآخر إلا بالتَّلقّي من جهته””. 
* وكذا إذا كانت الدعوئ بين خارجَيّن» فبينة التّتاج أولئ”"'؛ لما 
ذكرنا. 
ولو قضيّ بالتّتاج لصاحب اليدء ثم أقام ثالث البينة على 
التتاج : يُقضّئ لهء إلا أن يعيدها ذو اليدء لأن الثالث لم يَصِرْ مقضم 


عليه بتلك القضية. 


.597/4 أي كل من الخارج» وصاحب اليد. البناية‎ )١( 
آي عند 'الرجل: الذي تلق منة» وقال البابرتي 7 عند من تلقو ته البناية‎ )9( 


. 
(5) أي سواء كان هو الخارج» أو هو صاحب اليد. ينظر البناية 597/4. 


(1) في نسخ اللباب كلها ما عدا نسخة د: «فبينة الاج أولئ»: وهو الصواب 


كما أثبت» وكذا فى الهداية 1/7/7» والنقل عنهاء وفى د: «فبيئة النتاج عنده أولئ». 
بسع ونلا في الها و وفي د: «فبينة النتاج و9 


7 كتات الدّعوئ والبينات 


وكذلك النَّسّححّ في الثياب التي لا تنسح و الأاف وار ككل 
سبب في الملك لا يتكرّر. 

وإن أقام الخارج البيّنةَ علئ الملك. وصاحبٌ اليد بِيّنةَ على الشراء 
منه : كان أولى . 

4 وكذا المقضيّ عليه بالملك إذا أقام البيّنة علئ التّتاج: قبل 


ببنتهء وينقض القضاء؛ لأنه بمنزلة النص. «هداية7". 


* (وكذلك): أي مثل التّتاج (النَّسْح في الثياب التي لا تُنْسّحِ إلا 
(9 35 (كا شيعافن الؤلكا لآ كر ): كدرل قطن :حلب 
* فإن كان يتكررء كالبناء» والعَرس: قضي به للخارج» بمنزلة 
العللك المظلق. 
* وإن أشكل: يرجع به إلئ أهل الخبرة» فإن أشكل عليهم: قضي 
50 ا 
سن 0 00 منه : - صاحب اليد ا لأنه أت 0 
الملك منه؛ فصار كما إذا أقر بالملك له ثم ادّعئ فشو ا 


. 5977/74 وينظر البناية‎ )١( 


كتاب الدَعوئ والبَيّنات 7/4 


وإن أقام كل واحد منهما ابي علئ الشراء من الآخرء ولا تاريخ 
وإن أقام أحد المدّعيين شاهدَيّن» والآخرٌ أربعة : فهما سواء . 
ومن ادع قصاصاً على غيره» فححده : لس الل محقم جف توما لي 


* (وإن أقام كل واحد منينا اليئة علخ الشراة من الغو ولا 
تاريخ معهما: تَهَائَرت البيّتتان)» ويترك المدّعئ به في يد ذي اليد. 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
ا قفن بالسقية؛ ويكون للخارج. اه 

قال 0 «التصحيح»: وعلئ قولهما اعتمد المصححون» وقد 
رجحوا دليلهما قولا واحدا. اه 

[لو أقام أحد المدعيَيّن شاهدين» وأقام الآخر أربعة :] 

(وإن أقام أخد المدعيين شاهدين» و) أقام (الأعزازه )نه أو 
أكثر : (فهما 000 لأن كل شهادة علّة تامة. 

# وكذا لو كانت إحداهما أعدل من الأخرئ؛ لأن العبرة لأصل 
العدالة» إذ لا حَدّ للأعدليّة» كما في «الدر). 

[ادَعىْ قصاصاً علئ غيره :] 

* (ومّن ادّعئ قصاصا'' على غيره» فجَّحَده) المدّعئ عليه: 


)١(‏ كأن ادعئ علئ فلان: أن قطع له يده. 


4 كتاب الدّعوئ والبينات 
استحلف بالله . 

فإن تكل عن اليمين فيما دون النفس : لزمه القصاص . 

وإن تكل في النفس : حبس حتئ يقر أو يحلف . 
وقالا : يلزمه الأرشّ فيهما . 


(المكعلت زا ) إلججاعاء لآنه مدكر: 
* (فإن تكل عن اليمين فيما دون النفس: لزمه القصاص. 

* وإن نكل في النفس: حبس حتى يقر أ لفن 1 
3333-9 0 
ملك بالذية ال فيجري فيها البذل» ولهذا تُستباح بالإباحة» كقَلّع 
السنّ عند وَجَّعهء وقطع الطرف عند وقوع الأكلّةَ بخلاف النفس» 
فإن أمرها أعظمء ولا تُستباح بحال» ولهذا لو قال له: اقتُلنيء فقتله: 

)00 1 
يه 0. 


تجب الد 


(وقالا:.يلومة الأرش"'" فيهها)؟ لآن :التكول 'عندهماة إقرار فيه 
شبهة » فلا يثبت به القصاص» وكف هركن 


قال في «التصحيح»: وعلئ قول الإمام مشئ المصححون. 


( لا القصاص » لوجود الشبهة. 
(؟) أي يلزمه المال في النفس» والطرف جميعاً. البناية 515/4. 


كتاب الدّعوئ والبَيّنات 1م 


وإذا قال المدّعى : لى بِيّنةَ حاضرة» قيل لخصمه : أعطه كفيلاً 


4 
مم 


: ب 2-5 1ل 
بنفسك ثلاثة أيام , فإن فعل» وإلا: أمر بملازمته. ل و وو ا بت 


[لو قال المدعي : لي بينة حاضرة في المصر :] 

* (وإذا قال المدّعي: لي بينة حاضرة) في المصرء (قيل لخصمه: 
أعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة أيام)؛ لثلا يُعَيِّبّ نفسهء فيضي حقهء 
والكفالة بالنفس جائزة عندناء وأخْذ الكفيل لمجرّد الدعوئ 
ايان ١‏ عقققا؟" الأن قه الظرا اللمدعي» «ولسن: فبه اقفر صوق 
بالمدعن غلية: 

والتقدير بثلاثة أيام مَرُوِي عن أبي حنيفة» وهو الصحيح. 

6م اه : دلق 4 00 5 

ولا فرق في الظاهر' بين الخامل”' والوجيه» والحقير من المال 
والخطيرء كما فى «الهداية». 

ا 03 ع 7 ع ١‏ م 

* (فإن فَعَل): أي أعطئ كفيلاً بنفسه: فبهاء (وإلا: أمر""ا 


.51١8/4 أي في ظاهر الرواية. البناية‎ )١( 

(0) أي لا فرق بين المكفول الوجيه» والمكفول الخامل: أي ساقط القدر. ينظر 
البناية ١9/7‏ 5. 

(*) أي المدّعي. ينظر البناية 519/4. 


4 كتاب الدّعوئ والبَيّنات 


إلا أن يكون غريباً على الطريق : فيلازمُه مقدارَ مجلس 
القاضى . 
5 3 2 
وإذا قال المدّعئ عليه : هذا الشيء أُوَدَعَنيّه فلان الغائب؛ أو : 


رهته عندي, أو : غصبته منه. وأقام بِيّنةَ علئ ذلك : ا ا 


* (إلا أن يكون) المدّعئ عليه (غريباً) مسافراً (علئ الطريق: 
فيلازمه مقدار مجلس القاضي) فقط. 

اروكذ لذ كدر إلا به الغر السعر 407 والابوطاء" تضرف 
إليهما؛ لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك: إضراراً به 
بمنعه عن السفرء ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراً. «هداية». 

[قول المدعئ عليه لمدعي الملك : أَوْدَعَنِيه فلان الغائب :] 

(وإذا قال المدعئ عليه) في جواب ملاعي الملك: (هذا 
الشي العا به ل كان أو عقارا (أودعنيه فلان الغائب)» أو : 
أعارقة»: أو أحرتية» :(أو: رهنّه عندي». أو :- غضتة منه) 5 5 
الغائب» (وأقام بين علىئْ ذلك)» وقال الشهود: نعرفه باسمه» ونسبهء 
أو بوجهه - وشرَّط محملا معرفته بوجهه أيضاء قال في البزازية: 


.47١ //4 أي آخر مجلس القاضى. البناية‎ )١( 
هع أي الاستثناء المذكور بقول القدوري: «إلا أن يكون غريباً): منصرف‎ 
.57١ /4 إليهماء أي إل الملازمة» والتكفيل. البناية‎ 


كتاب الدّعوئى والبينات م 


المدّعى)؛ لأنه أثبت ببيّنته أن يده ليست بيد خصومة. 
5 و - 
وقال أبو يوسف: إن كان الرجل صالحا: فالجواب كما قلناء وإن 
كان معروفاً بالحيّل: لا تندفع عنه الخصومة. 
قال في «الدر) : وبه يؤخذء واختاره في «المختار». 


وو تن دب اللغويل؟ 0 أقوال كتمفية ل" + 


الا ا ل 5 
* قيّدنا بدعوئ الملك؛ لأنه لو كان دعواه عليه الغصب» 


السرقة: لا تندفع الخصومة؛ لأنه يصير خصماً بدعوئ الفعل عليه لا 
بيدهء بخلاف دعوئ الملك» وتمامه فى «الهداية». 


(1) اص متقول من الهداية». وتنظر لهذه الأقوال الخمسة:؛ البناية 411/4 
وهي للإمام» وصاحبيه» ولابن أبي ليلئ» ولابن شبرمة. 

(0) 4775" وقد جاء في بعض نسخ اللباب هكذا: «الدر»: براء واحدة» 
والصواب ما أثبت: «الدرر»» والنص في الدر المختار 551/5 (مع ابن عابدين ط 
بولاق)» نقلا عن الدرر. 

(؟) وهي المتقدّمة في قول المدّعئ عليه: أودعنيه» أو: أعارنيه؛ أو: أجرنيه» 
أو: ره عندي » أو: غصبته منهء أي قول ذي اليد: هذه 5 أو ار أو 


إخجخارة؛ أو رهن, أو غصب. 


45م كتانت الدغوئ والسنات 


وإن قال : ابتعته من الغائب : فهو خصم. 

وإن قال المدّعى : سرق منى. وأقام البينة وقال صاحب اليد : 
00 له 2 9 0 5 و 
أودعنيه فلان» وأقام البينة : لم تندفع الخصومة . 


[قول المدّعئ عليه للمدّعى الملك : ابتعته : ] 

2 (وإن قال: ابتعتّه من الغائب: فهو خصم). لأنه لما رض أن يذه 
يد ملك: اعترف بكونه خخصما. 

(وإن قال المدّعي : سرق) - بالبناء للمجهول 5 (مني) هذا 
الشيء. (وأقام البينة) على دعواه» (وقال صاحب اليد: أودعنيه 
فلان» وأقام البيّنة) على دعواه: رلم تندفع للقيو 

قال فى «الهداية»: وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف » وهو 

5 0 3 

استحسان. 

ا 0 ند فصار كما إذا قال: 

وها أن ذكر الفعل يستدعى الفاعل لا محالة» والظاهر أنه هو 
الذي في يده إلا أنه لم يعيّنه دَرْءاً للحدّ عنه؛ شفقة عليهء وإقامة 
لخسبة السك فطيال كما ]ذا قال مركت وقلاق الفمين :لل 
حَد فيه فلا ييحترزٌ عن كشفه. اه 

قال الإسبيجابي: والصحيح الاستحسان» وعليه اعتمد الأئمّة 
المصححون. ااتصحيح). 


كتاب الدعوئ والبيّنات هم 


وإذا قال المدّعى : ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد : أودعنيه 
عل 0001 و 5 
فلان ذلك : سقطت الخصومة بغير بينة . 
واليمينٌ بالله تعالئ دون غيره. 
3 .مع ع 4 : 
وتُوّكد بذكر أوصافه تعالئ المرهبة» كقوله : قل : والله الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» 5 


* (وإذا قال المدّعي: ابتعتّه من فلان) الغائب» (وقال صاحب 
لعا كه ناك # القع سب لط 0 فر ل علي قزر 
بيّنة)؛ لتصادقهما علئْ أن الملك لغير ذي اليد؛ فلم تكن يذه يد 
خصومة» إلا أن يقيم المدّعي البّة أن فلاناً وكله بقَيْصه؛ لإثباته كونّه 
ند" وامشاكد. 

[كيفية اليمين والاستحلاف في الدعوئ :] 

* (واليمين) إنما هي (بالله تعالئ دون غيره»؟ لقوله صلى الله 
غلةوشك : امن كان منكم حالفاً: فليحلف بالله» أو ليَذَرَ)"". 

* (ويُؤكّد): أي تُعْلّظ اليمين (بذكر أوصافه تعالئ المرهبة» 
كقوله: قل: والله الذي لا إله إلا 8 غان الحين و الها 


- « ع 01 03 
)١(‏ «كوئّه»: مفعول منصوب لإثبات» وأما: «أحق»22 فهو خبر: «كونه). 


(0) تقدّم تخريجه ص17 من هذا الجزء. 


5م كتاب الدّعوئ والبيّنات 


الذي يَعلَم من السّرٌ ما يَعلّم من العلانية . 
ولا يستحلّف بالطلاق» ولا بالعتاق. 


الذي يَعلم من السرً ما يَعلم من العلانية). 

وله أن يزيد علئ هذاء ويتقص» إلا أنه يَتجنّب العطف؛ كي لا 
تكرر التجيو > الآ المت عليه يفي واد > والخمتان افيه إلا 
القاضي. 

وشيل لا يغلي على المعروف بالصلاح». وَيفلظا علا 

وقيل: يغلّظ في الخطير من المال» دون الحقيرء كما في 
«الهداية»). 

# (ؤلا تعحلف بالظلاق» ولا بالعتاق) في ظاهر الرواية. 

قال قاضيخان: وبعضهم جوز ذلك في زماننا'''» والصحيح ظاهر 
الرواية. اتصحيح). 

كلو حلنة بون فك لا لقف عليه اكول لكو له عما شير 


)١(‏ توفي الإمام قاضي خان سنة 0147ه. 


كنات الدعوئ والبينات م 


ويُستحلّفْ اليهوديّ : بالله الذي أنزل التوراة علئ موسئ . 
والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل علئ عيسئ . 
والتخوس : بالله الذى خَلَق النار. 


[استحلاف البهودي والنصراني 1 

ا لبهوديا. بألله الذي أنزل التوراة علئ موسئ ؛ 
الذي حل اناا 0 5 

* فلو اكتفى بالله : كف» كالمسلم. «اختيار). 

قال فى «الهداية»: هكذا ذَكرَ محمد في «الأصل). 

يزو عن أبي حنيفة : أنه :ل يستحلف غير التهودى والنصراني 
إلا بالله» وهو اختيار بعض مشايخنا؛ لأن في ذكر النار مع اسم الله 
07 00 ونا دق أن يه » بخلاف الكتابين ؟ لأن كيب الله 

20 لأن الكفرة بأسّرهم يعتقدون 


ام ا 


الله تعالول» قال الله تعالى: #« وَلَين سَأَلنَهُم م ْلَه يفونَ يه 274. اه 


)١(‏ الرخرف//ا8. 


84 كتاب الدعوئ والبيّنات 


ولا يُحلّفون في بيوت عباداتهم . 

ولا يجب تغليظ اليمين علئ المسلم بزمان» ولا بمكان. 

ومن ادع أنه ابتاع من هذا عبسده بألف. فححذه: امتتحلف : 
بالله ما بينكما بيع قائم فيه» ولا حل نان مايكف: 


* (ولا يُحلّفون”" في بيوت عباداتهم)؛ لكراهة دخولهاء ولما 
فيه من إيهام تعظيمها. 

* (ولا يُجبٍ تغليظ اليمين علئ المسلم بزمان)» كيوم الجمعة 
بعد العصرء (ولا بمكان)» كبَيّن الركن والمقام بمكةء وعند مثبّر 
النبي صلئ الله عليه 07 المدينة؛ لأن المقصود تعظيم المقسّم 
به»ء وهو حاصل بدون ذلك» وفي إيجاب ذلك: تكليف القاضي 
حضورهاء وهو مدفوع. «هداية». 

[ادّع أنه اشترئ عبد فلان : ] 

* (ومّن ادّعئ أنه ابتاع): أي اشترئ (من هذا) الحاضر (عبده 
بألف. فجَحَده) المدّعئ عليه: (استُحلف بالله) تعالئ: (ما بينكما بيع 
قائم فيه): أي في هذا العبد. (ولا يستحلف بالله: ما بعت) هذا 
العبد؛ لاحتمال أنه باع» ثم فسَّحّء أو أقال. 


)١(‏ في بعض نسخ القدوري: «ولا يستحلفون». 


كتاب الدعوئ والبيئنات 44م 


ويُستحلّف في الغصب : بالله ما يُستحق عليك ردّه ولا يُحلّفُ : 
بالله ما غصبت . 

وفي التكاح : بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال» ولا يُحلّف : 
بالله ما تزوّجتها . 

وفي دعوئ الطلاق : بالله ما هي بائنٌ منك الساعة بما ذكرَت» 
ولا يُستحلّف : بالله ما طلَّفيّها . 


* (ويُستحلف) كذلك (في الغصب». بأن يقول له: (بالله ما 
انط هايلة وو كوللا تحائت اهما عصنيت) ؟ لاحمال مده أو 
أداء ضمانه. 

* (و) كذلك (في النكاح) . بأن يقول له: (بالله ما بينكما نكاح 
قائم في الحال)؛ لاحتمال الطلاق البائد”'» (ولا يحلف بالله: ما 
اس اضف 
تروجتها ''. 

* وفي دعوئ الطلاق: بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرَت): 
أي بالوجه الذي ذكرئةُ المدّعية» (ولا يُستحلّف: بالله ما طلقتّها)؛ 


)١(‏ وعلّل في الهداية 170/8. : الأنه قد يطرأ عليه الخلع». اهء أي: والخلع 
إذا طرأ: يكون طلاقاً بائناء وينظر البناية 478/4» ونتائج الأقكار 187/1. 


(1) عبارة: «ولا يُحلّف بالله: ما تزوّجتُها»: مثبتة فى القدوري (840 ه). 


4 كتاب الدّعوئ والبينات 


وإذا كانت دارٌ في يد رجل» ادّعاها اثنان : أحدهما جميعهاء والآخرٌ 
نصفهاء وأقاما البينة : قي لشم ا و ا ا م ل ا 1 


لاحتمال رد النكاح بعل الإبانة» 2 على لا وهو 
صورة إنكار المنكر؛ لأنل حاف كو المي فر المكا 
عليه » وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو بوسعه : يُحلّف في الجميع على السيي؟ إلا إذا عرض 
0 ندل عار الحاضيل. 

قال فى «الهداية»: والعاضة 5 هو الأصل عندهما إذا كان 5 
يرتفع'". وإن كان لا يرتفع: فالتحليف علئ السبب بالإجماع» 
كالعبد المسلم إذا اذّعى العثْقَ علئ مولاه» وتمامّه فيها'”". 

[التنازع في الأيدي ا 

* (وإذا كانت دار في يد رجلء ادّعاها) عليه (اثنان)» فادّعئ 
(أحدهما جميعهاء و) ادّعئ (الآخرٌ نصفهاء وأقاما البيّنة) عل ذلك: 


)١(‏ أي التحليف علئ الحاصل» وهو أن يقول: بالله ما له حق الرد بهذا العيب 
الذي يدعيه. البناية ١‏ /ة*(ط باكستان). 

(؟) أي يرتفع برافع» كالبيع يقال فيه. والغصب يفسخ بالهبة» والنكاح يفسخ 
بالخلع. البناية 70/15١(ط‏ باكستان). 


() أي في الهداية 210/7 وقد اختصر الشارح نص الهداية اختصاراً شديداً. 


كتاب الدّعوئى والبيّنات ١‏ 


ووو 


4 3 ع 
فلصاحب الجميع : ثلاثة أرباعها. ولصاحب النصف : ربعها عند أبي 
حنيفة ‏ وقالا : هى بينهما أثلاثاً. 
2 0 و 
ولو كانت في أيديهما : سلمت لصاحب الجميع : نصفها؛ على 
فخ التغناء و بصني الاهارا 110 


(فلصاحب) دعوى (الجميع : ثلاثة أرباعها. ولصاحب) دعوى 
(النصف: ريعها عند أب حنيفة) ؟؛ اعتباراً لطريق المنازعة » إن 
صاحب النخصف لا ينازع الآخر في النصف» فسلم له وَالينتوتك 
منازعتّهما في النصف الآخر؛ فيَتنصّف بينهما. 

(وقالا : هي بينهما أثلاثاً) ؛ اعقنازا لطروق العوال؟ له 
كاد ويفا فالمسألة من اثنين » وَنَعَونَ إلى ثلاثة ؟ فتقسم بينهما 
أثلاثاً. 

قال في «التصحيح؟: واختار قوله البرهاني» والنسفي» وَغيرهها. 

[تنازعا في دار هي بأيدهما :] 

* (ولو كانت) الدار (في أيديهما): أي المدعييّن» والسيالة 

بحالها : ميت الدارٌ كلها (لصاحب») دعوئ (الجميع»). ولكن 
6 رتفي "ابعر نوسي ] سوا غ00 لاسر ل عد 


)١(‏ الذي كان بيد الآخر. 


() الذي كان في يد نفسه. 


41 كتاب الدّعوئ والبيّنات 
وجه القضاء . 
وإذا تنازعا فى دابّة» ل جه بن نم ا 


شاه 5-8 فّْ 1 لد 5 ١‏ اي م ؟ 
واحه القضاء ) ؟ لانه خارج في اماك ّ فيقضئ ته ١‏ 


والنصف الذي في ا لا يلغبة صاحبه؛ لأن مدّعاه النصف» 
كر نه سالحٌ له. 

ولو لم تنصرف” إليه''' دعواه: كان ظالماً في إمساكه”"» ولا قضاء 
بدون الدعوئ» فيترك في يده”*". «هداية». 


[حكم ما لو تنازعا في دابة هي بأيديهما :] 
#* (وإذا تنازعا فى دابّة) فى يدهماء أو فى يد أحدهماء 


)١(‏ الذي كان في يد مدّعي النصف. 

() أي بيّنة مدعي الجميع» بناء علئ أن بينة الخارج أولئ. 

إفرة أي في يد مدعي الجميع. 

(5) أي النصف الذي لا يدَّعيه صاحبه. 

(5) أي الدعوئ. 

(5) أي إلئ النصف الذي في يده. 

(0) والأصل أن لا يُحمل فعل المسلم علئ الظلم والفساد إذا أمكن حمله على 
الصحة والسداد. ينظر لشرح هذه المسألة: البناية 4/4 .0٠‏ 


(8) حيث لم يخاصمه فيه أحد. 


كتاب الدعوئ والبينات 4 


3 و 2إمّء - و 2 8 
وأقام كل واحد منهما بينه أنها ننجت عنذه ) وذكرا تاريخاء وسن 
الدائة يوافق أحد التاريخيّن : فهو أولى. 
وإن أشكل ذلك : كانت بينهما . 


أو غيرهماء (وأقام كل واحد منهما بِيّنةَ أنها تُنجّت) - بالبناء للمجهول 
دل غايوو كرانكا ييا تدافا : (وقتر اللا تووافق اعد الناري 0 
فهو): أي صاحب التاريخ الموافق لسنّها (أولئ)؛ لأن الظاهر يشهد 
بصدق بينته » فترجّح. 

* (وإن أشكل ذلك): أي سنها: (كانت بينهما) إن كانت فى 
أيديهماء أو في يد غيرهما. 

ع و -ه ع 

# وإن في يد أحدهما: قضي له بهاء لآانه سقط التوقيت» وصار 
كأنهما لم يذكرا تاريخا. 

* وإن خالف سر الدابّة الوقتين: بَطّلت البيّتانء كذا ذكره 
الحاكم الشهيد؛ لأنه ظَهّر كَذَبْ الفريقيّن» فتُتْركَ في يد من كانت في 
يده. (هذاية». 

9 0 5 ٍِ و ٍ 
* قيد بذكر التاريخ؛ لانه لو لم يؤرخا: قضى بها لذي اليد. 


3 لي إن في أيديهماء أو في يد ثالث. 


)١(‏ أي قضي بها لهما. 


9 كتاب الدّعوئ والبَيّنات 


وَإذا “تازه 515 اهما زاكيا» «والاخة بععلق: بلحامها:: 
فالراكب أَوْلى . 

5 1 واثارع 7 

وكذلك إذا تنازعا بعيراء وعليه حمل لأحدهما : فصاحب الحمُل 


أولى . 


[تنازعا فى دابة أحدهما راكبها :] 

> :]ذا كشارهاداته : أكهها راقييا» واكم على تجانها: 
فالراكني أرل )8 لأ تضر ده اظيو فافض الفلك: 

5 عاو 7 033 جح وار بي 

* وكذا إذا كان أحدهما راكبا فوخ السرجء والآخر رديفه: 
فالراكب في السّرج أول؛ لما ذكرنا. 

ل اير ا ال 0 
لاستوائهما فى التصرّف. «هداية». 

2 واعااع 

+ (وكذلك) لحك رذ ماوعا عير ا +..وغلنة محم لالحدهنما» 
والآخر قائد له: (فصاحب الحمل أولن) من القائد؛ لأنه هو 
المتصرف. 


.007//4 أي في السرْج. البناية‎ )١( 
(؟) أي الدابة.‎ 


كتاب الدعوئى والبينات و٠‏ 


٠.‏ 5 9 ب - ع 
وإذا تنازعا قميصا: أحدهما لابسه. والآخر متعلق بكمه: 
فاللابس أوْلى . 
وإذا اختلف المتبايعان في البيع» فادّعئ المشتري ثمناًء وادّعى 


البائع أكثرٌ منه. أو اعترف البائع بِقَدْرٍ من المبيع وادّعئ المشتري 
أكثر منه. وأقام أحدهما البيّنةَ : قضي له بها . 


[تنازعا قميصاً أحدهما لابسله :] 

0 (وإذا تنازعا قيعي : أحدهنا مه والآخر متعلّق 0 
فاللاسسى أو )4 لآنه طهر هما تضدرنا. 

[الاختلاف في البيع والثمن :] 

* (وإذا اختلف المتبايعان في البيع): أي في ثمن المبيع» (فادعى 
المشتري ثمناء وادّعئ البائع أكثرَ منهء أو) في قَدْره"©. بأن (اعترف 
البائع بقَدّر من المبيع» وادّعئ المشتري أكثر منه): أي بأكثر من القدر 
الذي اعترف به البائع » (وآقام أحدهما): أي البائع 8 المشتري 
(البيّنة) على دعواهء (قضى له بها)؛ لأن فى الجانب الآخر مجرّد 
الدعواف + بواليية أقوق منها: 


)١(‏ فالاختلاف في مسألتين: في الثمن» أو في قدر المبيع. 
(؟) هكذا كما أثبت: «أو»: بإثبات الألف فى نسخة (أ) من اللباب» وأما بقية 
نسخ اللباب» فجاءت خطأ بدون الألف» والمعنئ يقتضيها. 


فى كتاب الدعوئ والبينات 
وإن أقام كل واحد منهما البيّنةَ : كانت البيّنة المثيتة للزيادة أَؤْلى . 
فإن لم تكن لكل واحد منهما بيّنة : قيل للمشتري : إما أن ترضئ 
بالثمن الذي ادّعاه البائع» وإلا : فَسَّخْنا البيع . 


وقيل للبائع : إما أن تسلّم ما ادّعاه المشتري من البيع» وإلا : 


فإن لم يتراضيا : استتحلف الحاكم كل واحد 520000 


* (وإن أقام كل واحد منهما البيّنة) علئ دعواه: (كانت البينة 
المثبتة للزيادة أولئ)؟ لأنها أكثرٌ بياناً وإثباتاً. 

فبينة البائع أولئ: لو الاختلاف في الثمن. 

8 ان 8 ا وح ودع 

* ولو اختلفا في الثمن والمبيع جميعا: فبينة البائع أولئ في 
الثمن» وبينة المشتري في المبيع ؛ نظرا إلى زيادة الإثبات. 

* (فإن لم تكن لكل واحد منهما بيّة) ثبت مدّعاه: (قيل 
للمشتري: إما أن ترضئ بالثمن الذي ادّعاه البائع» وإلا: فسخنا البيم) 
بينكماء (وقيل للبائع: إما أن تسلم ما): أي القَدْرَ الذي (ادّعاه 
المشتري من البيعء وإلا: فسخنا البيع)؛ لأن المقصود قَطّْمْ المنازعة» 
وهذا جهة فيه؛ لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ» فإذا عَلما به: يتراضيان. 

* (فإن لم يتراضيا)» والمبيع قائم: (استحلف الحاكم كل واحد 


كتاب الدّعوئ والبيّنات 9 
منهما على دعوئ الآخر 
يبتدىء بيمين المشتري» فإذا حَلّفا: فْسّحَ القاضي البيع بينهماء 


منهما علئ دعوئ الآخر)؛ لأن كل واحد منهما مدع » ومدّعى عليه 
(بعدئة) الحاكم (بيمين المششري): 

قال فى «الهداية»: وهذا قول معحمد وأبى يوسف أخراء وهو 
رواية عن أبي حنيفة» وهو الصحيح. اه 

وقال الإسبيجابي: بدأ نيمين:المشتري» وفي رواية: ب بيمين البائع , 
وهكذا ذكر أبو الحسن في «جامعه»» والصحيح الرواية ية الأور 27 

علية:مشما الأئمة المضحخون: #اتصحيح ا 

* (فإذا حَلَها: فسَّحَ القاضي البيع بينهما)؛ لأنه إذا تحالفا: بقي 
العقد بلا بَدَل معيّن» فيفسد. 

قال في «الهداية»): وهذا 017 على أنه لا ينفسخ ننفن التحالف؟ 
لأنه لم يثبت ينبت ما ادّعاه كل واحد منهماء فيبقئ بيع مجهول» فيفسخه 
القاضي ؛ سا للائعة 

أو يقال 00 يثبت البدل: عن ها باذ يدن وهو فاسد. ولا 


60 مين المشعرى”» 


/4 كتاب الدعوئ والبينات 


وإن ككل أحدهما عن اليمين : لزمه دعوئ الآخر . 
وإن اختلفا فى الأجل. أو فى شرط الخيار. أو فى استيفاء بعىض 
ا ِ ِ 
الثمن : فلا تحالف بينهما . 


* (وإن نكل أحدهما عن اليمين: لزمه دعوى الآخر)؛ لأنه 
جعل'' باذلاً» فلم تبق دعواه معارضة لدعوئ الآخر؛ فلزمه القول 


بثبوته. «هداية». 


[الاختلاف في الأجل في البيع :] 

* (وإن اختلفا فى الأجل. أو فى شرط الخيارء أو فى استيفاء 
بعض الثمن: فلا تَحالف بينهما)؛ لأن هذا الاختلاف فى غير المعقود 
فيه "كو والمتهوو يتاع الخدت قن الخيط كدو الايواك: 

وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوَام العقدء بخلاف الاختلاف 
فى وَصف الثمن» وجنسه» حيث يكون بمنزلة الاختلاف فى القدّر فى 
جريان التحالف؛ لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن» فإن الثمن دين» 
وهو يَعْرّف بالوصف, ولا كذلك الأجل ؛ لأنه ليس بوصف, ألا ترئ 


000 أي بنكوله. 
)١(‏ أي السلعة. 


إفرة أي الثمن. 


كتاب الدّعوئ والبَيّنات ى 


0 000 
والقول قول من ينكرٌ الخيارء والأجل» يمينه . 
إن هلك المبيعٌ» ثم اختلفا : لم يتحائفا عند أبي حنيفة وأبي 


للك 


5 9 0 ٠ 
أن الثمن موجود بعد مضيه” '. «هداية».‎ 


* (والقول قول من ينكر الخيارء والأجل)» والاستيفاء» (مع 
بعقد)#الأن القول كول المتكن 

[الاختلاف في الثمن بعد هلاك المبيع :] 

* (وإن هَلّك المبيع): أي بعد القبض قبل تقد الثمن» وكذا إذا 


خَرَجّ من ملكه'”'» أو صار بحال لا يُقدر علئ رده بالعيب””". (ثم 
اختلفا) في ثمنه: (لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف)؛ لأن 


لعل لا قبا ذا كانف"البلتلية تان كر ننه باليي 7" والعوالف ف 


)١(‏ أي مضي الأجل. 


(؟) كأن وهبه. 

() كأن استهلكه. 

(5) أي ورد الشرع بالتحالف حال قيام السلعة» وهو ما جاء في قوله صائ الله 
عليه وسلم» كما ذكره صاحب الهداية : «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة بعينها: 
تحالفاء وترادًا»» وقد أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة» ينظر سنن النسائي 
/ا/”٠”‏ (5558). سنن أبى داود 7/ 0٠8لا :)70١١(‏ سئن ابن ماجه ؟/ل/الا/ا 
(5185).» وفيه اهن لعن رسال لكن نقل الزيلعي في نصب الراية ٠١1/5‏ 


06 كتاب الدعوئى والبينات 
- 2 أ 

وجعل القول قول المشتري . 
وقال محمد : يتحالفان» ويفسخ البيع علئ قيمة الهالك. 


وإن هَلَكَ أحد العبدَيْنء ثم اختلفا في الثمن : لم يتحالفا عند أبي 


يفضي إلئ الفسخ. ولا كذلك بعد هلاكها؛ لارتفاع العقد؛ فلم يكن 

(وجعل_القول قول المشترى )نميه لأنه:ملكر لزياذة الكمة: 

(وقال محمد: يتحالفان». ويفسخ البيع علئ قيمة الهالك.)؛ لأنه 
اختلافٌ في ثمن عقد قائم بينهماء فأشبه حال بقاء السلعة. 

قال جمال الإسلام: والصحيح قولهماء وعليه مشئ المحبوبي» 
والنسفي» وغيرهماء كما هو الرسم. (اتصحيح). 

(وإن) هَلَكَ بعض المبيع » كأن (هَلَكَ كد العبدين)» أو 
التونيكة أو نحو ذلك» (ثم اخثلفا فى الثم لم يتحالفا عند أبى 
حنيفة)؛ لما مرّ من أن التحالف ثبت عل خلاف القياس حال قيام 
السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا يبقئ بفوات بعضها. 


عن صاحب التنقيح: أنه حديث حسنٌ يُحتج به» وينظر البناية 4414-577//4. 


كتاب الدعوئى والبيئنات ل 


إلا أن يرضئ' البائع أن يترك حصّة الهالك. 
1 يرصى باع أل يمر ل 


وقال أبو يوسف: يتحالفان» ويفسّخ البيع في الحي» 
الهالك» وهو قول محمد . 


يكون الثمن كله بمقابلة القافم ا 
فيتحالفان. 

(وقال ادو متوستقك :اريخا لقبنا م ويفسخ البيع في الحي» وقيمة 
الهالك)؛ لأن امتناع التحالف للهلاك» فيتقدر بقدره» (وهو قول 

قال الإسبيجابي: هكذا ذكر هناا''. وذَكرَ في «الجامع الصغير): 
أن القول قول المشتري في حصّة الهالك» ويتحالفان علئ الباقي عند 
أبي يوسف. 

وعلد محمد: يتحالفان عليهما؛ ورد القاقمء ويم 
الهالك. 

والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشئى المحبوبي» والنسفي» 
وغيرهما. ااتصحيح). 


)١(‏ أي القدوري في مختصره. 


0 كتاب الدعوي والبينات 
وإذا اختلف الزوجان في المهرء فادّعى الزوج أنه تزوّجها بألف. 
5 الل مار لاعن ب ل ال 
وقالت : تزوجني بألفيّن : فأيهما أقام البينة : قبلت بينته . 
5 لما قم كي د ا 6 
وإن أقاما البينة : فالبينة بينة المرأة. 
ع ٠‏ 01 .م و ت” 
وإن لم تكن لهما بيّنة : تحالفا عند أبي حنيفة» ولم يفسّخ النكاح» 


[اختللاف الزوجين في المهر :] 

* (وإذا اختلف الزوجان فى) قدْر (المهر). أو فى جنسهء 
(فادّعئ الزوج أنه تزجها بألف. وقالت) المرأة: (تزوّجني بألفيْن)» 
أو مائة مثفال: (فأيهما أقام البيئة: قبلت: بيّنته) 6 لأنه. تور دعواة 
بالححة: 

'(وإن: آقافا الينةه :فالية: ييه المدرأة) 4 الأنينا تست 
الزيادة. 

قال في «الهداية»: معناه: إذا كان مهر مثلها أقل مما ادّعته. اه 

أما إذا كان مهر مثلها مثل ما ادّعته» أو أكثر : كانت بيّنة الزوج 
أولىا ؛ لأنها ثبت ب انح : ويكيا لا 5 320 ثبت شيئاً ؛ لأن ما ادّعته ثابت لها 
بشهادة المثل» كما فى «الكفاية». 

* (وإن لم تكن لهما بينة: تحالفا عند أبي حنيفة» ولم يفسّخ 
التكاح)؛ لأن أثر التحالف في انعدام التسمية» وهو لا يُخل بصحة 
النكاح ؛ لأن المهر تابع فيه» بيخلااف البيع ؛ لأن عدم التسمية 2515 


كتاب الدعوئى والبينات ١٠‏ 


ولكن يُحُكم بمهر المثل . 
فإن كان مثلَ ما اعترف به الزوج» أو أقل : قْضِي بما قال الزوج. 
وإن كان مثْلَ ما ادّعته المرأة» أو أكثرَ : قضِي بما ادّعت المرأة. 
وإن كان مهرٌ المثل أكثرٌ مما اعترف به الزوجٌ» وأقل مما ادّعته 
المرأة : قضي لها بمهر المثل . 


على ما مر 006 

* (ولكن) حيث انعدمت التسمية”": (يُحْكَم بمهر المثل» فإن 
كان) مهرٌ مثلها (مثل ما اعترف به الزوج» أو أقل: قضي بما قال 
الزوج)؛ لأن الظاهر شاهلا له. 

* (وإن كان مثْلَ ما ادَّعته المرأة» أو أكثرٌ: قضيّ بما ادّعت 
المرأة)؛ لأن الظاهر شاهد لها. 

* (وإن كان مهر المثل) بينهماء بأن كان (أكثرَ مما اعترف به 
الزوج» وأقل مما ادّعته المرأة: قُضي لها بمهر المثل)؛ لأنهما لما 
تحالفا: لم تثبت الزيادة علئ مهر المثل» لالع عن 


)١(‏ أي البيع حال عدم التسمية. 


ل كنات الدعوئ والمينات 


و3 الغتلفينا قن الاتجناز قا ابنعفاء التفقوه علي : الفا 
وترادًا . 

وإن اختلفا بعد الاستيفاء : لم يتحالفاء وكان القول قول 
انثا جر: 


[الاختلاف فى الإجارة : ] 

إوإذا اختلفا- فى الانخارة) كن الدول"" + أو الفيول”"" ا(قيل 
استيفاء المعقود عليه: تحالفاء وتراد)؛ لأنه عَقْدُ معاوضة قابل 

ع ع 8 20 

المدّة. 

* وإن يَرْهمًا: فالبينة للمؤجر في البدل» وللمستأجر في المدّة) 
كما فى «الدر). 

* (وإن اختلفا بعد الاستيفاء) لجميع المعقود عليه: (لم يتحالفاء 
وكان القول قزل المفا ع 


قال فى «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف ظاهرٌ؛ 


200 أي الأجرة. 
)١(‏ أي المكان» أو المنافع. 


كتاب الدّعوئ والبيّنات ل 


وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه : تحالفاء وفسخ 
العقدٌ فيما بقىء وكان القول فى الماضى قول المستأجر. 


لأن هلاك المعقود عليه: يمنع التحالفَ عندهماء وكذا على أصل 
محمد؛ لأن الهلاك إنما لا يمنع التحالف عنده في المبيع''". لما أن 
له" قيمة تقوم مقامّه» فيتحالفان عليها. 

ولو جرئ التحالف ههناء وفسخ العقد: فلا قيمة؛ لأن المنافع لا 
تتقوّم بنفسهاء بل بالعقدء وتَبيّن حينئذ أنه لا عقدّء وإذا امتنع 
التحالف: ارام لأدكن المسكدر عليه اه 

* (وإن اختلقا بعد استيقاء , بعض المعقود عليه: تحالفاء وفسح 
العقد فيما بقي) اتفاقاً؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة ؟؛ فيصير في 
كل جزء من 0 كأنه ابتدأ الع عليها.ء وو البيع ؛ لأن 
العقد فيه 77 واحدةء فإذا تعذر في البعض : ا في الكل. 


«هداية». 
و ا 5 ع 
(وكان القول في الماضي قول المستاجر)؛ لانه مشكر. 
)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «البيع»؛ وقد أثبت ما في الهداية ا وطبعة 


(0) أي للمبيع. نتائج الأفكار /718/1. 


ل كتاب الدعوئ والبيئنات 


وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة : لم يتحالفا عند 
أبى حنيفة» وقالا : يتحالفان» وتُفسح الكتابة . 

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت : فما يَصَلَّمُ للرجال : فهو 
للرّجل» وما يَصِلمُ للنساء : فهو للمرأة. ولواح لو س0 و اد 1 


[الاختلاف بين المولئ والعبد فى الكتابة :] 

* (وإذا اختلف المولئ والمكاتّب في) قَدْر (مال الكتابة: لم 
يتحالفا عند أبي حنيفة) ؛ لأن التحالف وَرَدَ في البيع علىئْ خلاف 
القياس» والكتابة ليست في معنئ البيع؛ لأنه ليس بلازم في جانب 
الوكانت 

(وقالا: يتحالفان» وتُفسّخ الكتابة)؛ لأنه عقد معاوضة يقبل 
الفسخ» فأشبه البيع معنى. 

قال في «التصحيح»: وقولّه هو المعوّل عليه عند النسفي» وهو 
أضحين الأقازي[ ب والاخعار انك عدا لمحيو »: 

[اختلاف الزوجين في متاع اليك ] 
ذهباًء أو فضة: (فما يَصلح للرجال) فقطء كالعمامة» والقلنْسوة: 
(فهو للرجل» وما يَصلح للنساء) فقطء كالخمّارء والملحفة: (فهو 
للمرأة) ؛ بشهادة الظاهر. 


كتاتن الدعرى والسنات ا 
تمو . 2 
وما يصلح لهما : فهو للرجل . 
فإن مات أحدهماء واختّلف ورثته مع الآخر : فما يَصلّح للرجال 
والنساء : فهو للباقى منهما . 
وقال أبو يوسف : يُدفع إلى المرأة 00000008 


0 رةه : 2 و 
إلا إذا كان كل منهما يُفعل» أو يبيع ما يَصلح للآخر'"”: فإنه 
* (وما يُصلح لهما) كالآنية» والنقود: (فهو للرجل)؛ لأن المرأة 
و 
وما في يدها: في يد الزروج. والقول في الدعاوئ لصاحب البذء 
بخلاف ما يُختص بها؛ لأنه يعارضه ظاهرٌ أقوئ منه. 

* ولا فرق بينهما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح» أو بعد 
ما وقعت الفرقة. «هداية». 

0 (فإن مات اع ونا واختّلف وولته): أي ؤوالة الخل الزوجين 
الميّت (مع) الزوج (الآخر) الحي: (فما يُصلح للرجال والنساء: فهو 
للباقى): أي الحى (منهما) سواء كان الرجل + أو المرأة؟ لأن اليد 
للع ١‏ دون الميت» وهذا قول أبى حنيفة. 


(وقال أبو يوسف: يُدفع إلىئ المرأة»» سواء كانت حيّة أو ميّنة 


)١(‏ كأن كانت تخيط ما يصلح للرجل. 


م كتاب الدعوئ والبينات 
ما يُجهرُ به منلهاء والباقي للزوج . 

وإذا باع الرجل جارية» فجاءت بولد» فادّعاه البائع : فإن جاءت 
به لأقلّ من ستة أشهر من يوم البيع : فهو ابن البائع» ا" 


(ما): أي مقدار (يُجِهرٌُ به مثلهاء والباقي) بعده يكون اتروع لمج 
يمينه؟ لأن الظاهر أن المرأة 2 بالجهّازء وهذا أقوئ» فيَيُطل به 
ظاهرٌ يد الزوج» ثم في الباقي لا معارض لظاهره: فيعتبر. 

نه أوالطلاق»:والموتت سواء؟ لقيام الوركة مقام مور تهن. 

واقانةححية نا كان لجال كور ليجل توا كان للتماءة ذهو 
للمرأة» وما يكون لهما: فهو للرجل» أو لورثته. 

ع لغلا ومو الو 

قال الإسبيجابي: والقول الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده 
النّسفي» والمحبوبي. وغيرهما. ١تصحيح).‏ 

[دعوئ النّسب :] 

* (وإذا باع الرجل جارية» فجاءت بولدء فادّعاه البائع: 


١ 3‏ 2 5008 . و 
فإن جاءت به لآقل من ستة أشهر من يوم البيع: فهو ابن البائع» 


)١(‏ هذه العبارة:«والطلاق والموت سواء»: جاءت هكذا في كلام أبي يوسفء 
وكلام محمدء وكذلك في الهداية 51//7١ء‏ وينظر البناية 947/15١(ط‏ باكستان). 


كنات الغو الات ال 


وأمّه أمٌ ولد له فية فيفسح فيفسخ البيع فيه» ويَرّدٌ الثمن . 
وإن ادّعاه المشتري مع دعوى البائع» أو بعدها: فدعوئ البائع 
اول 


وإن جاءت به لأكثرٌ من ستة أشهر : لم ل 0 


87 م ولد 8+ اتشهيياناً »لاق اتقبال العلوق في ملكه : شهادة 
الع د غلا "كر يق ومين السب عليا الخفاء» ةلا دمن 
وإذا صحّت الدعوئء فاستندت إلى وقت العلوق: تين أنه باع أم 
ولده. ا الع د علس 6 البائع 
* (وإن ا الوتتريع) 7 سواء كانت دعواه (مع 0000 
البائع» أو بعدها: فدعوئ البائع أؤلئ)؛ لأنها تستند إلىئْ وقت 
قال القهستاني: وفيه إشعارٌ بأنه لو ادّعاه المشتري قبل دعوئ 
البائع: ثبت نسبه منه» وحمل على النكاح. اه 
* (وإن جاءت به لأكثرَ من ستة أشهر)» ولدؤن الحولين: (لم 


)١(‏ وفي نسخ أخرئ من القدوري: «دعوة»)؛ وكلاهما صحيح» فيقال في ادعاء 
النسب هذا وهذاء ينظر المصباح المنير (دعا). 


06١‏ كتانت الداغوئ والبينات 


تُقبل دعوئ البائع فيه إلا أن يصداقه المشتري . 
وإن مات الول فادّعاه البائع» وقد حاءت بن الاق مو اسكة 
أشهر الم يش يثبت الاستيلاد في الأم . 


وإن ماتت الأم فادّعاه البائع . وقد لج ابورواو انون مجو بور د ا 


قبل دعوئ البائع فيه)؟ لاحتمال حدوثه بعد البيع» (إلا أن يُصدقه 
المشتري)» فيثبت يف1 ويبطل البيع» والولد اخ والأم أمٌ ولد 
لهء كما فى المسألة الأولئ؛ لتصادقهماء واحتمال العلوق فى الملك. 


«هداية)»). 

* وفى القهستانى: وفيه إشارة إلا أنه لو ادّعياه: اعتبرت دعوى 
المشتري؛ لقيام الملك المحتمل للعلوق» كما في «الاختيار». اه 

* وإن جاءت به لأكثر من سنتين: لم تصحّ دعوى البائع» إلا إذا 
ضدقة المشتري» فكيض السب ويحمل علئ الاستيلاد بالنكاح. ولا 
يبطل البيع» وتمامه فى «الهداية» 

* (وإن مات الولد» فادّعاه البائع» وقد) كانت (جاءت به لأقل 
من 1 اه من وقت البيع : (لم فيث الااششباد د الأم)؛ لآنها 
تابعة للولد» ولم يثبت نسبه بعد الموت؛ لعدم حاجته إلئْ ذلك» فلا 
يتبعه استيلاد الآم. 


* (وإن ماتت الأم) وبقي الولد» (فادّعاه البائع» وقد) كانت 


كتاب الدعوئ والبينات ١١‏ 


جاءت به لأقل من سنّة أشهر : يثبت النسب منه فى الولدء وأَخَذه 
و عم 5 00 5 5 0 0000 
البائع » ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة . 
5 014 8 و8 2 روم 2 ع 
وقال أبو يوسف ومحمد : يَرَد حصّة الولد» ولا يرد حصة الأم. 


- و ماع را عا ا ع ا 8 


افيه ككل جع دونه انين االتايعة: كيف الشحب :مط ف 
الولدء وأَحْحَذَه البائع)؛ لأن الولد هو الأصل في النّسبء فلا يضره 
فوات التبَع. 

:وي "لقم كله قن فول أب تجنيفة) 4 لأنه. تين أنه ياع: أ 
ولدهء وماليّتها غير متقومة عنده في العقدء والعّصّب؛ فلا يَضمنها 
المشتري. 

(وأثان مويك وسكفوف د كم الوالقينة ول دعم 
الأم)» بأن يقسم الثمن علئ الأم» وقيمة الولد» فما أصاب الولد: 
رده البائع؛ وما أصاب الأمّ: سقط عنه؛ لأن الثمن كان مقابّلاً بهماء 
وماليتها متقومة عندهماء فيَضْمتها المشتري. 

قال في «التصحيح»: وعلئ قول الإمام مشئ الأئمّة» كالنسفي» 
والمحبوبي» والموصلي» وصدر الشريعة. 

ررم امعو فني ألحد التو وعاوانان اي 
سراسكة أقهو (ثيكا سينا من لأنهما من ماء واحد» فمن 


يسبل كانت الدغوئ والسنتات 


هاه .اها عه و هده هاه هه هله هه هشاع هشاع هاه هاه هاه هع .د وده ».وهاه .ع هد وا .ةا و ها . 


طبرو تبك السك أحداهنا» نوت قفنت الأغرة إذ لأا ضور لوق 


الناق حاوتاء لأنة لا حل لأقل هن سقة أشهر. «هدايةة7". 


.١الال/*‎ )١( 


كتاب الشهادات ١١‏ 


كتاب الشهادات 


الشهادة فرضٌ يلزمٌ الشهود أداؤهاء ولا يَسعهم كتمانّها. 3 
كتاب الشهادات 


* لا تخفئ مناسبة الشهادة للدعوئ» وتأخيرها عنها. 

* (الشهادة) لغة: خَبّرٌ قاطم» وشرعاً: إخبارٌ صلق لإثبات حق» 
كما في «الفتح». 

لوقت انهاه الغقر الكافل » والقيط دو الزلاية. 

* وحكمها: وجوب الحكم علئ القاضي بموجَبها إذا استوفت 
شترائطها. 

[حكم أداء الشهادة : ] 

* وأداؤها (فرض) عل من علمهاء بحيث (يلزم الشهود أداؤهاء 
ولامكيع ماني لقوله تعالي': #ولايآب الفُجَدَآم ماهوا 77# 


)١(‏ البقرة/75/857. 


١1‏ كتاب الشهادات 


وو 


إذا إذا طالبهم المدّعي . 


وقوله تعال: «ولا ككثئوا النهصد وَمَن يَكَُتَنْهَا وَإِنَهه ايم 
لد 30# , 

وهذا'' (إذا طالبهم المدّعي) بها؛ لأنها حقه» فتتوقّف على طلبه 
كسائر الحقوق. 

# إلا إذا لم يَعلم بها ذو الحق» وخاف فوته" : لَرمّه أن يشهد بلا 
طلب» ا 

6 ويجب الأداء بلا طلب لو الشهادة في حقوق الله تعالئ » ونه 
كثيرة : عد منها ذ في «الأشباه»” أربعة عشر. 

(ه 3 و 5 : 7 2 

د ومت آخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر: فسق» فترد 
شهادته. اه 


)١(‏ البقرة/5/87؟. 

(0) أي الحكم بفرضيّة أداء الشهادة. 

(5) أي قوت التحق. 

(:) كهلال رمضانء والنَّسَبْء والشهادة علئ أصل الوقف. ينظر الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم ص57 ؟. 

(5) أي ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص 757. 


كتاب الشهادات ل 


و 0 02 
والشهادة في الحدود بخيّر فيها الشاهد بين الستر والإظهار. 


عداعىى و 
والستر أفضل » ا لمان الي و للب ب ب و ل ا ل 


[الشهادة فى الحدود :] 

* وهذا كله فى غير الحدودء (و) أما (الشهادة في الحدود)» فإنه 
0 فيها الشاهد بين اعدو والإظهار)؛ لأنه بين دن إقامة 

لحدّء والتوقي عن الهنّكء (و) لكش (السَيْرَ أفضل)؛ لقوله صلى الله 

عليه وسلم للذي شّهد عنده: ل 0 


آ آله 


وقال عليه الصلاة والسلام: « ستر على مسلم: إل تقال 
عليه في الدنيا ل 


٠.‏ 3 5-7 م8 فرق ١‏ اط 
وفيما تقل من تلقين الدَرْء عن النبي'' صلى الله عليه وسلمء 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 5/5: الذي قال له النبي صا الله عليه وسلم 
هذا القول» لم يشهد عنده بشيء» ولكلّه حَمَل ماعز بن مالك الأسلمي على أن 
اعترف عند النبي صلئ الله عليه وسلم بالزنئ» وهو هرّال الأسلميء كما رواه أبو 
داود في السنن 7/5 (//"5) (ط دار القبلة)» والحاكم في المستدرك 2757/4 
وصححهء ووافقه الذهبي» وغيرهما. 

(؟) صحيح مسلم 6 (579949)., وفي صحيح البخاري 99/6 (5557) 
بلفظ : «... ستره الله يوم القيامة». 

(6) وهو قوله صلئ الله عليه وسلم لماعز بن مالك حين جاء معترفاً: العلّك 
قبَّلتَ» أو غمزت» أو نظرت؟»» كما في صحيح البخاري ١78/١١‏ (1854)»؛ 
وتقدم في الحدود. 


١5‏ كتاب الشهادات 


0 ع اس - 5 00 7 7 اوم دده 2 
إلا أنه يجب أن يشهد بالمال فى السرقة. فيقول : أخذء ولا يقول: 


سرق 


١ ٠ 1 5 7 ١ 7 5‏ . ِ م 
والشهادة علئ مراتب» منها : الشهادة في الزنى» يُعتبر فيها أربعة 


وأصحابه''' رضي الله عنهمء دلالة ظاهرة علئ أفضلية الس 
«هداية»). 

* (إلا أنه يجب) عليه (أن يشهد بالمال في السرقة : فيقول: )خ2د) 
الجال»" إنخياء اليد اللتستوو ف ملهو و ل وقول + تر 10 توا ليد 
السارق عن القطع, فيكوك حا بز السّثرء والإظهار. 

[مراتب الشهادة : ] 

* (والشهادة علئ) أربع (مراتب) : 

]: الشهادة في الزنئ‎ -١[ 

* الأولئ (منها: الشهادة في اارراه تحر فنها ار عو ركان : 


م ا 


لقوله تعالئ: #والى يأتيرك ) لْفَحِسَّهَ من سبكم فاستشيد دوأ عَلْتهنَ 


)١(‏ مما ورد من تلقين الصحابة رضي الله عنهم. ما روي عن أبي بكرء 
وعمرء وعليء وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» ينظر لهذه الآثار: نصب الراية 
ا 


كتاب الشهادات ١1‏ 


3 و 
ولا قبل فيها شهادة النساء . 


أ هه ره 


و مخف ااا ولقوله تعالا: #مُ يو ربع ه2742 . 


رولا 0 فهسا شهادة التشاء) ؛:.لحديت الزهرئ: 
مشت النسنة مين لندن وشول اله صنق اشعلية وبل 
والخليفتين من بعذه : أن له شهادة للنساء في الحدود والقصاص"”". 


«هداية»). 


.١6/ءاسنلا‎ )١( 

0 الور 

(0) عزاه الزيلعى فى نصب الراية 4/5 لمصنف ابن أبي شيبة 01١١/١5‏ 
(/59705). «عن م 9 حجاج عن الزهري». ففي سنده: عبد بن أرطاة» 
وهو مشهور بأنه ضعيف في الحديثء لكثرة خطئه» ولتدليسه» ينظر الكاشف للذهبي 
ل ل 

والحديك أيضاً من هراسيل الزهري. ومراسيله. مشهورة بالضعف عند 
اليجدتيم آنا فقهاء الحنفية» فهم أوسع في قبولهاء كما بَسَط هذا صاحب إعلاء 
السئن 2١55/١6‏ وفيه تقل ايها الإجماع عن ابن المنذر في عدم قبولٍ شهادة النساء 
في الحدود والقصاصء وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع. لابن القطّان ١516/8‏ 
(5915)» والبناية .١76/4‏ 

وأيضاً فإنَ الآية الكريمة تنص علئ أنهم: «منكم»: أي من الرجالء وينظر: 
مقدمة إعلاء السئن (قواعد في علوم الحديث) ص 2107 بتحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدّة رحمه الله تعالئ. 


16 كتاب الشهادات 


ومنها : الشهادة ببقيَّة الحدود والقصاصء تُقبل فيها شهادةٌ 
رجليّن» ولا تُقِبلَ فيها شهادة النساء . 

ومالسوى دللكمن العتقوق : قبل فيها شهادة رجآسين جلين. أو رجل 
وامرأتين» رلا كان الحق مالا أو غير مال. مثل النكاح. والطلاق. 
والوكالة» والوصية. 


[1- الشهادة في الحدود والقصاص :] 

* (و) الثانية (منها: الشهادة ببقيّة الحدود والقصاص: تُقبل فيها 
شهادة رجلين)؛ لقوله تعالئ: لوَاَسْكَيِدُو عبد رَجَالِكُمْ 4" 

(ولا تقل :قها) أيضا (كتهاذة النساة) ؟ نامر 

['- الشهادة علئ الحقوق الماليّة وغيرها كالنكاح :] 

#* (و) الثالثة منها: (ما سوئ ذلك) المذكور (من) بقيّة (الحقوق: 
نا شهادة رجلَيْنَء أو رجل واقرا توه سوا كان انود 
الود نه زمالا» أو غير مال ): 
وذلك (مثل النكاح والطلاق الوك والوصية)؛ لأن الأصل 
فيها القبول؛ لوجود ما تُبتنوم عليه أهليّة الشهادة» وهو: المشاهدة» 


() البقرة/7/857. 


كتاب الشهادات ل 


وق فى الولادة» والبكارة» والعيوب بالنساء و ل ع ا ا قن عه 


والضبط » والأداءء إد بال يحصل العلم للشاهد» بلقا 0 
يبق» وبالثالثك”": يحصل العلم للقاضي» ولهذا يُقبل إخبارها في 
الأخبار”'» ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرئ إليهاء 
فلم يَبّقَ بعد ذلك إلا الشّّهة”")؛ فلهذا لا تُقبل فيما يندرى” 
بالشبّهات» وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات. 

# وعدم قبول الأربع: علئ خلاف القياس» كي لا يكثر 
خروجهن. ١هداية».‏ 

[4- الشهادة علئ ما لا يطلع عليه الرجال :] 

* والرابعة: الشهادة علئ ما لا يطّلع عليه الرجال» كما عبّر عنه 
بقوله : (وثقبل فى النولاذة: والبكازةء والغسيوت) التن (بالتساء) إذا 


)١(‏ أي المشاهدة. 

(؟) أي الضبط. 

(") أي الأداء. 

(5) كرواية الحديث والآثار. البناية .١78/4‏ 

(5) أي شبهة البدليّة: أي لقيامها مقام شهادة الرجال» كما في الهداية (مع فتح 
القدير) 501/57. قال في العناية 501/7: «وإنما قال: شبهة البدلية» لأن حقيقتها إنما 
تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان الأصل» وليس شهادتين كذلك» فإنها جائزة 
مع إمكان العمل بشهادة الرجلين» اه». وينظر البناية .١59/4‏ 


يل كتاب الشهادات 


3 


في موضع لا يطَّلمُ عليه الرجال شهادة امر أة واحد 


كانت (في توضمع له يطّلع عليه الرجال: شهادة امرأة واحدة)؛ م 
صلىئ اللّه عليه وسلم: «شهادة النساء جافرة فيما لد يستطيع اليجال 
النظرَ إليه)”"). 

والجمم المغلة ببالآلف «ؤاللة 210 زاف ابه التدسن ا يعادال 
الأقل. 

ولآنه: إتما' سقطف الذكروة): يفف النظر؛ الأن نظر “الحسن 
أ فكذا يسقط اعتبار العدد» إلا أن المثنوا» والثلاث أحوط ؛ لما 
فيه من معنى الإلزام. كما فى «الهداية». 

[شهادة النساء علئ استهلال الصبي :] 

* ثم قال'": وأما شهادتهن على استهلال الصبي: لا تُقبل عند 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 5/4: غريب. اهء لكن تعقبّه العلامة قاسم 
في منية الألمعي ص 4٠١‏ بقوله: «قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل بسنده عن 
مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح» قالوا: قال رسول الله صلئ الله عليه 
ا فذكره بلفظه». اه. وقد عزاه ابن الهمام في فتح القدير 505/5 للأصل 
يشا 4 وقال بد امول سضه الما يهم اهد 

(0) أي في لفظ: «النساء»». الوارد في الحديث السابق» أي وجه الدلالة من 
الحديث: أن الجمع المحلى... 


(*) أي صاحب الهداية .١١17//7‏ 


كتاب الشهادات ١‏ 


ولا بدَ فى ذلك كله من العدالة؛ 0 


أبى حنيفة في حقّ الإرث؛ لأنه مما يَطلع عليه الرجال» إلا في حق 
اليذه" "+ لأنة من امور الدون: 

وعندهما: تُقبل في حقً الإرث أيضاً؛ لأنه صرت عند الولادة» 
ولا يَحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتهن على نفس الولادة. اه. 
ورجّحه في «الفتح». 

[العدالة فى الشهود : ] 


* (ولا بد في ذلك كلّه من العدالة)؛ لقوله تعالئ: #مِمَّن رَصَوْنَ 


سم اس سرح 


ل م دس سرس زفق 5 2 ١‏ أ أ 3 2 0 
من الشّبدآ # ١‏ ؛ ولقوله تعالئ: #وَأَشْيِدُأْدوَىٌ عَدل يسك 4 0 

ولأن العدالة هى المعيّنة للصدق؛ لأن من يتعاطئ غير الكذب: 
قد يتعاطاه. 

وعن أبي يوسف: أن الفاسق إذا كان وجيهاً في الناس» ذا مروءة: 
تُقبل شهادته؛ لأنه لا يستأجّر لوجاهته» ويمتنع عن الكذب لمروءته. 


)١(‏ أي تقبل شهادة المرأة الواحدة الحرّة علئ استهلال الصبي في حق الصلاة 
عليه» فإنها تجوز بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه. ينظر البناية 1778/4 . 

(؟) البقرة/ 787 والمرضي من الشاهد: هو العدل. الهداية 118/7. 

(؟) الطلاق/7. 


يفن كتاب الشهادات 


ولفظ الشهادة . 
فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ الشهادة, وقال : أعلم, أو : أَتيِقَنُ: لم 
تُقبل شهادثه . 


والأول أصحّء إلا أن القاضي لو قضئ بشهادة الفاسق: يصح 
والمسالة معوووة' اهذابتة: 

* (ولفظ الشهادة)؛ لأن النصوص نطقت باشتراطها؛ إذ الأمر 
نهاري اللنظة وان بها ؤياقة تأكيد» فإن قوله: «أشهد). من 
ألفاظ اليمين» فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللّفظ أشد. 


* (فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ الشهادة» وقال) عوضاً عنها: 
(أعلوه أو؟ انتقن: لم ثعبل شبهاذ )8 لما قلناء 

4 0 في «الهداية»: وقوله, أ «في ذلك كلهة: إشارة إلئْ جميع 
ما تقادم'” 3 الا ل 1 العدالف لفك الشهادة في شهادة النساء فى 


)١(‏ أي معروفة فيما تقدم» إذ هذا كلام صاحب الهداية؛ وقد تقدّم الكلام عليها 
في الهداية» في أول كتاب أدب القاضي» حيث إن كتاب الشهادة في الهداية بعد أدب 
القاضي. علئ عكس مختصر القدوري. ينظر البناية والهداية ا 

(؟) أي القدوري في مختصره. 

(") أي من أنواع الشهادات. البناية 15//7. 


كتاب الشهادات ١‏ 


وقال أبو حنيفة : يُقتصر الحاكم علئ ظاهر عدالة المسلم. . ... 


الولادة» وغيرهاء هو الصحيح؛ لأنه'" شهادة؛ لما فيه من معن 
الإلزا ”7 ا الو ايمعاب لقنا 
ويُشترط فيه!*' الحريّة» والإسلام. اه 

[البحث عن عدالة الشهود :] 

* (وقال أبو حنيفة: يُقتصر الحاكم علئ ظاهر عدالة) الشاهد 
(المسلم)» ولا يسأل عنه إلا إذا طَعَنَ فيه الخصم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المسلمون عدول بعضهم علئْ بعض» إلا محدوداً في 
)20 


قذف» 


م 


)١(‏ أي اختّصً لفظ شهادة النساء بالولادة بلفظ: شهادة» وليست بإخبار. البناية 
لط بيروت). 

(0) أي إلزام النسب. 

(؟) أي اخنّصً لفظ شهادة النساء بمجلس القضاءء فلا يعتبر في غير مجلس 
القاضي. البناية 175/4. 

(:) أي في الشاهد في جميع أنواع الشهادات. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة 2»)751١47( 541/9١‏ وقوه ابن التركماني في الجوهر 


النقى »١57/٠١‏ سنن البيهقى 2١1941/٠١١‏ سنن الدارقطني 27١7/54‏ وينظر كشف 
الخفاء 7/7/5 7. 


)1 كتاب الشهادات 
إلا في الحدود والقصاص. فإنه يُسأل عن الشهود . 

وإن طَعَنَ الخصم فيهم : سأل عنهم . 

وقالأبويوسف ومحمد: لابد أن يسأل عنهم في السرء 
والعلانية . 


ولآن الظاهر الانزجار عم هو محرم في دينه » وبالظاهر ا إد 
لا وصول إلى القطع. «هداية». 

2 (إلا ضشْ الحدود. والقصاص» فإنه يسأل) فيها (عن الشهود). 
وإن لم يَطعن الخصم؛ لأنه يُحتال لإسقاطهاء فيُشترط الاستقصاء 
فيها؛ لأن الشبهة فيها دارئة. 

(وإن طَعَنّ الخصم فيهم): أي الشهوفة + سال) القاضي 
(عنهم)؛ لأنه تقابل الظاهران» فيسأل طلباً للترجيح ء وهذا حيث لم 
يَعلم القاضي حالهم. 

أما إذا علمهم 00 أو عدالة: فلا سان عنهم .2 ثمامه فى 
«الملتقط). 
في السرّء والعلانية) في سائر الحقوق. طعَنّ الخصم فيهم أو 
لا؟ لأن الحكم إنما يجب بشهادة العدل» فوجب البحث عن 
العدالة. 


كتاب الشهادات يل 


ههه و ىه اق اواو هده وها ىه ه وفه د ه.ا هاعد وه .دأو و و ٠.‏ فلو واو .ىو و و ف .ها ٠.‏ .ةا . 60 ٠‏ 


قال فى «الهداية»: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان"'"', 
(الجوامراء واشرح الإسبيجابي»» و« شرح الزاهدي». 
و«الينابيع». 

وقال الصدر الشهيد في «الكبرئ»: والفتوئ اليوم على قولهماء 

و 
ومثله في «شرح المنظومة» للسديدي» و«الحقائق»» وقاضيخان» 
وامختارات: النواؤل»). :و«الاعفيارة» والبرهاق + :وضلان الشريعة 
وتمامه فى «التصحيح)”'". 

* وفي «الهداية»: ثم قيل: لا بد أن يقول المعدّل: هو حر”” عدل 
بعاد الشنياكة :"أن فيد فد 7 

وقيل: يكتفئ بقوله: هو عدل؛ لأن الحريّة ثابتة بأصل الدارء 
وهذا أصح. 


.١79/4 لا اختلاف حَجّة وبرهان. وينظر البناية‎ )١( 

(؟) تصحيح القدوري ص 578» وقد نقل الميداني النصً عنه مختصراً له. 

(*) لفظ: «حر»: سقط من تُسّخ اللباب» وهو مثبتُ في الهداية 21١8/7‏ والنقل 
عنهاء وبه يتم الكلام مع تمام العبارة. 

(5) وشهادة العبد لا تقبل أصلا. 


١5‏ كتاب الشهادات 


وما يتحمّله الشاهد علئ ضربين : أحدهما : ما يثبت حكمه 
و إن 
بنفسه .2 مثل البيع , والإقرار» والغصب.». والقتل , وحكم الحاكم . 
فإذا سمع ذلك الشاهد. أو رآه: وَسعه أن يَشهد به وإن لم يُشنْهّد 
عليه . 


85 


و ع ع و 01 او 
ويقول : أشهد أنه باع» ولا يقول : أشهدني . 
[ما يتحمّله الشهود :] 
#ازويا شحكلة الشاه وهل قر 
أحدهما: ما يثبت حكمه بنفسه). وذلك (مثل البيع» والإقرار 
والغصبء والقتل» وحكم الحاكم)» ونحو ذلك مما يسمّع» َف 
تر 
١ 1‏ ع جاع سى م و 
* (فإذا سمع ذلك الشاهد). وهو" مما يُعرّفَ بالسماع» مثل 
البيع , والإقرار» (أو وآ لعلف وهو 28 عراف بالرؤياء 
كالغصب, والقتل: (وسعه أن يَشهد به وإن”' لم يشْهّد عليه): أي 
يتحمّل تلك الشهادة» لأنه عَم ما هو الموجب بنفسهء وهو الركن 
فى الأداء. 


* (ويقول: أشهد أنه باع» ولا يقول: أشهدني)؛ لأنه كذب. 


)أي الشيء. 
(؟) (إن): هنا وصليّة. 


كتاب الشهادات ف 


ومنه : ما لا يقبت حكمه بنفسه, مثل الشهادة على الشهادة» فإذا 
سمع شاهدا يُشهد بشيء : لم يجز أن يَشهد على شهادته؛ إلا أن 
1 0 

00 قال فى «الهداية»: ولو سمع من وراء الحجاب : لا يجوز له أن 

* ولو فسسّر للقاضي"'': لا يقبله؛ لأن النّغمة تُشبه النّغمة» إلا إذا 
كان دَخَل البيت» وعلمَ أنه ليس فيه أحدٌ سواهء ثم جلس علئ 
الباب» وليس للبيت مَسسْلكْ غيره» فسمع إقرار الداخل» ولا يراه؛ 
لآانه حصل العلم في هذه الصورة. اه 

[الشهادة علئ الشهادة : ] 

أ (و) العاتق الامتة؟؟ :ها لذ يويك تشكمه يتفبية) وؤلاك (مثل 
الشهادة على الشهادة)؛ لأنها غير موجبة بنفسهاء ونم امثير موك 
بالتّقل إلى مجلس القضاءء والتقل لايد لدان ته ليصير الفَرْع 
كالوكيل. 

سا ل ل سد 
شهادته)؟؛ لعدم الإنابة» (إلا 1 يشهده) على شهادته . ويأمره بأدائها ؟ 


.١51//4 بأن قال: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. البناية‎ )١( 
هم أي مما يتحمّله الشهود.‎ 


)1 كتاب الشهادات 


وكذلك لو سمعه سمعه يشهد الشاهد على شهادته : لم يسَع السامع أن 


ولاتحل للشاهد إذا رأئ خطه أن يشهدء إلا أن يذكر 
الشهادة. 
ليكون نائياً عنه. 


ٍ# (وكذلك ِ لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته) » ويأمره 
بأدائها لد الا اران يشهد) ؛ لأنه لم يحَمُله وإنما حَمّل 
غيره. 

[الشهادة إذا رأئ خطّه :] 

(ولا ع للشاهد إذا رأئ كل" أن ديك لاه انا دف 
الشهادة) ؛ لأن ار كدي الخطع فلم يحصل العلمء وهذا قول 
الإمام. وعليه مشئ الأئمة الملتزرمون للتصحيح»ء كما في 


«التصحيح».اه 


57 و ل اك ا 
وفي «الدر»: وجوزاه لوفي حوزه. وبهناخذ. (بحر) 


)١(‏ أي خط نفسه. 

(؟) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالئ» كما يعلم هذا من مراجعة البحر 
الرائق 1/ الاء ومن السياق كذلك. 

وقد جاء النص خطأ في بعض نسخ اللباب هكذا: «وجوز له» » والنص كما أثبته 


هو في الدر المختار (مع ابن عابدين) 517١/٠0‏ (ط البابي)» 770/5 (ط البولاقية). 

)١(‏ جاء في نسخ اللباب كلها خطأ: «الملتقئ». والصواب: «المبتغئ»»؛ كما في 
الدر المختار (مع ابن عابدين) 47١/0‏ (ط البابي»» وقد نقل هذا صاحب الدر عن 
ادر “'/ الاء وقال ابن نجيم: ١وفي‏ الكعقق اد بالكو التحجية دو من طن 
وعرقه ونسى ي الشهادة : وسعه شيك داكن تر وبه نأخذ. اه). اه 


١‏ كتاب الشهادات 


ولا ثق كتهاد: الأعمن .ولا المسلوك) 1 1 515771 
[مَن تُقبل شهادته» ومن لا ثقبل] 


[شهادة الأعمئ : ] 
ع ا(ولا تق شيادة الكعن )+ لآن"الأدام يفتقن: إلا اميد 
بالأشاوة يد سيره لق والكقيوة ليده ول يد 


ب د افيد الا 
بالتعية والنّخمة ؟: نكي العفمة. 


3 4 ولو عمِي بعد الآداء : يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد؛ 
لآ قيام الأهليّة شرط - القضاء؟؛ لصيرورتها د ا 
وصار كما إذا خرس » أو ح ف َي بخللاف ما إذا مات أو 
غافب:! لأن: الكهانة ببالموكف» القيعم رويالةة: نا للك كما :فى 
«الهداية». 

[شهادة المملوك : ] 

:د زولا المملوك) لمالكه» وغيره؛ لآن الشهادة من باب الولاية» 
وهو لا يلي نفسهء فأول أن للا تق تثبت له الولاية على غيره. 


.١77/4 أي عند القضاء. ينظر البناية‎ )١( 


كتاب الشهادات ١١‏ 
ولا المحدود فى قذف وإن تاب . 


ولا شهادة الوالد لولده. وولد ولده. ول حي بلول قن كدو ااه قدا 


[شهادة المحدود فى قذف :] 
* (ولا المحدود في قذف وإن تاب)؛ لأن رد شهادته من تمام 


0 58 9 م 
حذده بالف لك والاستثناء متضرف لما يليه » وهو: #وأؤلتيك هم 
الْفسفون 04 

#* قال في «الهداية»: ولو حدً الكافر في قذف» ثم أسلم: تُقبل 
شهادتّه ؛ لأن للكافر شهادة» فكان ردها من تمام الحدء وبالإسلام 
ير 6 
حدثت له شهادة أخرئى. 

5 042 ع 3 ٍ< ع 2 

* بخلاف العبد إذا حد» ثم أعتق؛ لأنه لا شهادة للعبد أصلاء 
فتمام حده: برد شهادته بعد العتق. اه 


[شهادة الوالد لولده :] 
زولا شهافة الوالق اه حوان: عاذ (الرلينن ترولة رول وات 


عض 


سفل: 


يه سه سه 


)١(‏ وهو قوله تعالى: #ولا تلوأ لهم شبندة بدا . النور/ ؟. 
() النور/ 5. 


١‏ كتاب الشهادات 
و 5 
ولا شهادة الولد لاأبويه. وأجداده. 
و و 
ولا تُقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. 


ولا شهادة المولئ لعبده. ل ل ا ل ووو ل ادو جف ارو ا 1 


و 5 
[شهادة الولد لآبويه : ] 
0 له ِ 8 00 
* (ولا شهادة الولد)» وإن سفل (لابويه» وأجداده). وإن علوا؛ 
5. 1 3 3 ص2 : 1 ِ 
لان المنافع بين 0 والأولاد متصلة . - 0 يجوز أداء الزكاة 
إليهم» فتكون شهادة لنفسه من وجه» ولتمكن التهمة. 
2 ع - 
[شهادة أحد الزوجين للآخر : ] 
ع 7 ع ع 4 0 03 7 
* (ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر)؛ لان الانتفاع متصل 
ا وهو المقصود. قتضيير ناهذا لنفيسية موحد ولوجود التّهَمَة. 
و 
[شهادة المولئ لعبده : ] 
و 5 و 

* (ولا شهادة المولئ لعبده)؛ لانه شهادة لنفسه من كل وجه إذا 
لم يكن علئ العبد دَيْنَ"''» أو من وجه إذا كان عليه دَيْنُ؛ لأن الحال 
موقوف مراعى”'". «هداية». 
)١(‏ لأن العبد وما في يده لمولاه. البناية 10/0/4. 
(؟) أي لأن حال العبد موقوف مراعى بين أن يصير العبد مقوماً بسبب بيعهم في 

دينهم» وبين أن يبقئ للمولئ كما كان بسبب قضاء دينه. البناية .١7١/4‏ 


كتاب الشهادات يفيل 


ولاالمكاته. 
ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شَرِكتهما . 
وثقبل شهادة الرجل لأخيه. وعَمه . 

ولا تُقبل شهادة مُخَنّثْ 


* (ولا لمكاتّبه)؛ لما قلنا"'". 

أشهادة الشريك لشريكه :] 

* (ولا شهادةٌ الشريك لشريكه فيما هو من شركّتهما)؛ لأنها 
شهادة لنفسه من وجه؛ لاشتراكهما. 

* ولو شَّهدَ بما ليس من شركتهما: تُقبل؟ لانتفاء التّهَمَة. 

[شهادة الرجل لأخيه وعمه : ] 

* (وتُقبل شهادة الرجل لأخيه» وعمّه)؛ لانعدام التّهَمّهَ فإن 
الأملاك ومنافعها متباينة» ولا بُسُوطَة لبعضهم في مال بعض. 

[شهادة المكدَّث :] 


* (ولا تُقبل شهادة مُخَنّثْ) - بالفتح: من يفعل الرديء» ويُوة 
كالنساء ؛ لأنه كابير : 


.١ا/١‎ //4 أي من قوله: شهادة لنفسه من وجهء أو من كل وجه. البناية‎ )١( 


يل كتاب الشهادات 


ولا نائحة . ولا مغنية» ولا مَدّمن الشرب علئ اللهو. جس ا ل 


الشهادة» كما فى «الهداية». 
[شهادة التّائحة والممْنّية :] 
95 ل شهادة (نائحة) 5 مصيبة غيرها بأجر» «(درر)» و(افتح). 


2 (ولا مغنّية) » ولو انيدي" لحرمة رفع وني" خضوهيا 


[شهادة مدمن الشرب :آ 


(ولا مدامن الشرب) لغير الخمر من الأشربة (علئ اللهو) ؛ 
لحرمة ذلك. 


)١(‏ قال في الدر المختار مع ابن عابدين 5179/0 (ط البابي): «وينبغي تقييده 
بمداومتها عليه» ليظهر عند القاضي» كما في مُدمن الشرب علئ اللهو». اه. وينظر 
حكم الغناء بآلات لهوء وبدونهاء للرجال والنساء: العناية» وفتح القدير 441/5. 

(؟) حيث تُخْشئ منه الفتنة. ابن عابدين 58٠0/6‏ » لكن إن كانت تغنّي لنفسها - 
بدون آلات لهو - وقت العمل أو من أجل طفلهاء ونحو ذلك» ولا يسمع صوتها 
للأجانب: فلا بأسء» والله أعلمء كما أفادنا بهذا شيخنا الشيخٌ عبد الغفار الدروبي 
حفظه الله حين قرأنا عليه اللباب. 

ثم رأيت القهستاني في جامع الرموز 417/7 يقول: «ومخنّية: أي من تُعْني وتنشد 
بشعر فى الحكمة» أو غيره» لحرمة صوتهاء كما في الذخيرة وغيره» لكنها المحترفة 
ال الناس» فبمجرًد التَّعنّي: لم تسقط العدالة» كما في الكرماني». اه 


كتاب الشهادات يل 


7 مو اه 
ولا من يلعب بالطيورء ولا من يغني للناس . 


* قيّد بالإدمان؛ ليكون ذلك ظاهراً منه؛ لأنه لا يخرج عن 
العدالة إلا إذا كان يظهر منه ذلك. 

* وقيّد باللهو؛ لأنه لو شرب للتداوي: لا تسقط عدالته؛ لشبهة 

قدا بخن اشير لأن شرب العير' تفط العدالفه بولق 
قطرة» ولو بغير لهو. 

[شهادة من يلعب بالطيور : ] 

* (ولا) شهادة (مّن يلعب بالطيور)؛ لأنه يورث غفلة» ولأنه قد 
زقق قل غوزاتث الشداء بصيعوه سطححة ارط طب .1 

2 ّ ِ 4 000 

0 وفي بعض النسخ : «ولا من يلعب بالطنبور»). وهو المغني. 
(هداية). 

[شهادة ١‏ لمغنو 1 

* (ولا من يغنّي للناس)؛ لأنه يَجَمّعْ الناس على ارتكاب 


)١(‏ قال في الجوهرة :"7١/7‏ «وأما إذا كان يبيعهاء ولا يطيّرهاء ولا يُعرف 
فيها بقمار: تلك ها 1 اه 


هيل كتاب الشهادات 


ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يتعلّق بها الحلا . 


ولا من يدخل الحَمَّامَ بغير إزار» ولااموباكل لزيا 00 


7 00 


كبيرة"''. «هداية». 

03 وأما مَنْ يغني لنفسه ؟ 0 وحشة ؟؛ فل" باس به عند العامة 
«عناية»)» وقصيف لعين 3 اشير 

[شهادة مرتكب الكبائر : ] 

ولت ري ان انا بق االكواتن ان بسو ها اعد كال 
والسرقة. ونحوهما؛ ل ل 


0 


# ازول يوضر الحمام نه بغير إزار) ؛ لأن كشّف العورة حرام إذا 
افير 0 


[شهادة آكل الربا :] 
* (ولا من يأكل الربا)» قال فى «الهداية»: وشَرَط في «الأصل» 


)١(‏ وعلّل الأقطع في شرحه علئ القدوري بقوله: لأن ذلك يُسقط المروءة. 
)١(‏ أي عامة المشايخ؛ كما هو نص العناية 258١/57‏ وينظر البحر الرائق 
ضرمل وفي فلخ القاير لابن الهمام / "غ2 (#التشي المحرم: هو ما كان في اللفظ 
ما لا يحل كصفة المرأة المعّة الحية» ووصف الخمر المهيّج إليها. .. لا إذا أراد 
إنشاد الشعر للاستشهاد به أو لتعلّم فصاحة وبلاغة...». اه 
() ووظر لكر ا 


كتاب الشهادات يضن 


7 م 6 اك 
ولا المقامر بالنرد. والشطرنج . 
ولا من يفعل الافعال المستخفة. ل وياب و 0 


أن يكرة اتشيورا مك لآذد الاتساث تلجنا' تكن من ونا برف اعرد 
الفاسدة» وكل ذلك ربا. 
و 
[شهادة المقامر : ] 
2 رولا المقامر بالتّرد)» ويقال: الراشتي» ويعرف الآن بالزّهرء 
(والشتُطرنج)؛ لأن كل ذلك من الكبائر. 
قال في صدر الشريعة: قَيّدْ المقامرة بالنرد وَقَع اتفاقا. 


وفي «الذخيرة»: من يلعب بالتّرد: فهو مردود الشهادة على كل 
حال. اه 


وفي القهستاني: لاعب التَّرد بلا قمار: لم تُقبل شهادته بلا خلاف. 
* بخلاف لاعب الشُطرنج؛ فإنه يُقبل» إلا إذا وجد واحدٌ من 
ثلاثة: أي المقامرة» وفؤت الصلاة» وإكثار الحلف عليه بالكذب. 


اه. 
وزاد في «الأشباه»: أن يلعب به علئ الطريق؛ أو يذكرَ عليه فسقا. 
[شهادة من يعمل الأعمال المستّخَفة :] 
© (ولا) تقيل أيضا شتهادة (من يفعن الأفعال البسشحلة) هنا ل 


لل كتاب الشهادات 


كالبول علئ الطريق» والأكل على الطريق . 
وَلا تقل شهادة من يُظهر شب السلفف: 


بالمروءة»: (كالبوك :على الطريق» والأكل :عل الطريق)؟ لأنه تارلك 
للمروءة. وإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك: لا يمتنع عن الكذب» 
فينّهم. «هداية». 

قال فى ١الفتح»:‏ ومنه كشنف غورته ليستنجى من جانت البركة 

و 1 ال ا 0 ١ ١‏ 
والناس حضور؛ وقد كثر في زماننا 

[شهادة من يُظهر سب المسلمين :] 

و 2 0-1 

03 رولا تقبل شهادة من بظهتر سب ال لظهور فسقه» 

بخلاف من يخفيه» لاي قاس سدور عبت 


اه 


قال في «المنّح»: وإنما قيِّدنا بالسلف؛ تبعاً لكلامهمء وإلا 
فالأولئ أذ يقال ست مسلم»؛ لسقوط العدالة يدت المسلم وإن لم 
يكن فن الشلفة» كما فى (السراج»)» و«النهاية». اه 


(1) زمن صاحب فتح القدير ابن الهمام» المتوفئ سنة 851 ه؟! 

(؟) المراد بالسلف: الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. كك ل 1ه 
البناية 0١5/4‏ وينظر ابن عابدين 517/5(ط البابي) لمسألة تكفير من سب أبا 
بكر وعمر رضي الله فيداة وان طاتهليه النشون أنه فانيق قير كتافر اوعض 


كتاب الشهادات وس 
وتُقْبل شهادة أهل الأهواء» إلا الخَطابية . 
وتُقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض وإن اختلفت ملَلّهم . 


[شهادة أهل الأهواء والبدع : ] 

* (وثقبل تنهادة أهل الأهواء): أي أصحاب بدّع لا 5 
كجبر » وقدرء ورفض» وخروج» وتشبيه» وتعطيل. 

.وكل مت الفرق السنّة: اثنتا عشرة فرقة (إلا البتطادة): 
فرقة ص الروافض”" 1 يرون الشهادة لشيعتهم. كل حلف أنه 
محق» فردهم لا لبدعتهم؛ بل لتهمة الكذب, ولم يَبّق لمذهبهم ذكر. 


م 
لابحر») : 


[شهادة أهل الذمّة علئ بعضهم البعض :] 

* (وثقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض) إذا كانوا عدولاً 
في دينهم. جوهرة»؛ لأنهم من أهل الولاية على أنفسهم. وأولادهم 
الصغارء فيكونون من أهل الشهادة علئْ جنسهم» (وإن اختلفت 
مللهم). كاليهود. والنّصارئ. 


)١(‏ يزعمون أن علياً الإلهُ الأكبرء وجعفرَ الصادق الإلهُ الأصغر. ينظر شرح 
الأقطع علئْ القدوري (مخطوط)ء. وزاد الفقهاء (مخطوط). والجوهرة النيرة 


رن 


(0) البحر الرائق 2947/1 وينظر ابن عابدين 5777/60 (ط البابي). 


١6‏ كتاب الشهادات 


١ 9 3 1. -ُ‏ .2 
ولا تقبل شهادة الحربي علئ الذمي . 
وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات» والرخل ممن كلدت 


قال فى «الهداية»: لأن ملل الكفر وإن اختلفت: فلا قير'''. فلا 
0 8 و 5 
يُحملهم العَيظ علئ التقول. اه 
[شهادة الحربي على الذمي :] 
* (ولا تُقبل شهادة الحربى) المستأمّن (علئ الذمّى)؛ لأنه لا 
ؤلانة لعلة لآن اليو من 'أها ‏ ؤنارناء. .وهو اغلرة تخالا مله 
000 000 
* وتُقبل شهادة الذمّى عليه» كشهادة المسلم عليه» وعلئ الذمي. 
* وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم علئ بعض إذا كانوا من أهل 
دار واحدة» وتمامه فى «الهداية». 
[حدٌ العدالة المعتبرة :] 
(وإق كانت الحتدات «أغلت هن «السكات) أبعي الصفاترة 
0 ي 7 0 7 و 
(جوهرة)2)» «(والرجل ممن يجتلنب الكبائر) ‏ ويتباعد عنها: (قبلت 
شهادته). 


)١(‏ أي ليس أحدهم تحت قهر الآخر في دار الإسلام» ولا حامل على التقول 
عليه. فتح القدير 5/854/5» وينظر معه العناية. 


* قال في «الجوهرة»: زات دعن" العزالة مقو كيد 
من توفي لكان كلهاء وبعد توقيها يُعتبر الغالب: فمن كثرت 
معاصيه: نر ذلك في شهادته.» ون تددرت منه المعصية: قبلت 
00 قن اعتبار اجتنابه الكل: 1 باب الشهادة» وهو مفتوح؛ 

عام المع اه 

وفي «الهداية»» و«المجتبئ»)» و«مختارات النوازل»: هذا هو 
الصحيح في حد العدالة المعتبرة. 

0 ألم بمعصية) ؛ لأن 0 واحد من سوئى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا 00 قن اركنات خطة “فلن وتيك 
الشهادة علا مد لذن 4 امكل ة عدر توندرةه أمياد :قاقر 


01 


الألن: 


53 وحاصله: أن من ارتكب كبيرة ؛ أو أضر عيلنل صغيرة : سك 
عدالته» كما فى «الجوهرة». 


(وإن 


788/7 كلمة: «حد»: سقطت من نسخ اللباب كلهاء وأثبتها من الجوهرة‎ )١( 
وبها يتم الكلام.‎ 
(إن): هنا وصليّة» وينظر أول الجملة في متن المختصرء ليتم تقدير الكلام.‎ )0( 


١‏ كتاب الشهادات 


و ع 7 1 
وتُقبل شهادة الأقلف. والخصي» وولد الزنئ. 
و 8 د 
وشهادة الخنثئ جائزة . 
و و 
وإذا وافقت الشهادة الدعوئ : قبلت. سم ا ا ا ا 


[شهادة الأقلف والخصي وولد الزنى :] 
* (وتُقبل شهادة الأقلف"')؛ لأنه لا يُخل بالعدالة؛ إلا إذا تركه 
استخفافاً بالدّين؛ لأنه لم يبق بهذا الصنيع عَدَلاً. «هداية». 
- 5 2 و 2 75 2 و 
* (والخصي)؛ لآنه قطع عضو منه ظلماء فصار كما إذا قطعت 


بذهة. 


الولد. 
و 8 8 0 م قد 
2 (وشهادة الخنثئ جائزة) ؛ لانه رجل» أو امرأة» وشهادة 
7 ع ع 
ا د لجنسير* مقبولة» إلا أنه كات .: 
[الاختلاف فى الشهادة :] 
5 2 2 جاع 2 
2 (وإذا وافئقت الشهادة الدعوئ) لفظا ومعنى » أو معنى فقط: 
(قبلت) تلك الشهادة. 


.18//4 وهو الذي لم يختتن. البناية‎ )١( 


كتاب الشهادات ١‏ 


إن خالفتها : لم ثقبل . 

ويعتبر اتفاق الشاهديّن في اللفظ. والمعنىئ عند أبي حنيفة» فإن 
ع ل 0 2 5 و 
شَهِدَ أحدهما بألف. والآخر بألفين : لم ثُقبل الشهادة عند أبي 


شفة . 


. 


* (وإن خالفتها): أي خالفت الشهادة الدعوئ لفظاً قعل : (لم 
تُقبل) تلك الشهادة؛ لأن تقدّم الدعوئ في حقوق العباد شَرْط قبول 
الشهادة» وقد وجدت فيما يوافقهاء وانعدمت فيما يخالفها. «هداية». 

* (ويُعتبر): أي يُشترط (اتفاق الشاهدين في اللفظء والمعنئ) 
يا : بطريق الوضع"'» يه التضمّن (عند عض حنيفة). 

وعندهما: يكتفئ بالموافقة المعنوية. 

* (فإن شَهدَ أحدهما بألفء» والآخر بألفين)» والمدعن تدع 
الألفين: (لم ثُقبل الشهادة عند أبي حنيفة)؛ لاختلافهما لفظأء وذلك 
يدل على اختلاف المعنئ؟ لأنه يستفاد باللفظ.ء وذلك لأن الألف لا 
يعبّر به عن الألفين» بل هما جملتان متباينتان» فصار كما إذا اختلف 
حر المال: 


)١(‏ أي بمعناه المطابقى: أي تطابق اللفظين على إفادة المعنئ» وهذا ما شرطه 
الإمام» وأما الصاحبان فأجازا مطابقة اللفظين ولو بالتضمّن: أي أحدهما يتضمّن 
الآخر ويحويه. وينظر ابن عابدين 597/8 (ط البابى)» الجوهرة النيرة 95/7”اء 
وسيئّضح هذا بأكثر بالمثال الذي سيذكره المصنف رحمه الله. 


١:‏ كتاب الشهادات 


وعندهما تقبل على ألف . 
وإن شهد أحدهما بألف, والآخرٌ بألف وخمسمائة» والمدّعي 
يدّعى ألفآ وخمسمائة : قبلت شهادتهما بألف . 


(وعندهما: تُقبل علئ الألف)؛ لأنهما اتفقا على الألف. وتفرد 
أحدهما بالزيادة: فيتبت ما اجتمعا عليه» فصار كالألف والألف 
وا : 230 

وعلئ هذا: المائة والمائتان» والطلقة والطلقتان. 

قال الاسيتجاين: والصحيح قول أب حنيفة ) وعليه مشىئ الائمّة 
المصححون. «تصحيح). 

* قيّدنا بدعوئ الألفيّن؛ لأنه إذا ادّعئ المدّعى الألف: لا ثُقبل 
الشهادة بالإجماع. 

"(وإث< ثبويد. أحدهما نالف <والاضر القن" :ومسماتةة 
والمافن دعن" ألما" وتفيتوانة" ده نيا تهما الك 1ه ااا 
لأتفاق, بالشاهدية. خلنيك لنظا وض لآق الألت“ والفمسماتة 
جملتان» عطفت إحداهما علئ الأخرئ, والعطف يقرّر الأول. 

#وتقلير 0 الطلقة والطلفة والتضفة».:والماتة والمانة والخيسون: 


)١(‏ ستأتى هذه المسألة فى آخر هذه الصفحة. 


كتاب الشهادات ١‏ 


2 4 0 5 5 02 ٠ 
وإذا شهدا بألف. وقال أحدهما : قضاه منها خمسمائة : قبلت‎ 
5-5 5 5 5 0000 و ا‎ 0 6 
شهادته بالف» ولم يسمّع قوله : إنه قضاه» إلا آن يشهد معه اخر.‎ 
وينبغي للشاهد إذا عَلمٌ ذلك أن لا يشهد بألف حتئ يُقرَ المدّعي‎ 


# اناف العونة والشمية عكر لأنه لبدن ننيها حرق 
العطف» فهو نظير الألف والألفيّنَ. «هداية». 

4 لأو[ذ1 كيدا بالف “وقال. احذهنا'") فى شهادته: لكنه قد 
(قضاه منها خمسّمائة: قبلت شهادته بألف)؛ لاتفاقهما عليه''"» (ولم 
يسمّع قوله: إنه قضاه)؛ لأنها شهادة فَرُد (إلا أن يشهد محه اا 
ليثم نضاب الشهادة. 

* (وينبغى للشاهد إذا علم ولك أ علم كقياء المديون» 
وخشي إنكارَ المدّعي ليا قفبة: (أن لا يشهند) له (يألفت.ححتئ 


ن١‎ 


و 


يقر" المتدعن. أنه قفن عمسمانة)+ كن لا يصتير معيينا على 
الظلم. 
)١(‏ وفي نسخة د فقط من اللباب: «وإذا شهد أحدهما بألف. وقال في 


شهادته...2. وما أثبته فهو من نسخ القدوري العديدة» ومن بقية نسخ اللباب. 
(؟) أي على الألف. 


ل كتاب الشهادات 


وإذا شهد شاهدان أن زيداً قل يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه 
قتل يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم : لم يبل الشهادتين. 

فإن سَبّقت إحداهما الأخرئ وقضئ القاضي بهاء ثم حَضَرَت 
الأخرئ : لم ثُقبل. 

ولا يُسمع القاضي الشهادة علئ جَرْح. ولا يَحكم بذلك. 


[الشهادة علئ القتل : ] 

* (وإذا شهد شاهدان أن زيداً قتل يوم النحر) من هذا العام مثلاً 
تسكة .ونين كنامداث: (أخرانة آنه فتل يوم النحر) من هذا العام 
(بالكوفة؛ واجتمعوا): أي الشهودٌ كلهم (عند الحاكم: لم يُقبل) 
الحاكم (الشهادتين)؛ للتيقن بكذب إحداهماء وليست إحداهما بأولئ 
من الأخرئ 

« (فإن سبقت إحداهما الأخرئء وقضى القاضي بهاء ثم 


حضرت الاحرف: المع الثانية ؟ ل الراك فل تر عت 0 
القضاء بها؛ فلا تنتقض بالثانية. 


#* (ولا يسمع القاضي الشهادة. علئ جَرح) الشهود. بأن ادع 
المدّعئ عليه أن شهود المدعي 0 أو مستأجرون» وأقام بين على 
ذلك» فإِن القاضي لا يلتفتٌ إليهاء (ولا يَحكمٌ بذلك)؛ ولكن يسأل 
عنهم سراً وعلانية» فإن ثبنَتْ عدالتُهم : قبلت شهادتهم» وإلا: لا. 


كتاب الشهادات ١‏ 


ولا يحوز للشاهد أن د بشهل بشي ء لم يعاينه. إلا التست») 
والموت» والنكاح ؛ والدخول» وولاية القاضى » فإنّه يَسَّعه أن يشهد 
بهذه الأشياء إذا أخبره بها مَن يَثق به 


[الشهادة بالتسامع :] 

2 0 وز للشاهد أن مشهد بشيء لم يُعاينُه) ؛ لأن الشهادة 
مك من المشاهدةء» وذلك بالعلم ولم يحصل» له السو 
والموت» والنكاح» اهرك سياه القاضي ؛ فاه رسعة أن نشي 
بهذه الأشياء إذ1 أخيره: بها من يق ه؟ اتشه ان لأن هذه الامو 
اس نيساك انها العراض ج الناف وطو روا كا ا 
على انقضاء القرون والأعوام» فلو لم تُقبل فيها الشهادة سابد 
لأدّئ إلىئْ الحرج» وتعطيل الأحكام. 

* قال في «الهدآية»:-وإتما يجوز للشاهد: أن يشهذ كيان 
وذلك بالتواتر» أو إخبار من يثق به كما قال في «الكتاب)""'. 

* ويشترط أن يخبره رجلان عَدْلان» أو رجل وامرأتان» ليحصل 
له نوع من العلم. 

* وقيل فى الموت: يُكتفَئْ بإخبار واحدء ارتو انه ا نا 
يشاهد عل ال لعجل 00 ّ 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


م١‏ كتاب الشهادات 


والشهادة علئ الشهادة جائزة فى كل حو لاسقط بالشبهة . 


ثم قال وينبغى أن يطلل أقاء الشهادة ولا 277 أما إذا فسَر 
للقاضي أنه يُشهد بالتسامع ؛ لم تُقبل شهادته» كما أن معاينة اليد فى 
الأملاك تُطلق فيه الشهادة» ثم إذا فسَّر'" : لا تُقبل» كذا هذا. 

* ثم قَصرٌ الاستثناء في «الكتاب» علئ هذه الأشياء: ينفي اعتبار 
التسامع في الولاء» والوقف. 

وعن محمد: يجوز في الوقف؛ لأنه يبقى علئ مر الأعصار. 

إلا أنا تقول: الولاء: يت على ؤوال 'الملك» .ولا بيد هيه هت 
المعاينة» فكذا فيما يبتنئ عليه. 

وأما الوقف: فالصحيح أنه تُقبل الشهادة بالتسامع في أصله. دون 
شرائطه ؛ لآن أصلدهو الذئ يشعهر اه 

[الشهادة عل الشهادة : ] 


# (والشهادة علئ الشهادة جائزة فى كل خق لا يسقط بالشبهة): 
. 3 0 و 
قال في «الهداية»: وهذا استحسان؛ لشدة الحاجة إليها؛ إذ شاهد 


.١7١/7 أي صاحب الهداية‎ )١( 
أي قال: سمعت أن الدار لفلان.‎ )( 


كتاب الشهادات ١4‏ 


ولا تُقبل فى الحدود والقصاص . 
عو -0 سر 
وتحوز شهادة شاهدين علئ شهادة شاهدين. 


ولا يبل شهادة واحد علئْ شهادة واحد . 


الأصل قد يَعجز عن أداء الشهادة؛ لبعض العوارضء فلو لم 
تَجُرَ الشهادة على شهادته: أدَىْ إلئ إثوَاء'" الحقوق» ولهذا 0 
الشهادةً علئ الشهادة وإن كثّرت"©. إلا أن فيها شبهة من حيث 
البدليّة» أو من حيث إن فيها زيادة احتمال» وقد أمكن الاحتراز عنه 
معنن القنيوة ”ذو نذا زلا فيل في الحدود والقصاص)؛ لأنها 
(وتجوز شهادة شاهديّن)» أو رجل وامرأتين (علئ شهادة 

شاهدين)؛ لأن قل الشهادة من جملة الحقوق» وقد هد بحل 0 
ثم بحق آخر» فتقبل ؛ أن فوا دة القاهة اه هلا شم بجائرة. 

* (ولا ثُقبل شهادة واحد على شهادة واحد)؛ لأن شهادة الفرد 
ليك انمدق ْ ْ 


.45٠/1١١ أي ضياعها وهلاكها. البناية‎ )١( 
أي شهادة علئ شهادة علئ شهادة ... وهكذ‎ )( 
لأن تحمل الشهادة حق» وأداؤها عند القاضي حق‎ )( 


ه١١‏ كتاب الشهادات 


وصفة الإشهاد : أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشْهّد على 
شهادتي. أني أشهّدٌ أن فلان ابنَ فلانٍ أقرّ عندي بكذاء وأشهّدني على 

وإن لم يقل : أشهّدني على نفسه : جاز. 

ويقول شاهد الفرع عند الأداء : أشهدٌ أن فلاناً أشهّدني على 
شهادته. أنه يُشهد أن فلاناً أقرّ عنده بكذاء وقال لي : 30000 


[صفة الإشهاد على الشهادة : ] 

# (وصفة الإشهاد: أن يقول شاهدٌ الأصل) مخاطباً (لشاهد 
الفرع: اشهد على شهادتي)؛ لأن الفرع كالنائب عنه» فلا بد من 
التحميل والتوكيل» كما مر (أني أشهد أن فلان ابن فلان) الفلاني 
(أقر غندئ بكذا و أشهدني )نيه (غل نقهية) + لأنة ليد أن يشتهد 
شاهد الأصل عند الفرع» كما يَشهد عند القاضىء, ليّنقله إلئ مجلس 
القضاء. 

* (وإن ليقن انيدي على نفسه: جاز)؛ لأن من سمع إقرارَ 
غيره: حل له الشهادة وإن''' لم يقل له: اشهد. 

* (ويقول شاهد الفرع عند الأداء) لما تحمّله: (أشهدٌ أن فلاناً 
أشهدتي علئ شهادته أنه يشهد أن فلاناً أقر عنده بكذاء وقال لى : 


010 (إن): هنا وصلية. 


كتاب الشهادات ٠6١‏ 
اشهد علئ شهادتى بذلك . 


و 2 0 03 - ع ع 
ولا تُقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل» أو 
يُغيبوا فشيرة للقن أيام, تضاعدا: افج ار اكوا مل وار وشو جرح و مقا 1و ور 


افهد على تقادي يذلك)؟ الأنهة لا يد من شهادته.» كر شهادة 
الأصل. وذكر التحميل. 

3 ولها لفظ أطول من هذاء وأقصر مله » وخير الأمور أوسطها. 
«هذاية). 

* قال فى «الدر»: والأقصر أن يقول الأصل: اشهّدٌ علىئْ شهادتى 
كفا وقد "ابر انك مره فاك جد ارفيهة قود 
الس رخسي » وغيره. ابن كمال» وهو الأصح. كما في القهستاني عن 
الزاهدي. اه 

[شروط قبول شهادة الفرع عن الأصل :] 

* (ولا تُقبل شهادة شهود الفرْع إلا أن) يتعذر حضورٌ شهود 
الأصل»ء وذلك أن (يموت 550 الأصل) عند الأداع» (أو يغيبوا 
مسيرة) سفر (ثلاثة أيام» فصاعداً). 


0 4 . 100ة ا 
قال فى «الدر): واكتفئ الغاني” بغيبته» بحيث يتعذر أن يبيت 


)١(‏ أي الإمام أبو يوسف. 


5-5 كتاب الشهادات 


بأهله. واستحسنه غير واحدء وفى القهستانى » و«السراجية»: وعليه 
الفتوع2, وأقرَه ال ا اه 


* (أو يَمْرَضوا مرضا) قويّاء بحيث (لا يستطيعون معه حضورَ 
مجلس الحاكم)؛ لأن جوازها للحاجة: وإنما تمس عند عَجْر 
الأصل»ء وبهذه الأشياء حدق العجز. 


لك لكن قال في تصحيح القدوري ص 555: «قال في الهداية» وفي شرح 
الزاهدي: وعن أبي يوسف: أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة» لا يستطيع أن 
يبيت في أهله: صح الإشهاد. إحياء لحقوق الناس. قالوا: الأول أي التقدير بثلاثة 
أيام -: أحسنء والثاني - أي قول أبي يوسف -: أرفق» وبه أخذ الفقيه أبو الليث». 
اه. وكثير من المشايخ رحمهم اللّه» كما في البناية 9/4؟57. 

وفي حاشية ابن عابدين 544/0: نقل عن القهستاني أيضاً أن الأول ظاهر 
الرواية» وعليه الفتوئ. كما نقل عن البحر أن الأول أحسنء وهو ظاهر الرواية» 
والثاني أرفق. 

قلت: وعبارة القهستاني في جامع الرموز 557/7 كما يلي: «.. أو سفرٍ شرعي» 
في ظاهر الرواية» وعليه الفتوئ. فلو كان الفرع بحيث لو حضر الأصل مجلس 
الحكم» أمكنه البيتوتة في منزله: لم تقبل شهادته» وتقبل عند أكثر المشايخ» وعليه 
الفتوئ» كما في المضمرات». اه 

وعليه» فالخلاف في المفتئ به ظاهر. 

(0) أي التمرتاشي صاحب تنوير الأبصارء حيث إن هذا هو كلام صاحب الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار 444/0. 


كتاب الشهادات ١‏ 
فإن عَدَلَ شهود الأصل شهود الفرّع : جاز. 
ص 7 ين و 
وإن سكتوا عن تعديلهم : جازء ويَنْظرٌ القاضي في حالهم . 
وإن أنكر شهود الأصل الشهادة : ل ا 1 


* (فإن عَدَلَ شهود الأصل) - بالنصب على المفعوليّة ‏ (شهود 
الفرْع) ‏ بالرفع: فاعل: «عَلدل) -: (جاز) ؛ لأنهم من أهل التزكية''". 

* وكذا إذا شهد شاهدان» فعدّل أحدهما الآخر: صح؛ لما قلناه. 
«هداية»). 

#ه (وإن سكنوا عن تعديلهم: بخان أنضاء (ويَنْظر القاضي في 
حالهم): أي حال الأصول, كما إذا حضروا بأنفسهم» وشهدوا. 

قال في «التصحيح»: وهذا عند أبي يوسف». وعليه مشئ الأئمة 
الوميجكون: 

وقال محمد: لا تقبل. اه 

[إنكار شهود الأصل شهادة الفرع :] 

* (وإن: أكر 'شهوذ الأصل الكتيادة)6 زان قالواء بمنا لنا شهادة 
عل هذه الحادثة» وماتواء أو غابواء ثم جاء الفروعٌ يشهدون على 
شهادتهم» كما في «الكافي». 


.779/4 ينظر البناية‎ )١( 


١‏ كتاب الشهادات 


لم قبل شهادة شهود الفرع . 
وقال أبو حنيفة في شاهد الور 


4 
00 
ا 


مره في السوق» ولا أعرّره. 


٠ 5 3 3‏ 8 ”9 و 
وقال أبو يوسف ومحمد : نوجعه ضرباء ونحبسه . 


لو كر اعد بأن قالوا: لم تُشنهدهم علئ شهادتناء 
58 أو 0 كما في الزيلعي: (لم تُقبل شهادة شهود الفرع) ؛ 
أن سمي كر وقد فات؟؛ للتعارض بين الخبرين. 

[عقوبة شاهد الزور : ] 

5 (وقال يق حنيقة في شناهك رو السهرة في السوق)» أن 
يبَعثه إلئْ سوقه إن كان سوقيّاء أو إل قومه إن كان غير سوقي» 
بعل ار أجمع ما كانواء ويقول ارتل معه: إنا وجدنا هذا 
شاهد زور فا رو وكدرقة الناسن »؛ كما تقل عن القاضي 
ا 

* (ولا أعزّره) بالضرب؛ لأن المقصود الانزجار» وهو يحصل 
بالتشهير» بل ربما يكون أَعْظُمَ عند الناس من الضرب» فيكتفئ به. 

«(وقال أبو يوسف مكيل ١:‏ الواجعه و : وتحية )تم كدت 
توبة. 

قال في «التصحيح»: وعلئ قول أبي حنيفة مشئ النسفي» 


والتوهاتى :ندر الشر يع امن 


كتاب الشهادات هه١‏ 


ههه هدعا ها هد وى فى هد هد ةد ها هه هه ىه هه فاه هد ىه ها ع هاه .هه هد ود وهاو ٠.‏ وى و .ام 


[كيفية معرفة شاهد الزور :] 
و و 

* ثم شاهد الزور هو المقر علئ نفسه بذلك؛ إذ لا طريق إلى 
إثباته بالبيّنة ؛ لأنه نفي للشهادة» والبينات للإثبات. 

5 0 1 1 ل م ٠‏ 76 

وقيل: هو أن يشهد بقتل رجل» ثم يجيء المشهود بقتله حياء 
مق يقبت كدية بيقين . 

أما إذا قال: أخطأت فى الشهادة» أو: غلطت: لا عر 


((اجوهرة). 


اليل كتاب الرجوع عن الشهادة 


كتاب الرجوع عن الشهادة 
إذا رَجَعَ الشهودٌ عن شهادتهم قبل الحكم بها : سَقطّت . 
وإن حكم بشهادتهم, ثم رجعوا : لم يُفسّخ الحكمء واه ما قر 


كتاب الرجوع عن الشهادة" 


هو بمنزلة الباب من كتاب الشهادات؛ آنه مندرج تحت أحكام 
الشهادات. 

# (إذا رَجَعَ الشهود عن شهادتهم)» بأن فانرا :يجنا عا شيدنا 
به» ونحوه» بخلاف الاتكار ؛ فإنه : ن ذلك (3: 
به» ونحوه» بخلاف الإنكار؛ فإنه لا يكون رجوعاء وكان ذلك (ق, 
الحكم" بها): أي بالشهادة: (سَّقطّت) شهادتُهم؛ لأن الحقّ إنما 
يثبت بالقضاء» والقاضي لا يقضي بكلام متناقض. 

* ولا ضمان عليهما؛ لأنهما ما أتلفا شيئا: لا علئ المدّعي» ولا 
على المشهود عليه. «هداية». 


* (وإن) كان (حكم بشهادتهم» ثم رجعوا: لم يفسّخ الحكم)؛ 
لأن آخر كلامهم يناقض أولهء فلا ينقض الحكم بالمتناقض؛ ولأنه 


)١(‏ وفي نسخ من القدوري: «الرجوع عن الشهادات»: بالجمع. 
(0) وفي نسخة القدوري (559 ه): «قبل حُكم الحاكم بها». 


كتاب الرجوع عن الشهادة /اه ١‏ 
6 042 5 2 0 
ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم . 
ولا يصح الرجوعٌ إلا بحضرة الحاكم . 
وإذا شهد شاهدان بمالء فحكم الحاكم بهء ثم رجعا: ضمنا 
المال للمشهود عليه. 


في الدلالة علئ الصدق مثل الأول» وقد ترجّح الأول باتصال القضاء 
به. 

3 (ووجب عليهم) 50 الشهود (فيعنان ما أتلفوه بشهادتهم)؛ 
لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان؟؛ لأن رجوعهم يضمن دعوئ 
بطلان القضاء» ودعوئ إتلاف المال على المشهود عليه بشهادتهم ؛ 
لسرا ار عقون سيب الفهان: 

(ولا ب يصح الرجوعٌ إلا بحضرة ة الحاكم) ا لد 
فلخ للشهادة. فيختصا بما 0 به الشهادة من المجلس» 
مجلس القاضى » كما فى «الهداية». 

(وإذا شهد شاهدان بمال» فحكم الحاكم بهء ثم رجعا) عن 
الشهادة عند الحاكم: (ضَمنًا المال) المشهود به (للمشهود عليه)؛ لأن 
الحم ضار توعة «التمدي سبي الشمان» كاير" الور" 4وقل سيا 


)١(‏ أي في قارعة الطريق. 


م١‏ كتاب الرجوع عن الشهادة 
وإن رَجَعَ أحدهما : ضَمن النصف. 
27 معو الس سم شع 
وإن شهد بالمال ثلاثة. فرجع أحدهم : فلااضمان عليه. فإن 


ل اس صا سم ابي 


رَجَعْ آخر : ضَمِنّ الراجعان نصف المال. 


فم تعديا» 0 تعذر تضمين المباشرء وهو القاضي ؟ لأنه 
كالملجاً إلى القضاء. 

# (وإن رَجَعْ أحدهما: ضَمنَ النصف). 

و 
5 35 : 5 5 - 58 2 2 

والأاصل: أن المعتبر في هذا: بقاء من بقي » لا رجوع من رجعء 
95 ين دده ب ع "بات 1 
وقد بقي من يبقئ بشهادته نصف الحق 

(وإن شهد بالمال ثلاثة» من الرجالء» (فَرَجَعْ أحدهم: فلا 
ضمان عليه)؛ لأنه بقى من يبقئئْ بشهادته كل الحق. 

* (فإن رَجَعْ آخر: ضمن الراجعان نصف المال)؛ لأنه ببقاء 
أحدهم: يبقى نصف ا 


0 الاق وتحوي السو السفدة ينوك العامة دوه يرما ادا افير فقي فى اس 
القضاءء إلا أن الشهود إذا كانوا أكثر من الاثنين: يضاف القضاء ووجوب الحق إلى 
الكلء لاستواء حالهم. وإذا رجع واحلا: زال الاستواء» وظهر إضافة القضاء إلى 
المثنئ. البناية 7457/7 ( ط بيروت)؛ 551/١١‏ (ط باكستان)» مع التنبيه مرارا على 
كثرة الأخطاء الفاحشة في طبعة بيروت. 

(0) وإن رجع الغلاثة: كان الضمان أثلاثاً. 


كتاب الرجوع عن الشهادة ١‏ 


م عر سمس 


: ضَمنت ربع الحق. 


©9015 


5 « ع 
وإن شهد رجل وامرآتان. فرجعت امرأ 


وإن رجعتا : ضَمِئَنَا نصف الحق. 


وإن شّهِدَ رجل» وعَشْْرَ نسوة» ثم رجع ثمان منهن : فلا ضمان 
فإن رجعت أخرئ : كان على النسوة ربع الحق . 
فإن رَجَعَ الرجل» والمناء > قهارا الرعل فير لحر 2011011116 
* (وإن شهد رجل وامرأتان»ء فرجعت امرأة: ضَمنت ربع 
* (وإن 52 أي المرأتان ا أن بشهادة 
الرجل الباقي بقيّ نصف الحق. 
* (وإن شَهد رجل وَعَشْرُ نسوة» ثم رجع ثمان منهن : فلا ضمان 
عليهن) ؛ لأنه بقى من يبقئ بشهادته كل الحق. 
اردان رصعت ليرا (أخرئ: كان علئ النسوة) الراجعات 


(ربع الحق) ؛ لأنه بقي النصف بشهادة الرجل» والربع بشهادة الباقية. 
(فإن رج 2 لبه وفوا كينا :“(فغليْ الرجل سندس الحق» 


() في نسخ اللباب لي (الراجعين» 


ململ كتاب الرجوع عن الشهادة 
وَغلوا النيوة خمسة إبنداس النحق عند أنى احدينة . 

وقال أبو يوسف ومحمد : علئئْ الرجل اميت وعلئ النسوة 
النصف . 


وإن شهد شاهدان عل امرأة بالكاح بمقدار مهر مثلهاء ثم 
رجعا : فلا ضمان عليهما. 


علق السوة خضينة الاين الحو عبد ابي نحيفة) + لأن كل امراتين 
رجعوا جميعاً. 


(وقال أبو يوسئف ومحمد: علئ الرجل التضيفت: وعلى النسوة 
النصف)؛ لأنهن ‏ وإن كثرن - يَقَمّْن مقام رجل واحد؛ ولهذا لا تُقبل 
شهادتهنٌ إلا بانضمام رجل. 

قال في «التصحيح»: وعلئ قول الإمام مشىئ المعو 
والنسفي » وغيرهما. 


* (وإن شهد شاهدان على امرأة بالتكاح) على مهر (بمقدار مهر 
مثلها)» أو أقل» أو أكثرء (نم رجعا: فلا ضمان عليهما)؛ لأن منافع 
البضع غير متقومة عند الإتلاف؛ لأن التضمين يستدعي الممائلة» ولا 
ممائلة بين البضع والمال» وإنما تتقوم علئ الزوج عند التملك؛ 
ضرورة الملك؛ إظهاراً لخَطّر المحل. 


كتاب الرجوع عن الشهادة ١كا‏ 

وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدارٍ مهر 
6 ها. 

فإن شّهدا بأكثر من مهر المثلء. ثم رجعا: ضما 
الزيادة. 

وإن شهدا ببيع بمثل القيمة» أو أكثرء ثم رَجعا : لم يَضْمناء وإن 
كان بأقل من القيمة : ضّمنا النقصان . 

وإن شهدا علئ رجل أنه طلق امرأته قبل الف رو 4 الف جا ل و ا 


* (وكذلك: إن شهدا علئ رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها) ؛ 
لأنه إتلافٌ بعوض؛ لأن البضنْع متقوّم حالة الدخول في الملك» كما 
سبق» والإتلاف بعوض: كلا إتلاف. 

* (فإن شهدا بأكثر من مهر المثل» ثم رجعا: ضمنًا الزيادة) ؛ 
لإتلافهما الزيادة من غير عوض. 

* (وإن شّهدا) على بائع (ببيع) شيء (بمثل القيمة» أو أكثر: 
كو وما لد يضمنا)؟ لأنه ليس بإتلاف معنى؛ نظرا إلى 
العوض. 

* (وإن كان) ما شهدا به (يأئل من القيمة: ضمنا التقصان) ؟؛ 
لإتلافهما هذا الجزء بلا عوض. َ 


* (وإن شهدا علئ رجل أنه طلق امرأته)» وكان ذلك (قبل 


حدل كتاب الرجوع عن الشهادة 
الدخول. ثم رَجَعا : ضَمنا نصف المهر. 
وإن كان بعد الدّخول : لم يضمنا. 


الدخول) بهاء (ثم رَجَعا: ضّمنا نصف المهر'"')؛ لأنهما قرا عليه 


مالاً كان علئ شرف(" السقوط بمجيء الفرقة من قبّلها. 
* (وإن كان) ذلك (بعد الدّخول) بها: (لم يضمنا) شيئاً؛ لأن 


)١(‏ هذا إذا كان في العقد مهرٌ مسمَّىْء فإن لم يكن: ضمنا المتعة؛ لأنها الواجبة 
فيه. اه من فتح القدير لابن الهمام 015/5. 

ومتعة الطلاق يُقدّرها القاضي بحسب حال الزوجين إعساراً ويساراً - وهي: 
درِعٌ؛ وخمارء وملحفة » لا تزيد علئ نصف مهر المثل؛ لأن المتعة خَلَفَهء وقد 
تقدم الكلام عليها في كتاب الطلاق» وينظر ابن عابدين 5/5" (ط بولاق). 

(؟) أي كان هذا المال محتملاً للسقوط والزوال عن الزوج» في حال لو جاءت 
العرقة من علها كنا لروطاوعت ان ووجهاء أو "أوتات الؤوحة ؤالعاة اله فيصل 
الفسخ. وسقط عه ال لأن الفرقة من قبّلهاء كذ سان سي الهدانة وهر 
من الشراح» وتابعهم المصئف. 

لكن الزيلعي لم يرتض هذا التعليل في تبيين الحقائق 558/54» وقال بعد ذكره 
له: وينتقض هذا بمسألتين» ثم ذكرهماء ونقل اعتراضه أيضاً سعدي جلبي في حاشيته 
علئ العناية 45/5 0غ مقررا له. 

ولهذاء فالتعليل الأنسب للمسألة» هو ما ذكره العيني في البناية 707/4» بعد 
شرحه لنص الهداية» حيث قال: حاصل الكلام: أن نصف المهر إنما يجب في الطلاق 
قبل الدخول ابتداء» وقد ألزمه الشاهدان علئ الزوج» ولم يكن واجبا عليه» فكان واجبا 
بشهادتهماء فوجب الضمان عليهماء كما إذا شهدا بمال» فقضي به ثم رجعا. اه 


كتاب الرجوع عن الشهادة وددلا 
وإن شهدا أنه أعتق عبده» ثم رجعا : ضمنا قيمته . 
وإن شهدا بقصاص. ثم رّجعا بعد القتل : ضمنا الدية» ولا 
فى 20 


وإذا رَجَعَ شهود الفرع : ضمنوا. 


المهر تأكد بالدخولء والبْضْعْ عند الخروج عن الملك: لا قيمة له؛ 

# 2 

* (وإن شهدا) على رجل (أنه. أعتق غيدة» ثم رجعا: ضمنا 
قيمته) ؟؛ لإتلافهما ماليّة العبد من غير عوض. 

والولاء للمعتق؛ لأن العتق لا يتحول إليهما بهذا الضمانء فلا 
يتحول الولاء. «هداية». 

* (وإن شهدا بقصاصء ثم رَجَّعا بعد القتل: ضمنا الدية) في 

ع 3 يو 0 

مالهما في ثلاث سنين؛ لأنهما معترفان» والعاقلة لا تعقل 
الاعتراف. 

# (ولا يقتصُ منهما)؛ لأنهما لم يباشرا القتل» ولم يحصل منهما 
إكراه عليه. 

* (وإذا رَجَع شهود الفرع: ضمنوا) ما أتلفوه بشهادتهم؛ 
لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهمء فكان التلف مضافاً 


اله 


1١55‏ كتاب الرجوع عن الشهادة 
وإن رجع شهود الأصل» وقالوا : لم تُتْنْهِدْ شهوة الفرع على 
شهادتنا : فلا ضمان عليهم . 


وإن قالوا : أشهدناهم . وغلطنا : ضمنوا. 


[رجوع شهود الأصل :] 

* (وإن رجع شهودٌ الأصل) بعد القضاءء (وقالوا: لم تُشهد 
ررد ار على باوكا وااصياد عليهم)؛ لأآنهم أنكروا السبب» 
ولا يبطل القضاء ؛ لتعارض الخبرين. 

* أما إذا كان قبل القضاء: فإنها تَبطل شهادة الفرع؛ لإنكار شهود 
الأصل التحميل» ولا بد منه. 

(وإن قالوا: أشهدناهم. و) لكن (غلطنا : ضمنوا). كال في 
«الهداية»: وهذا عند محمد. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا ضمان عليهم؛ لأن القضاء وَقعْ 
بشهادة الفروع؛ لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة» وهي 
شهادتُهم. 

وله: أن الفروع تّقَلوا شهادة الأصولء. فصار كأنهم حضروا. اه. 

قال في «الفتح»: وقد أخّر المصنّف''' دليل محمد» وعادثه أن 


)١(‏ أي صاحب الهداية. 


كتاب الرجوع عن الشهادة ١".‏ 
وإن قال شهود الفرع : كذَب شهودٌ الأصلء أو : غَلطوا في 
شهادتهم : لم يُلتفت إلىئ ذلك . 


٠.‏ ع م 
وإذا شهد أربعة بالزنئ». وشاهدان بالإحصان» فرجع شهود. . 


يكون المرجّح عنده: ما أخره. اه 

* وفي «الهداية»: ولو رجع الأصول والفروع جميعاً: يجب 
الضمان عندهما علئ الفروع». لا غير؛ لأن القضاء وَقمَّ 

وعند محمد: المشهود عليه بالخيار: إن شاء ضمَّن الأصول». وإن 
شاء ضمَّن الفروع» وتمامه فيها. 

* (وإن قال ود الفرْع) بعد القضاء بشهادتهم: ركد شهود 
الأصل» أو: غَلطوا في شهادتهم: لم يُلتَفَّت إلئ ذلك)؛ لأن ما أمضي 
من القضاء: لا ينقض بقولهم. 

ولا يجب الضمان عليهم؛ لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم» وإنما 
شهدوا بالرجوع على غيرهم. 

[رجوع شهود الإحصان :] 

* (وإذا شهد أربعة بالزنئ؛ وشاهدان بالإحصان» فرجع شهوة 


55ا كتاب الرجوع عن الشهادة 


-0 ا هاس 


وإلرطى اندر عرق عع اكه ممت 


الإحصان) عن شهادتهه'": (لم يضمنوا)؛ لأن الحكم يضاف إلى 
السبب» وهو هنا الزنم» بخلاف الإحصانء فإنه شَرْط كالبلوغ» 
والعقل» والإسلامء وهذه المعاني لا يُستَحقّ عليها العقاب» وإنما 
يُستَحق العقاب بالزنئ» وتمامّه في «الجوهرة» '". 

* (وإذا رجع الو حرق عن التزكية: ضمنوا). قال في «الهداية»: 
وهذا عند أبي حنيفة. 

وقالا: لا يضمئون؛ لآنهم ْنا علئ الشهود.ء فصاروا كشهود 
الإحصان. 

وله: أن التزكية إعمال للشهادة» إذ القاضي لا يعمل بها إلا 
بالتزكية» فصارت في معنئ علَّة العلا" بخلاف شهود الإحصان؛ 


)١(‏ أي بعد رجمه. 

(؟) الجوهرة النيرة 41/5 *» وفيها: ولأنْ الإحصان كان موجوداً فيه قبل الزنئ» 
غير موجب للرجمء فلمًا وُجد الزنئ بعد الإحصان: وجب الرجمء وإذا لم يجب 
بشهادة شهود الإحصان رَجْم؛ لم يضمنوا بالرجوع. اه 

(*) قال فى البناية :41/7/١١‏ أي صارت التزكية بمعنئ علة العلة» وإنما قال: 
بمعن غلة العلة؛ لأن الشسهادة ليسك بعلة» وإثما هي ستيب أصيف التحكم إليه؟ لتجذو 
الإضافة إلى العلة. اه 


كتاب الرجوع عن الشهادة / ١‏ 


وإذا شهد شاهدان باليمين» وشاهدان بوجود الشرط. 
2 . 1 و 2 
رجعوا : فالضمان علئ شهود اليمين خاصة . 


لأنه شرط محض. 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: والصحيح قَرَل الإمام» واعتمده 
البرهاني » والنسفي» وصدر الشريعة. اتصحيح). 

[رجوع الشهود عن اليمين :] 

*# (وإذا شهد شاهدان باليمين» وشاهدان) آخران (بوجود 
الشرط”''» ثم رجعوا) جميعاً: (فالضمان علئ شهود اليمين 0-7 لأنه 
هو السبب» والتلف يضاف إلى مثبتى الست» دون الشرط المحض» أ 
رع أ القاقى يتضى بهاذ الزفيد: دون شهود الشرط. 

ولو رجع شهودٌ الشرط وحدهم: اختّلف المشايخ فيه. | 
«هداية»» وفي العيني 0000 0 


+ 


0 
0 
0 
00 

ف 


)١(‏ وكمثال يوضّح هذاء ما ذكره صاحب الجوهرة "5١/7‏ بقوله: «لو شهد 
تاهدان أن قلانا شلك سق عده لذ يذخل هذه الدار .وكيد آخران آنه وخلياء 
فحُكم بعتق العبد» ثم رجعوا جميعاً: فالضمان علئ شاهدي اليمين؛ الأيرف انرعة 


لو قال لعبده: إذ فريك قلان فاسيد حر فضربه فلان: يعتق العبد» ولا يضمن 
الضارب؛ لأنه عتّق بيمين مولاه» لا بالضرب» فكذلك هذا ». اه 


١78‏ كتاب أدب القاضي 
ا ل وه 
لا تصح ولاية القاضي حتى تجتمع في المولى ا 0 0 0000 


#* مناسبته للشهادات» وتعقيبه لها ظاهرة» من حيث إن القضاء 
يتوقف على الشهادة غالباً. 
* قال في «الجوهرة»: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة» 
يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. 
ع ع8 ع 3# 
2 واعلم ان القضاء أمر هر أمور الدين؛ ومصلحة من مصالح 
الاسسانية )انض الحتان: 21 لأ بالقاتى إلبه تحاجة عظيية اعد 


* و(لا تصح ولاية القاضي حتئ تجتمع في المولئ) - بفة 
اللام: اسم مفعول -» وعَدَلَ عن الضمير'" إلى الظاهر؛ 0 
دلالة علئ تؤلية غيره له بدون طلبهء وهو الأولئْ للقاضي» كما في 
«الكفاية». 


)١(‏ وفي نسخة القدوري (559 هء والبابي): «آداب القاضي»: بالجمع. 
(0) أي: وعدّل عن لفظ: : «المتولي»: أي الكتولي للقضاء بنفسهء إل لفظ: 
«المولا» : أي الذي ود عر ينظر العناية 2»7'01//5 الجوهرة النيرة 7"57/57. 


كتاب أدب القاضى ١4‏ 


شرائط الشهادة. ويكون من أهل الاجتهاد . 


# (شرائط الشهادة) ؛ لأن حكم القضاء د مرخ حي 
0 لآن كل واحد منهما من باب 00 0 مَنْ كان أهلا 
تركو أهلة الفسادو تون افدوط لماك انوا يوط 

00 الا 

* والفاسق أهل للقضاءء حتئ لو قَلّد: يَصِح» إلا أنه لا ينبغي أن 
5 كما في حكم الشهادة» فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادته 
ولو قبل: جاز عندنا. 

* ولو كان القاضي عَدلاً» ففْسق بأَخْذ الرشوة» أو غيرها: 
لا ينعزل. ويستحق العزل. وهذا هو ظاهر المذهب» وعليه 
مشايخنا. 

وقال بعض المشايخ: إذا قُلّد الفاسق ابتداء: : يصحء ولو فلن: وهو 
4 ينعزل بالفسق؟ لأن المقلّد اعتمد عدالته» فلم يكن ؤاضناً 
بتقليده دونها. «هداية». 


* (ويكون) - بالنّْب» عطفاً علئ: - (من أهل 
الاجتهاد). 


)١(‏ أي لفظ : اتجتمع ١‏ » التي ذكرها القدوري قبل قليل في مختصره. 


1072 كتاب أدب القاضي 


هاه له هه هه وها ةا هده ىه ههه و دهاع ها وى .د و .ه ق .دواع هد .اه .أ واوا .هد .ا ةف 6٠‏ مه عى 6 هه 


3 ع إل 7 
قال فى «الهداية»: والصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط 


6 


الأوؤلويّة” + فأما تقليند الجاهل " فصحيح عندنا؛ لأنه يمكنه أن 
يقضي بفتوئ غيره» ومقصود القضاء يحصل به» وهو إيصال ال 


إلئ مستّحقه. 


7 ولكوونني المقلر أن يختار من هو الأقدر والأولئا ؛ لقوله 
صاى الله عليه وسلم: امن قلّد إنساناً عملاً. وفي رعيّته مّن هو أولى 
مسقو ع ف اللمى ووس ل كماع المسلتمة 0" 

* وفي حَد الاجتهاد كلامم عرف في أصول الفقه» وضاميك !ا 
يكون صاحب حديث» له معرفة بالفقه؛ ليعرف معاني ا أو 


)١(‏ لا شرط الجوازء وقيل: شرط الجوازء وإليه مال الأقطع في شرحه. اه. 
البناية //5. 

)ان تخ اتسيف وهر المعلكه يحظن الجاية 18867 وزيا علقة تعد 
جلبي عليه في حاشيته. 

(*) بكسر اللام: أي الذي يعيّن القضاةء ويقلدهم إياه» أن يختار الأقدر على 
القضاء. والأولئ لعلمه ودينه وأمانته. 

(؛) المستدرك للحاكم 447/5 بلفظ: «من استعمل رجلاً علئ عصابة» وفي 
تلك العصابة من هو أرضئ لله منه: فقد خان الله» ورسوله. وجماعة المسلمين»» 
المعجم الكبير للطبراني »١١5/١١‏ ورواه مسددء كما في المطالب العالية 57/7 
(270» وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب نقلا عن 
البوصيري: رواه مسدد بإسناد حسن. اه. وينظر نصب الراية 5 /577. 


كتاب أدب القاضى ا/ا١‏ 

ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يَثْق بنفسه أنه يودي فرضه . 

9 5 32 3 ع 01 
ويكره الدخول فيه لمن يَخاف العجرّ عنه؛ أو لا يأمّن على نفسه 
0# 2 

وقيل: أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس؛ 
لأن من الأحكام ما يبتَنئ عليها. اه" 

[حكم الدخول في القضاء : ] 

* (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يَثق بنفسه): أي يعلم من 
نفسه (أنه يؤدّي فرضه)» وهو الحكم علئ قاعدة الشرع. 

قال في «الجوهرة»: وقد دخل فيه قوم صالحونء واجتنبه قوم 

1 ع ممعي ع.ر ىر معو _ - 

صالحون.ء وتَرّكُ الدخول فيه أحوَط وأسلم للدّين والدنيا؛ لما فيه من 
الخطر العظيم» والأمرٍ المخُوف. 

* (ويكره الدخول فيه لمن يَخاف العجر عنه): أي عن القيام به 
على الوجه المشروعء (أو”" لا يمن علئ نفسه الحيّف فيه): أي 


الظلم. 


)١(‏ انتهئ من الهداية. 


(؟) هكذا: «أو»: في نسخة 51١(‏ هء 745 ه)ء وفي نسخ من القدوري: «و). 


ف كتاب أدب القاضى 


ولا ينبغي أن يطلب الولاية» ولا يسألها. 


قال في «الهداية») : وكره بعضهم الدككول فيه هكتارا + :لقو له فر 
الله عليه وسلم: ١مّن‏ جُعل علئ القضاء : فكأنما ذبح بغير سكين)7, 
والصحيح أن الدكولن نه رخصةء طمعاً في إقامة العدل» والترلكُ 
غويد + فلخل معط ء ظنّه فلا يُوفّق له أو لا عه عدر 0ن لا يل فرق 
الإعانة. 


إلا إذا كان هو الأهل للقضاءءٍ دون غيره» فحينئذ يفتّرض عليه 
التقلّد ؛ صيانةَ لحقوق العباد» وإخلاء للعالّم عن الفساد. اه 

* (ولا ينبغي) للإنسان (أن يطلب الولاية) بقلبه» (ولا يسألّها) 
بلسانه ؛ لقو صلئ الله عليه وسلم: «مّن طَلَبّ القضاء: وكل إلى 
نفسه. ومن ن أجبر عليه «الرل عليه ملك يدهو" . 

ثم يجوز التقل” من السلطان العادل» والجائرء ولو كان كافراً» 
كما في «الدر»)» عن مسكين» وغيره» إلا إذا كان لا يُمكنّه من القضاء 


)١(‏ سنن أبى داود 5/لا١7‏ (5)70571/67057. سنن أبن ماجه 5/7/اا 
ور ادس اللرمتي 019814416 وقاكه سيق خريب من بهذا الونلاه وقد 
رُوي أيضاً من وجه آخرء المستدرك للحاكم »9١1/5‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي» 
وينظر نصب الراية 55/5» التلخيص الحبير .١185/5‏ 

(؟) سئن أبي داود ٠١4/5‏ (#ا0”)» سنن الترمذي 5١5/7‏ (2171 
64 2» وقال: حسن غريب» وينظر نصب الراية 59/65. 


كتانت أدب القاضى 1 
وه 32 0 و 
ومن قلد القضاء : يُسلّم إليه ديوان القاضي الذي قبله . 


وينظر في حال المحبوسين » ١‏ فمّن اعترف بحق : ألزمه إيَاه ومن 
أنكر : لم يَقْبّل قول المعزول عليه إلا ببيّنة . 


بالحق؛ لأن المقصود لا يحصل بالتقلد. 
[ما يفعله من قَلّد القضاء :] 

# (ومّن قلّد القضاء م إليه ديوان القاضي يا كان 
(قبله) . وهي الشراه التي فيها السطادت وغيرها؛ لأنها 5507 
فيد كول رك لنت الاسم فتجعل في يد من له ولاية 
القضاء» فيعة أميتين ليقبضاها الخفيره المعزول» أو أمينه » 
ويسألانه شيئاً فشيئاًء ويجعلان كل نوع منها في خريطة؛ كي لا 
تشتبه ١‏ الحا وهذا السوّال لكشف الحالء لا للإلزام. 


«هذاية)». 

[النظر في حال المحبوسيّن : ] 

* (وينظرٌ في حال المحبوسين)؛ لأنه جعل ناظرا للمسلمين» 
(فمّن اعترف بحقً: ألزمه إِيّاه)؛ عملا بإقراره. 

رومن أنكر : لم قبل قول المعزول عليه إلا ببينة) ؟ لأنه بالعزل 
التحق بالرعاياء وشهادة الفرد ليست بحجّة لاسيما إذا كان علئ فعْل 


نفسه. «(هذابة). 


5ق كتاب أدب القاضى 


5 4 م - - 4 5 
فإن لم قم بيئة؛ لم يَعْجَل بتخليته حتئ ينادّئ عليه» ويُستظهرٌ في 


3 0 4 7 1 

وينظر في الودائع ‏ وارتفاع الوؤقوف» فيعمل على ما تقوم به 
البينة» أو يُعترف به من هو في يده. 

ولا يَقبل قول المعزول. إلا أن يَعترف ل 


* (فإن لم تقم) عليه (بِينة: لم يَعْجَل بتخليته)» بل يتمهّل (حتى 
ينادئ عليه) بالمجامع والأسواق بقدّر ما يَرئ» (ويُستظهرٌ في أمره) ؛ 
لأن فعل المعزول حق ظاهرٌّء فلا يُعجل بتخليته؛ كي لا يؤدّي إلى 
إبطال حق الغير. 

[النظر في الودائع :] 

* (وينظرٌ في الودائع» التي وضعها المعزول في أيدي 
الأمناء» (وارتفاع الؤقوف): أي غلاتهاء (فيَعمل علئ) حسب (ما 
تقوم به البينة» أو يَعترف به مّن هو في يده)؛ لأن كل واحد 
عي(" ححّة 

زولة قل ) عليه (قول المخرول) ؛ العام" إلا أن يدف 


ان 


000 أي البيئة ع والاعتراف عد 
(0) أنه بالعزل التحق بالرعايا...الخ. 


كتاب أدب القاضي م١‏ 


7 5 5 هه 01 2 و - 
الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه : فيقبل قوله فيها . 
ويجلسُ للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد . 
ره ور ل 5 - م وس 0 31 ساسصسد اه و 
ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم منه. أو ممن جرت عادته 
قبل القضاء بمهاداته . 


الذي هو في يده أن) القاضي (المعزول سلّمها): أي الودائع» أو 
العّلآت (إليه: فيّقبل قولّه): أي المعزول (فيها")؛ لأنه ثبت بإقرار 
ذي اليد أن اليد كانت للمعزول» فيصح إقراره» كأنه في يده في 
الحال. 

[جلوس القاضي للحكم في المسجد :] 

* (ويجلس) القاضي (للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد). 
ويختار مسجداً في وسط البلد؛ تيسيراً علئ الناس» والمسجد الجامع 

[حكم قبول القاضي الهدايا :] 

* (ولا يُقبل هديّة) من أحد (إلا من ذي رَحم مَحْرَمِ منه» أو 
ممّن جَرَتْ عادثه قبل) تقلد (القضاء بمُهاداته). 


)١(‏ أى فى الودائع» وارتفاع الوقوف. البناية 94/7”؟. 
ي في الودالع لغ الوفو 


5 كتاب أدب القاضي 


ولا يَحْضِرٌ دعوة إلا أن تكون عامة. 
5-9 و 1 1 و 7 2 
ويشهد الجنازة» ويعود المريض . 


ولا يضف رك جرع 


أحد الخصمين دون خصمه. ل مح وق و 0 


قال في «الهداية»: لأن الأول صلة الرحمء والثاني ليس للقضاء: 
3 رامال العادةء ا 0 ذلك يكون آكلا بقضائه » حتى لو 

* وكذا إذا زاد ا فا لمعاو از انف له لتضيويةة لان 
لأجل القضاء؛ فيتحاماه. اه 

[حكم حضور القاضي الدعوة ونحوها :] 

زلا يحف وغوه إل 'آن.“تكوت) الزعزة (غامة)- لآن: الخاعة 
مَعلنة اليمة “كلاف العامة 

* (ويُشهد الجنازةء ويعود المريض)؛ لأن ذلك من حقوق 
الفا 

[العدل بين الخصمين : ] 


و ملك برع 


* (ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه)؛ لما فيه من التهمة. 


وف التقييد يأك الخصضميه : إشارة إلى أنه لا بأس بإضافتهما 
ع 


كتاب أدب القاضي /ا/ا ١‏ 


8 ا ١‏ . 5 0 
وإذا حَضَرا: سوّئ بينهما في الجلوس. والإقبالء ولا يسار 
0م 


أحدهماء ولا يشير إليه» ولا يلقن احيحة . 


فإذا ثبت الحقّ عندهء وطَلَبَ صاحب الحق حَبّْسَ غريمه : لم 
ينجل بحنسهء وأمره دقُع ما عليه . 


*# (وإذا حّضرا): أي الخصمان: (سوَئ) القاضي (بينهما 
فى الجلوس) بين يديه» (والإقبال) عليهماء والإشارة إليهما» 


و 


يَفعّل ذلك مع الشريف والدنىي» والأب والابن» والخليفة 
والرعيّة. 


كور و عرشي بوذي ليده وال مامح0 ودر 
يضحك فى وجهه؛ اران عن التهمة.» ولا يمازحهم. ولا ادا 

[ما يفعله القاضى بعد ثبوت الحق :] 

ف اإفاة) كت اللعوف: بؤااتيك: السو عيذم غلرة اد هماه 
(وطَلَبَ صاحب الحقّ حَبْسَ غريمه: لم يَعْجَل) القاضي (بحبسه» و) 
لكن (أْمَرّه بدّفع ما) تْبَتَ (عليه)؛ لأن الحبس جزاء المماطلة» فلا بد 
من ظهورهاء وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يعرف كوثه 
فنا طلا. 
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4 كتاب أدب القاضى 


فإن امتنع : حَبّسّه في كل دَيْنِ لزمه بدلا عن مال حصل في يده 
كثمن المبيع . وبدل القرض » أو التزمه بعقّد. كالمهر» والكفالة . 


ولا يحبسه فيما سوئ ذلك إذا قال : إِنَّى فقير إلا أن يُثبت غريمه 


* بخلاف ما إذا ثبت بالبينة» فإنه يَحبِسّه كما( ثبت؛ لظهور 
المطّل بإنكاره» كما فى «الهداية». 

قال في «البحر»: وهو المذهب عندنا. اه 

2 (فإن امتنع) عن دقعه: )جو شان شوو ا لود 
رق وذلك (في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده؛ كثمن 
المبيع » وبدل المرض)» وبدل مستأجر؛ لأنه إذا حصل المال في 
يذه: نت غنّاه به (أو 0 عفد كالمهر» والكفالة)؟؛ لأن إقدامه 
على اراد باختياره: دليل 55 لأنه لا يلتزم إلا ما يقدر علئ 
أدائه. 

(ولا 100 فيما سوئ ذلك). كبدل خلع” اي ومغصوب» 

ومُثلف) 2 ذلك». (إذا قال إن فقير)؛ إِد ذ الأصل العسرة» (إلا أن 
وه انلها فخيسة) حريتيل؛ 5-0 (شهرين ) 


)١(‏ لفظ: «كما»: للمبادرة» أي عند ثبوت الحق. 
(؟) كما لو كان المدّعئ عليه امرأة في مسألة خلع. 


كتاب أدب القاضي ١/9‏ 


98 2 0 كُ 0 01 - 
أو ثلاثة, ثم يسأل عنه. فإن لم يُظهر له مال : خلىئ سبيله . 


أو ثلاثة)؛ أو أكثرَ أو أقل» بِحَّسّبٍ ما يرئ» بحيث يغلب علئ ظنه أنه 
لى كا لوامال لأطهرة: 

قال في «الهداية»: والصحيح أن التقدير مفوّض إلى رأي 
القاضى ؛ لاخدلااف أحوال الأشخاص فيه » ومثله فى لاشرح 
الزاهدي». والإسبيجابي» و«فتاوئ قاضيخان)» كما في «التصحيح). 

* (ثم يسأل عنه) جيراله وأقاريه.ٍ ومّن له خبرة به» (فإن لم يظهر 
لهال خلئ سبيله) ؛ لأنه استّحقّ النّظرة امسر فيكون حبسه 
يعن :ذلك لها 

7 في قوله: «ثم يسأل عنه»: إشارةٌ إلى أنه لا يُقبل بيّنة الإفلاس 
قبل الحبس. 

وقال قاضيخان: إذا أقام ابي على الإفلاس قبّْل الحبس: فيه 
روايتان: 

قال ابن الفضل : والصحيح أنها 0 وينبغي أن يكون ذلك 
مفوّضاً إلى رأي القاضي : إن علم أنه وقح :: لا يقبل بيتته قبل الحبس» 
وإن عَلم أنه لين: ل ننه الا 

* وفي «النهر» عن «الخانية» : ولو فَقَره ظاهرٌ: سأل عنه عاجلاء 
وقبل بينته على إفلاسه. وا ل اه 


لا كتاب أدب القاضى 


رو ىم ١‏ 
ولا يحول بينه وبين غرمائه . 
و دم و 0 
ويحبس الرجل في نفقة زوجته . 
عق د قبي 


ولا يحبّس والد في دَيْن ولده. إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه . 
0 ِ 
ويحوز قضاء المرأة في كل شيء. إلا في الحدود 21111006 


[ملازمة المدين : ] 

0 (ولا ول بينه وبين غرمائه) بعد خروجه من الحيس ء فإذا 
دخل داره لا يتبعونه, بل ينتظرونه حتئ يخرج. 

* فإن كان الدَّيّن لرجل علئ امرأة: لا يلازمهاء ولكن يبعث امرأةٌ 
أمينة تلازمها. 

[حبس الرجل في نفقة زوجته :] 

0) 

2 (ويخيسن الرجل فى نفقة زوجته)؛ لظلمه بامتناعه. 

* (ولا يحبّس والدّ فى دَيّن ولده)؛ لأنه نوع عقوبة» فلا يستحقه 
الولد على والده. 

له إذا اسم )والثة زد الأقاق: عل 4 دض رولذكه 
واحترازا عن سقؤطهاء فإنها تسنقط بمضى _” الدمان: 

[قضاء المرأة :] 


3 (ويجوز قضساء المرأة فنى كل شيىء » إلا فق الحدود. 


كتاب أدب القاضي 4١‏ 


والقصاص . 


ويُقبّلَ كناب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شّهد به 
عنذده. 


والقصاص)؛ اعتباراً بشهادتها"'". 

[كتاب القاضى إلى القاضى : ] 

(ويقبّل كتاب القاضي إلىْ القاضي في الحقوق) التي م 
بالشبهة» (إذا شنّهد) ‏ بالبناء للمجهول ‏ (به): أي الكتاب (عنده): أي 


)١(‏ قال ابن عابدين98/4١‏ (ط بولاق): «واختلفوا في المرأة فيما سوئ 
الحدود. والقصاص». اهء وقال في الدر المختار 707/4: «والمرأة تقضي في غير 
7 وقوّدء وإن أثم الفولي لها». لخبر البخاري: «لن يقلح قوم ولوأ أمرهم امرأة». 
اه. ونصً الرازي في خلاصة الدلائل ص١14:‏ على كراهية قضائها في غير الحدود. 

قال ابن الهمام في فتح القدير 5: اوالكلام فيما لو وليت» وأثم المقلّد - 
لها بذلك» فقضت قضاء موافقاً لدين الله أكان ينفذ أم لا؟ 

لم ينتهض الدليل علئ نفيه بعد موافقته ما أنزل الله» إلا أن يثبت شرعاً سلب 
أهليّتهاء وليس في الشرع سوئ نقصان عقلهاء ... ثم هو النقصان - منسوب إلى 
الجنس» فجاز في الفرد كلذف فقا بكرن ييف" أقزاة التبواة مرا عن "عضن قر اذ 
الرجاك؛ "ولاك النقطن الغريري تيب صلخ اله عليه وسله لعن يَولِيْن عدم الفلاح: 
ولهنَ بنقص الحال. وهذا حت لكن الكلام فيما لو وُلَّتء فقضّت بالحق: لماذا 
يبطل ذلك الحق؟». اه 


حي كتاب أدب القاضى 


فإن شهدوا علئ خصم : حَكمّ بالشهادة. وَكتب بحكمة: 
ُُ 2 
وإن شهدوا بغير حضرة خصم : لم يحكم. 2000 


القاضي المكتوب إليه؛ أنه كتاب فلان القاضيء وخَدمه”". 


* (فإن) كان الشهداء (شهدوا) عند القاضى الكاتب (علئ 
خصم) حاضر: (حَكم بالشهادة) على قواعد 55 (وكتبْ ع 
إلى القاضي الآخر لينفذه. 

ويكون هذا في صورة الاستحقاق”" فإن المدّعا عليه إذا حكم 
عليه» وأراد الرجوع على بائعه؛ وهو في بلدة أخرئ. -: من 
القاضي أن يكتب بحكمه إلى قاضي تلك البلدة: يكنه له ويسمى 
هذا الكتاب: سجلا؛ لتضمنه الحكم. 

:* (وإن) كانوا (شهدوا بغير حضرة خصم: لم م بتلك 


)١(‏ قال في الجوهرة 49/7": «وإنما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان 
بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداًء وإلا: لا يقبل» وفي نوادر هشام: إذا كان في 
مصر واحد يقبل». اه 

00 2ه اتن اسعروا رك كناب > فكان" له امتععرء: ادعام نبو طلانن نيد 
وحكم له بهء ثم أراد هذا المشتري أن يرجع غ1 البائع بثمن الكتاب؛ 
لاستحقاقه؛ وطلب من القاضي أن يكتب له بحكمه: فإنه يكتب له كتابا إلى قاضى 
البلدة التي فيها البائع. ْ ْ 


كتاب أدب القاضي يليل 


وكتّب بالشهادة ليَحكمٌ بها المكتوب إليه 
54 و 2 01 01 
ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامراتين. 
لعفن :1 ا طلم ! ندري انه 


ثم يختمه بحضرتهم » ويسلمه إليهم . 


الشهادة؛ لما مر من أن القضاء علئ الغائب لا يصح» (و) لكن (كنَبَّ 
بالشهادة ليٌحكم بها المكتوب إليه) على قواعد مذهبه» ويسمّى هذا: 
الكتاب الحكمي؛ لأن المقصود به حَكْمٌ المكتوب إليه» وهو في 
الحقيقة تقل الشهادة. 

* (ولا يقبل) القاضى المكتوب إليه (الكتاب إلا بشهادة رجلين» 
ع رامراج)ة للسيان التروورء رهةاا هد كان الخدت أنه 
كتاب القاضي» وأما إذا أقر: فلا حاجة إلى إقامة بينة. 

* (ويجب) على القاضي الكاتب (أن يقرأ الكتاب عليهم): أي 
علئْ الشهود؛ (ليعرفوا ما 0 أو يُعلمَهُم به؛ لأنه لا شهادة بدون 
العلم» (ثم يَختمّه بحضرتهه'' 0 إليهم) ؛ نفياً للشكُ والتردّد 
من كل وجه. 


انان «الهداية»» دك الزاهدي» : أما الختم بحضرتهم » وكذا 
حفظ ما في الكتاب : قَشَرْط عند أبي حنيفة ومحمد. 


)١(‏ بحضرتهم): مثبتة في نسخة القدوري (البابي)» وكذلك في نسخ اللباب. 


05 كتاب أدب القاضى 


خا ف 7 قال هي ١‏ فوخ لال اوداز وز اعد كك ات الإفائي افتول اق أو 71> رف وجلل متها باب ارهد يها و3" اك يوذ أيه ده" حيو ١‏ تق ١‏ ا جد “كلد ويا ايل م لود اه وا ود به 


وقال أبو يوسف آخراً: ليس شيء من ذلك بشرط» والشرط أن 
حيلف الس كله رع 

وعنه: آذه الحتم لمن اقرط ايض فسهّل في ذلك لما ابثلي 

لقضاء» والسن المختر: كالمعاينة» وهذا مختار شمس الأائمة 

قال شيخنا"'' في «شرح الهداية»: ولا شك عندي في صحّته فإن 
الغرض إذا كان عدالة الشهود ‏ وهم حَمَلة الكتاب ‏ فلا يضره كونه 
غير مختوم مع شهادتهم أنه كتابه. 

نعم إذا كان الكتاب مع المدّعي : ينبغى أن يشترط الختم ؛ 
لاحتمال التغيير» إلا ان نشد وا ميا فيه فضا . 
نهنا فتيده السام صرح سي 4ه 
عدالتهم. 

وإن كان مع المدّعي: اشتّرط حفظهم لما فيه فقط. كذا في 


االتصحيح). 


000( هذا كلام العلامة قاسم في التصحيح» والمقصود بشيحخه : ابن الهمام شارح 
الهداية» وهذا النصا الذي نقله هو في فتح القدير 541/57. 


كتاب أدب القاضي ايل 


فإذا وَصَّلَ إلى القاضي : لم يَقبَله إلا بحضرة الخصم . 

فإذا سلّمه الشهود إليه : تَظّر إلى خَتّمهء» فإن شهدوا : أنه كتاب 
فلان القاضى » سلَّمّه إلينا فى مجلس حكمه. وقَرَأه عليناء وختمه: 
فضّه القاضى» وقَرَأه وتشره على الخصمء وألزمه ما فيه . 


* (فإذا وَصل) الكتاب (إلئ القاضي: لم يَقبَلَهِ إلا بحضرة 
الخصم) ؛ لأنه بمنزلة أداء الشهادة» فلا بد من حضوره. 

* (فإذا سلّمه الشهودٌُ إليه): أي إلئْ القاضي بحضرة الخصمء 
(تَظر) القاضي إلى ختّمه) ألاً؛ ليتعرقه» (فإن شهدوا أنه كتاب فلات 
القاضي ء يلح إلعاافن امكلن تكد وقرأه علينا» وَحتّمه) بختمه : 
(فضّه القاضى » وقرأه ونشره علئ الخصمء وألزمه ما فيه). 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو زوف ]13 اشيدؤا أنه كتانمة وخاتمه: قله علا ها 
0 ولم ن يَشترط"' فى «الكتاب» ظهورَ العدالة للفتهه ”9 والصحيح 
أنه ع ) الكتاب بعل ثبوت العدالة» كذا ذكره الحمياف» لأنه وجا 
يحتاج”" إل زيادة الشهود'”". 


.59//4 أي القدوري في مختصره. ينظر البناية‎ )١( 
أي لفتح الكتاب.‎ )( 

() أي المدّعي. البناية .0٠0/4‏ 

(5) إذا لم تظهر العدالة. 


كما كتاب أدب القاضى 


ولا يُقبل كتابُ القاضى إلئْ القاضى فى الحدود والقصاص . 


*# وإنما كي من أداء الشهادة: بعد قيام الختم. 

* وإنما يقبله المكتوب إليه: إذا كان الكاتب عل القضاءء حتئ 
لو عزل» أو ماتء أو لم يبق أهلاً للقضاء قَبْل وصول الكتاب: لا 
يقبله؟ لأنه التحق بواحد من الرّعايا. 

د وكذا لو مات المكتوب إليه» إلا إذا كنب : إلى فلان بن فلان» 
فاضي بلدة عدا وإلئ كل من يَصِل إليه من قضاة المسلمين؛ لأن 


* بخلاف ما إذا كَتَبّْ ابتداء: إل كل من يَصل إليه» علي ما عليه 
مشايخنا؛ لأنه غير معرّف”". 


* ولو كان مات الخصه'”": ينفذ الكتاب على وارثه؛ لقيامه 


8 3 
مقامه. ع ١‏ 


# (ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص)؛ 


.01/4 أي معلوم. البناية‎ )١( 

(؟) أي مجهول. البناية .0١/4‏ 

(9) أي لو مات الخصم المدّعئ عليه قبل وصول كتاب القاضي إلى القاضي: 
ينقذ القاضي المكتوب إليه الكتاب علئ ورثة الخصم. البناية ١/4‏ 07-6. 

(5) انتهئ من الهداية .١٠١57/1‏ 


كتاب أدب القاضى ١/1/‏ 


وليس للقاضى أن يُستخلف على القضاءء إلا أن يفوّض ذلك 


3 


لأن فيه شبهة البذليّة عن الشهادةء فصضار الشهادة غلى 
العدوافةة بؤلآن ات" عل الإسقاط ‏ بوفى :قولة سن فى 
إثباتهما. 

[استخلاف القاضى نائباً عنه :] 

* (وليس للقاضى أن يُستخلف) نئباً عنه (علئ القضاء)؛ لأنه 
قلّد القضاءء دون التقليدء» فصار كتوكيل الوكيل. 

2 ولو قضئ الثاني بمحضر مسن الأول» أو قضئ الثاني » 
فأجاز الأول: جاز كما في الوكالة. لأنه حضره رأي الأول» وهو 
الشرط. 

1 ل لق انرق :للق ]ليه )سيدا > قي رول ب اق أ 
دلالة» ك: جعلتك قاضي القضاة» والدلالة هنا أقوئ من الصريح؛ 
له في الصريح المذكور: يملك الاستخلااف» له العزل» وفي 
الدلالة: يملكهماء فإن قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم مطلقاً: 
فلداء وعرلا. 


.551/1١ أي مبنئ الحدود والقصاص. البناية‎ )١( 


044 كنات أدت القاضن 


وإذا رقع إلئ القاضي حَكم حاكم “أنفاقة 52000000008 


[إمضاء حكم حاكم آخر :] 

* (وإذا رفع إلئ القاضي حَكْمٌ حاكم) ماي لوضف ل لق 
موته إذا كان بعد دعوئ صحيحة: (أمضاه): أي ألزم الحكم والعمل 
بمقتضاهء سواء وافق ا خالفه ذا كان مجتهداً فيه ؛ لذن القهاء 
فت لاف 5 يدا فيه : د ولا وه غيره؛ لأن الاجتهاد 
الثاني كالاجتهاد الأول؛ لتساويهما في الظن» وقد ترجّح الأول 
باتصال القضاء به» فلا ينقض بما هو دونه. 


ولو فين فى المت داه مالفا لزايفه تاها المذعيةة هد عن 


؛* وإن كان عامدا: فعنه روايتان. 


وعند هيا اله ينف ف المحعيي: 477 الأره ققيو يننا هو خط 


ا وعليه الفتوئء كما فى «الهداية»» و«الوقاية»» و١المجمع).‏ 


0 أي وجه النسيان» والعمد. فح المي‎ )١( 

(5) قال في فتح القدير 791/5: اوهذا كلّه في القاضي المجتهد. فأما المقلّد: 
فإن ولآه لبخحكم بمذهب أبى,حتيفة مقلاً: قلا يخلك المخالفة» فيكوت مغرولاً بالتسبية 
[وأؤلق العك: 

هذاء وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الإقدام علئ القضاء بخلاف 


مذهيه. اه. وتمامه فيه. 


كتاب أدب القاضى حي 
إلا أن يخالف الكتاب ل 


و«الملتقئ». 
* قيّدنا بالمولّئ؛ لأن حُكْم المحكّم: لا يرفع الخلاف» كما 


# وبكونه بعد دعوئ صحيحة» 2 0 
حاضر؛ لأنه إذا لم يكن كذلك: يكون إفتاءء فيحكم بمذهبه. 
عي كما في «البحر). 

قال في «الدر»: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تُعتبر؛ ترك ما ذكر. 

* (إلا أن يُخالف) حَكمٌ الأول (الكتاب» فيما لم يُختلف في 
تأوايله لجز ال كبرو لق الس م 


)١(‏ قال الإمام العيني في البناية 08/4: «والمراد من مخالفة الكتاب: مخالفة 
نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله. كقوله تعالئ: # ولا تَكِحُوَأ مَا نَكمَ 
بكم يرت اليْسَلءِ © النساء/77» فإنَ السلف اتفقوا علئْ عدم جواز تزوج 
امرأة الأب» فلو حكم حاكم بجواز ذلك: نَقضّه من ذفع إليه». اه 

(1) ينظر فتح القدير لابن الهمام 094/5 وفيه: «وقد تُقل الخلاف في الحل 


عندنا أيضاء ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من أدب القضاء ء قال: وأما 
القضاء بحل متروك التسمية عمداً : فجائرٌ عندهماء وعند أبي يوسف: لا يجوز). اه 


وقد قال بض متروك التسمية عمداً من المذاهب الأربعة المعتمدة: الشاففة 
ورواية عن الإمام أحمدء ينظر المغني لابن قدامة 277/1١١‏ شرح الجلال المحلي 
على منهاج الطالبين (كنز الراغبين) 57/5 7. 


لاحلا كتاب أدب القاضى 
0 ا شاع 0 7 
أو السنة أو الإجماع. أو يكون قولا لا دليل عليه . 


ولا يفضي القاضي على غائب إلا أن ب يَحْضْرَ من يقوم مقامه . 


* (أو السنّة) المشهورة» كالتحليل بلا وطء'''؛ لمخالفته حديث 
العسيلة المشهوذ””. 
* (أو الإجماع) ٠‏ كحل المتعة؛ لإجماع الصحابة على فساده'” 


#كراي بكرن قرالا لا وليل علية)ة. كسقوظ: الدين: بمقني السنين 
من غير مطالبة. 

[القضاء على الغائب 

7 ارا عضي االناضيري عار عات ولا له (إلا أن يَحضر مّن 
يقوم مُقامه)» كوكيله» ووصيه. ومتولي الوقف» أو نائبه شرعاً: 


)١(‏ أي بالعقد فقط ذلك نيدن طلق ناذا : فإنها لا تحل له حتئ تنكح زوجاً 
غيره» ثم يطلّقها الثاني» فلا بد من الدخول حتى تحل للأول» ولا يكفي العقد. 

)١(‏ وهو ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «#جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 
انبي صائ الله عليه وسلمء فقالت: كنت عند رفاعة» فطلّقني» فبَتَ طلاقي» 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزّير القرظي» وإن ما معه مثل هُدبة الثوب» فتبسّم رسول 
الله صلئ الله عليه وسلمء » فقال: لأتريدين أن ترجعى إلئ رفاعة؟ لاء حتئ تذوقي 
عسيلته.» ويذوق عسيلتك».» صحيح البخاري 5000 (0710)» صحيح مسلم 
“هه .)١57300‏ واللفظ له. 


() ينظر لهذا الإجماع: فتح الباري 197/9. 


كتاب أدب القاضى 94١‏ 


047 ل ا 7 0 
وإذا حكم رجلان رجلا ليَحكم بينهماء ورّضيا بحكمه : جاز إذا 
كان بصفة الحاكم . 


ولا يجوز تحكيم الكافر» والعبد» والذمى. 0 


كوصي القاضي. 

أو بحكما ع نبآن ركوة .ما تناع قل الخانت ما لها اياعر “ره 
على الحاضرء كأن يدعي داراً في يد رجل . ورهن عليه أنه اشفرية 
الدار من فلان الغائب» فحكمٌ الحاكم به علئ ذي اليد الحاضر: كان 
حكماً علئ الغائب أيضأء حتئ لو حضر وأنكر: لم يعتبر؛ لأن الشراء 
من المالك سبب الملكيّة؛ وله صور كثيرة» ذكرَ منها جملة في شرح 
الزاهدي». 

[تحكيم الرجلين رجلاً بينهما :] 

* (وإذا حَكَم رجلان) متداعيان (رجلاً ليَحْكُم بينهماء ؛ ورضيا 
بحكمه)؛ فحَكم بينهما الانواذ) ؛الأن لهما ولاية علئ أنفسهماء ٠‏ فصحّ 
سكنيو ان بنك فليياة كاذ المحكم (بصفة الحاكم)؛ 
لأنه بمنزلة القاضي بينهما؛ فيشترط فيه ما يشترط في القاضي. 

* وقد فرع على مفهوم ذلك بقوله: 
[مَن لا يجوز تحكيمه :] 


(ولا يجوز تحكيمٌ الكافر») الحربي» (والعبد) مطلقاًء 


0 


(والذمي). إلا أن يحكمه ذ ميان ؟ لأنه من أهل الشهادة عليهم» فهو 


04 كتاب أدب القاضي 


والمحدود في القذفء والفاسق» والصبي. 
ولكل واحا من المحكمّين أن يرجع ما لم يَحْكُم عليهماء » فإذا 
وإذا رقع حُكُمه إلى القاضي» فوافق مذهبّه : أمضاهء وإن خالفه : 
أنظلة. 


من أهل الحكم 0 ا 5 القذف) باد تاب » 


الها 

4 قال في «الهداية» : والقاسة إذا كك تحب أن ازاز نا ؟ 
كما مر في المولى. 

رع رلعارت الس 0101 ابرع اع لصي لزه 

مقلدٌ من جهتهماء ؛ فلا يَحْكُم إلا برضاهما جميعا. 

+ وذلك (ما لم يَحَكمْ عليهماء فإذا حكم عليهما)ء وهما على 
تحكيمهما: (لزمهما) الحكم؛ لصدوره عن ولاية عليهما. 

* (وإذا رفع حَُكْمه): أي حُكم المحكم (إلئ القاضي» فوافق 
مذهبّه: أمضاه) ؟ لأنه لا فائدة في نّقضهء ثم إبرامه علئ هذا الوجه. 

* (وإن خالفه): أي خالف رأيّهِ: (أبطله) ؛ لأن حكمّه لا يلزْمه؛ 
لعدم التحكيم منه. «هداية»: أي لأن حكم المحكم لا يتعدّئ 


كتاب أدب القاضى لحل 


ولا يجوز او ا ا 
وإن حَكَما في دم خطأء فة فقضئ الحكم بالدية على العاقلة : لم 


و 


ويجوز أن يُسمع البيُنة» ويقضي بالذكول. 


[عدم جواز التحكيم في الحدود :] 

ٍ (ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص)؛ لأنه للا ولاية 
لهما علئ دمهما؛ ولهذا لا يُملكان الإباحة. 

# قالوا: وتخصيص الحدود والقصاصء يدل علئ جواز التحكيم 
في سائر المجتهّدات» وهو صحيح » إلا أنه له يفت به»ء ويقال: 
يُحتاج إلئ حُكْم المولرا20؛ دفعا لتجاسر العوام. «هداية». 


# لون خكم) وسناة (في دم خطأ. ف فقضئ الحكم) اليس 
(بالدية علئ العاقلة: لم ينقد حَكْمّه)؛ لأنه لا ولاية له عليهم؛ لأنه 
لا تحكيم من جهتهم. وقد سبق أن ولايته قاصرة علئ المحكّم 
علبهم. 

* ااويجو) اللمشكى (أف جسم ةوفه رن 
والإقرار؛ لأنه حكم موافقٌ للشرع. 


)آي القامين المرلرة + ويظر ليذه البجتالة الغانة ان 


١5‏ كتاب أدب القاضى 


وحكم الحاكم لأبويه. وولده» وزوجته : باطل . 


[بطلان حكم الحاكم لأصوله وفروعه وزوجته :] 

(وحْكْمٌ الحاكم) مطلقاً (لأبويه»» وإن عَلّوَا''. (وولده». وإن 
لي لواو باطل)؛ لأنه لا يُقبل شهادته لهؤلاء؛ لمكان 
التهمة» فلا يصح القضاء لهم. 

* بخلاف ما إذا حَكمّ عليهم؛ لأنه تُقبل شهادته عليهم؛ لانتفاء 
التهمة» فكذا القضاء. «هداية». 


)١(‏ جاء في نسخ اللباب كلها: اغلاةة..وعلق عليها مصحح نسخة (د) الأستاذ 


كتاب القسمة ه١١‏ 


* لا تخفئ مناسبتّها للقضاء ؛ لأنها بالقضاء أكثرٌ من الرضا”(". 

* وهي لغة: اسم للاقتسام» وشرعا: جَمْمُ نصيب شائع في مكان 
: 00 

* وسببها: طلب الشركاءء أو بعضهم للانتفاع بملكه على وجه 
* وشرطها: عدم فوأت المنفعة بالقسمة. 

[القسمة مبادلة أو إفراز : ] 


* ثم هي لا تَعرئ عن معنئ المبادلة ؛ لأن ما يجتمع لأحدهما: 


)١(‏ أي نتم القسمة عن طريق القضاءء أكثر مما تتم به عن طريق رضا الناس. 

(0) ذكر هذا التعريف في كنز الدقائق (مع فتح المعين) 55/7 ”. والدر المختار 
(مع ابن عابدين ط البابي) 57/57”» وعلق عليه ابن عابدين بقوله: «قوله: في مكان: 
متعلق ب: جمع). اه. وعرفها النسفي في طلبة الطلبة ص :77١‏ «جَمْع الأنصباء 
المتفرقة في محل». اه» وفي ص 05 اعرّفها بأنها: «إفراز النصيبين».اه 

وعرفها الموصلي في الاختيار 7١/7‏ بقوله: «رّفع الشيوع» وقطع الشركة». اهء 
وفي الجوهرة 71541/7: «القسمة تمييز الحقوق» وتعديل الأنصباء». اه 


]ك١‏ كتاب القسمة 


س ه ديم 


ينبغي للإمام أن يَنْصِبّ قاسماً يرق من بيت المال ليَقَسِمٌ بين 
الناس بغير أجرة . 


بعضة كان له وبعضه كان لصاحبه» فيو نا روفوم اين 
من حقه فى نصيب صاحبه» كان ناد له و وح وزكر ذا مدا لح 

والإفرازٌ هو الظاهر فى المكيلات» والموزونات؛ لعدم التفاوت» 
حتي/ كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيّبة صاحبه. 

8 0 

والمبادلة هى الظاهر فى غيره؛ للتفاوت» حتئ لا يكون لاأحدهما 

إلا أنه إذا كانت من جنس واحد أجبرء القاضئ على القبنمة ند 
طلب أحدهم ؛ لأن فيه معنى ل الإفراز؛ لتقاردب المقاصد» والمبادلة 
مما يجري فيه الجبْرٌء كما في قضاء الدين. 

وإت كانت أحتاسا ا لا يجبر القاضي على قسمتها؟ 
لتعذّر المعادلة» باعتبار فُحْش التفاوت في المقاصد. 

ولو ترَاضُوا غليها: جاز؛ لأن الحق لهم وتمامه في «الهداية». 

* (ينبغي'" للإمام أن يَنْصبّ قاسما بررقة من بيك الوال: لبقسم 
بين الناس بغير أجرة)؛ لأن القسمة من جنس عمل القضاءء من حيث 


)١(‏ كأن كانت عَنَّمَا وبقرء فأخذ هذا الغنمء وذاك البقرَ بالتراضي: جاز. 


(1) أي تُدبء كما في ابن عابدين 2555/7 نقلاً عن الملتقئ وشرحه. 


كتاب القسمة /اة ١‏ 


ويجب أن يكون عَدُلاً 00 عالقا بالقسمة 


ولا بجر القاضي الناسَ علئ قاسم واحد . 


إنه يتم به قَطْعْ المنازعة» فأشبه ررق القاضي. 

* (فإن لم يفعل: تَصب تابنا يعسي م هن 0 
المتقا سمين؛ لأن النفع لهم وهي ليست بقضاء حقيقة» فجاز له أذ 
الأجرة عليهاء وإن لم يَجِرْ على القضاء. كما في «الدر' عن أخي 
زاده. 

قال في «الهداية»: والأفضل أن يَرَرّقه من بيت المال؛ لأنه أرفق 
بالناس» وأبعد عن التهمة. اه 

[شروط القسّام :] 

* (ويجب أن يكون) المنصوب للقسمة (عَدُلاً) ؛ ؟ لأنها من جنس 
عمل القضاءء (مأمونا) ليُعتَمَد على قوله» (عالماً بالقسمة)؛ ليقدر 
عليها؛ لأن من لا يَعلمها: لا يقدرٌ عليها. 


32 م يجبر القاضي التاميق على قأسم بعد + قال في «الهداية»): 
معناه: لا يجبرهم على أن يستأجروه؛ لامك حبر على العقود؛ ولأنه 
لو تعيّن تنكو بالزيادة علا آجر مقلة. 


2 ولو اصطلحواء فاقتسموا: جاز» إلا إذا كان فيهم 0 
فيحتاج إلىئْ أمر القاضي ؛ لأنه لا ولاية لهم عليه. اه 


م 5 
ولا يترك القسام يشتركون. 
١ 5 2 4 0‏ 8 
وأجرة القسمة عل عدد الرؤوس عند أبي حنيفة. وقالا: على 
قَدّْر الأنصباء . 


* (ولا يّترلٌ) القاضي (القنَّام يشتركون)؛ كي لا يتواضعوا على 
2 (وأجرة القسمة على عدد ل عند أ حنيفة ) ؟؛ لأن 
الأجر مقابل بالتمييز» وأنه لا يتفاوت» وربما يصعب الحساب بالنظر 
إن القليل> وقد ينعكس الحال» فيتَعَذر”" اعتبارهء فيتعلق الحكم 
(وقالا: على تور الاتقنياء )4 الأنه مؤوانة الخلك 6 تقد 


بعذرهة. 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: اعدد رؤوسهم). 

(0) أي ربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل» لأن الحساب يدق بتفاوت 
الأنصباءء ويزداد بقلة الأنصباء» وقد ينعكس الأمرء بأن يكون حساب نصيب 
صاحب الكثير أشق» لكسور وقعت فيه» فتعذّر اعتباره» أي اعتبار كل واحد من قليل 
الملك وكثيره» فإذا كان الأمر كذلك: فيتعلق الحكم بأصل التمييزء وهو لا يتفاوت. 
ينظر البناية ١0/1١5‏ (ط باكستان)» 5817/١١‏ (ط بيروت). 


كتاب القسمة ل 


وإذا حَضَرٌَ الشركاء عند القاضيء وفي أيديهم دار ف عليه 
ادَعَوًا أنهم وَرِئُوها عن فلان : لم يَقَسِمُها القاضي عند أبي حنيفة : 


قال في «التصحيح»: وعلئ قول الإمام مشئ النسفي”", 
إطلج الفسمة من ادغو أنه ؤرلة:] 


* (وإذا حَضرَ الشركاء عند القاضي» وفي أيديهم دارٌء أو 
ا 5 أرض ( دعا أنهم ورثوها عن) مورئهم (فلان: لم 
يفسبهنا القاضي_ نعنك ابي سحدفة)! لأن القسمة قضاءً علئ الميّت: 
إذ التركة مبَقَاة علئ ملكه''' قبل القسمة. بدليل ثبوت حقه في 
الزوائد؛ ارلا وأرباحه؛ حت تقفر "فيوله مدي 
1 وصاياه. لايد ينقطع 0 الخجءد عن التركة ع | لا 
شد مسوافتا جد بعده من الزوائد.ء فكانت قا هل 
العيث: 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «في المغني»؛ والصواب كما أثبت» كما هو في نسخ 
تصحيح القدوري المخطوطة. والمطبوعة ص 5550» والنقل عنه. 

(؟) أي :ملك العيت: 

8 كلها الو كان نوكه ناديد لفلان مثلاًء فولدت قبل القسمة. البناية 
0/٠‏ ة:. 


0" كتاب القسمة 


حت يُقيموا البيّنة على موته» وعدد ورثته . 
وقالا : يقسمها باعترافهم, ويذكر فى كتاب القسمة أنه قَسّمها 


بقولهم . 


فلا يُجابون إليها بمجرّد الدعوئ» بل (حتئ يُقيموا البيّنة علئ 
نوق وعدت ورقه )لا ويصرر التعقن ساعياء انعضي الآحر نما له 
عن الميت؟؛ لأن بعض الورثة يتتصب خصماً عن المورّث» ولا يمتنع 
ذلك”'' بإقراره» كما فى الوارث» أو الوصي المقرٌ بالدّين» فإنه ثقبل 
البينة عليه مع إقراره. 1 1 

(وقالا: يُقسمها باعترافهم)؛ لأن اليد دليل الملك. ولا منازع 
لهم» فيقسمها كما في المنقول» والعقار المشتررئ» (و) لكن (يذكر 
في كتاب القسمة أنه قمفها بقولهفه)؛ ليقتصير عليهع» .ولا يكن اقضاء 
علئ شريك آخر لهم. 

قال الإمام جمال الإسلام في «اشرحه)»: الصحيحٌ قول الإمامء 
واعتمده المجحيون : والنسفي»ء وصدر الشريعة»ء وغيرهم» كذا في 
«التصحيح). 


)١(‏ أي لا يمتنع كونه خصماً بسبب إقراره» وهذا جواب عمًا يقال: كل منهما 
مقر بدعوئ صاحبه؛ والمقرٌ لا يكون خصماً للمدّعئ عليه فقال: لا يمتنع ذلك 
بإقراره؟ لجواز اجتماع الإقرار مع كونه خصما. البناية .591/5١‏ 


كتاب القسمة شْ .0 


وإذا كان المال الغ له مناضؤ العقاو وادضو أنه ميرات : 
قَسَّمّه في قولهم جميعاً. 

وإن ادَعًَا في العقار أنهم اشترؤه : قَسَّمّهِ بينهم . 

وإن ادَعَوَا الملك» ولم يَذكروا كيف انتقل : قَسَمّه بينهم . 


# ( وذ كان الهالا المظد لقا رين ''" مروف 7 المقات ا ادعو أنه 
فيراة) أو 00-0 5 لق مَظلق) وطلبوا قسمته : يه في 
قولهم عي" لأنفى. مشهنة 'الحقول كارا الحاو د 
| 201 

93 (وإن ادعو ف العقار أنهم اشتروه)ة وطلبوا قسمته : 0 
بينهم) أيضاً؛ لأن المبيع يخرج عن ملك البائع وإن لم يُقسّمء فلم 
تكن القسمة قضاء عل الفي: 

* (وإن ادّعوا الملك) المطلّقَ» ؛٠‏ (ولم يذكروا كيف انتقل) إليهم: 
0 لأنه الب اي القهمة قضناء عار الخي؛ فإنهم ما 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «ما سوى». 

(0) أي قول أبى حنيفة وصاحبيه. البناية 1894/٠١‏ (ط بيروت). 

() أي ليحفظ كل نصيبه» «لأن العروض يُخشئ عليها من التَّوئ والتلف» وفي 
القسمة تحصينٌ وحفظ لهاء وذا لا يوجد فى العقار». البناية .491/5١‏ 


1" كتاب القسمة 


وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه : قسّم بطلب 


قال في «التصحيح): هذه رواية كتاب القسمة'''» وفي رواية 
«الجامع»: لا يقسمها حتئ يقيموا”" البيّنة أنها لهم. 

قال في «الهداية»: ثم قيل: هو”" قول أبي حنيفة خاصّة» وقيل: 
هو قول الكل» وهو الأصح» وكذا تَقَل الزاهدي. 

* (وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه) بعد القسمة: 
(قَسَمَ بطلب أحدهم)؛ لأن في القسمة تكميل المنفعة؛ فكانت حقا 


)١(‏ ما جاء هنا نقلاً عن تصحيح القدوري هو نص الهداية» والمراد: كتاب 
القسمة من المبسوط. ويسمئ: «الأصل»»: لمحمدء والمراد برواية الجامع: أي 
الجامع الصغير» لمحمد أيضا. ينظر البناية .497/5٠١‏ 

() في نسخ اللباب بالتثنية: «حتئ يقيما البينة أنها لهما»» لكن في التصحيح ص 
١‏ بالجمع» كما أثبت» وقد اختصر صاحب التصحيح عبارة الهداية 45/5 »2 إذ 
هي كما يلي: «وإن ادَّعَوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم: قِسَمّه بينهم» ... هذه 
رواية كتاب القسمة» وفي الجامع الصغير: أرض ادعاها رجلان» وأقاما البينة أنها في 
أيديهماء وأرادوا القسمة: لم يقسمها حتئ يقيما البينة أنها لهما». اه 

(*) أي المذكور في الجامع الصغيرء وهو قوله: «لا يقسمها حتى يقيم البينة على 
الملك: هو قول أبي حنيفة خاصة» لا قولهماء وقيل: هو قول الكل: أبي حنيفة 
وصاحبيه» وإليه مال فخر الإسلام في شرحه ..» وتمامه في البناية» ١79/1١5‏ (ط 
باكستان). 


كتاب الم لقسمة م ؟* 


8 ب 2 و 3 رد 
وإن كان أحدهم ينتفع , والآخر يستضر؛ لقلة نصيبه. فإن طلب 
صاحب الكثير : سم وإن طلّب صاحب القليل : لم يَقَسم 


7 (وإن كان أحدهم ع بالقسمة؛ لكثرة نصيبهء (والآخرٌ 
يستضر ؛ ؛ لقلّة نصيبه» فإن طَلَبّ صاحبٌ الكثير: قِسَّم) له؛ لأنه ينتفع 
ا ا د لعن را وان بعد اير 

* (وإن طلّب صاحب القليل: لم يَقِسم) له”"'؛ لأنه يستضر””, 
فكان متعيّناً في طلبه» فلم يُعتبر طلبه. 


قال في «التصحيح»: وذكرَ الخصّاف”" على قلب هذا”". 


.519/7 ولكن تجب المهايأة بينهم. الجوهرة‎ )١( 

() لأنه يستضرٌ بما طلب» حيث لا منفعة له في القسمة» فيكون متعيّاً في 
دعواه. البناية .6٠0١/5١١‏ 

(*) هكذا: «الخصّاف»: في سخ تضحيع العدوري: لكن في الهداية 5/5 5» 


(والتي هي مع شروحها) اي «الجصاص). وعلق عليها قاضي زاده في نتائج 
الأفكار "51٠/4‏ فقال: اوذكر في بعض الي «الخصاف». مكان: #الجمتاصن ؟* 


والأصح هو الجصاص؛ لأن الأول 8 الخصّاف». اه وبعضهم ركه 
«الخصاف»» وقد أطال العينى فى تحرير ذلك. ينظر البناية .600/5١‏ 


(5) يعني لو طلب صاحب الكثير: لم يقسم لهء ولو طلب صاحب القليل: 
فسو اله 


39> كتاب القسمة 


وإن كان كل واحد منهما يَسْتَضِرٌ : لم يقسمها إلا بتراضيهما . 


ويقسم العروض إذا كانت من صِنْف واحدء ف ا 


وذكر الحاكم في «مختصره»: أن أيّهما طَلَبّ القسمة: يقسم 
القاضى. 
قال في «الهداية»» و«شرح الزاهدي»: إن الأصح ما طق فى 
«الكتاب»)» وعليه مشىئ الإمام البرهانى» والنسفى» وصدر الشريعة» 
د كن 
ف او ان كل واس يهنا 1 يَسْتَضن)؛ لقلّته: (لم يقسمها) 
القاضى (إلا بتراضيهما)؛ لأن الجبر علئ القسمة: لتكميل المنفعة» 
وفي هذا ثفويكهاء :ويتجوز بتراضيهناء. لأن الحق لهما وما أعرفت 
بشأنهما. 
[قسمة العروض :] 
* (ويقسم الكرؤقي العام : عرض » ل خلاف ل 
(إذا كانت من صلف واحد)؛ لاتحاد المقاصدء فيحصل التعديل في 
القسمة. رالكي ف الضنية 


)١(‏ نقل في درر الحكام 477/7 عن الخانية: أن هذا هو اختيار الإمام خواهر 
زاده» وعليه الفتوئ» كما نقل عن الذخيرة: أن قول الخصاف هو المفتىئ به. اهء 
وعليه فهناك اختلاف في المفتئ به والله أعلم. 


كتاب القسمة ه” 


أ و 04 ض 5 5 
ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض . 
وقال أبو حنيفة : لا يقسم الرقيق. ولا الجواهر؛ لتفاوتهاء وقال 
5 5 اا و ع 
أبو يوسف ومحمد : يقسم الرقيق . 


* (ولا يُقسم الجنسّيّن بعضهما في بعض)؛ لأنه لا اختلاط بين 
الجنسين » فلا تفع القسمة تمييزاء بل تقع معاوضة» وسبيلها 
التراضي» دون جبر القاضي. 

[قسمة الرقيق والجواهر :] 

* (وقال أبو حنيفة: لا يقسم الرقيق» ولا الجواهر؛ لتفاوتها'") ؛ 
لأن التفاوت فى الآدمى فاحش؛ لتفاوت المعانى الباطنة» فكان 
كالجنس المختلف» بخلاف الحيوانات؛ لأن التفاوت فيها يقل عند 
اتحاد الجنس» وتفاوت الجواهر أفحش من تفاوت الرقيق. 

(وقال أبق يوسف وميحمد: 5 الرقيق) ؛ لاتحاد الجنس . كما 

قال فى «الهداية»: وأما الجواهر» فقد قيل: إذا اختلف الجنس : لا 
يتقسم» كما في اللآلى واليواقيت. 


)000 وفي نسخ من القدوري: التفاوته»: بالتذكيرء وفي نسخة البابي: 
«المتفاوتة». وفى الهداية 50/5 : «لتفاوتهما». 


ولا يقسم حَمّاماء ولا بئراء ولارحى. امج جا وبا م ا ا 


وقيل: يجري الجواب علا إطلاقه”'2؛ لأن جهالة الجواهر أفحش 
من جهالة الرقيق» ألا ترئ أنه لو تزوّج علئ لؤلؤة» أو ياقوتة» أو 
. 7 0 68 رو ١‏ 00 50 
خالع عليها: لا تصح التسمية » ويصح ذلك على عبدء فأولئ أن لا 
رصان القيوية اع 

قال الإمام بهاء الدين في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واعتمده المحبوبى . والنسفى» وصدر الشويعة؟ وغيرهم » كذا في 
«التصحيح). 

[يان ما يقسّمء وما لا يُقسّم :] 

(ولا 50 0 0 ولا ا ولا احا ولأدكل با فئ 

بعدضره ل » كالحائط بين الدارين» والكتّب ؛ لأنهة يشعدل علو 
الخعر ف فى لطا فتلي كته لذ ورا 14 تفوت قدا .ز افقاهاً 
007 قاذ يتبنمة القافمي: 


)١(‏ أي لا يقسم. 
(0) لجهالتها. 
() وفي بعض نسخ القدوري: «ولا يُقسّم حَمَّامٌ ولا بئرٌ ولا رحى...» 


كتاب القسمة ا ؟” 


و 
إلا أن يتراضئ الشركاء . 

وإذا حضر وارثان» وأقاما البيّنةَ على الوفاة» وعدد الورثة. والدارٌ 
في أيديهم؛ ومعهم وارث غائب : قَسّمها القاضى بطلب الحاضرين» 
ويَنْصِبُ للغائب و كيلا يَقِبضُ نصببّه . 


بخلاف التراضيي »+ كما ير :ولذا “قال + (إلا :أن بتاعي 
الشركاء)؛ لالتزامهم الضررء وهذا إذا كانوا ممّن يّصح التزامهم 
الضررء وإلا: فلا. 

# (وإذا حضر وارثان وأقاما البينة علئ الوفاة» وعدد الورثة» 
وداه أن الع روفن الأول (في أيديهم''. ومعهم وت ايان 
أو صغيرٌ: (قسّمها القاضي بطلب الحاضرين» ويَنُصب للغائب 
وكيلاً)» وللصغير وصيًّاً (يَقْبضُ نصيبّه)؛ لأن في ذلك نظراً للغائب» 
لالض 

* ولا بد من إقامة البيّنة علئ أصل الميراث في هذه الصورة عند 
أبي حنيفة أيضاً؛ لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب والصغير 
بقولهم”"'» خلافاً لهما. 


الورثة الحاضرين كلهم» وفي نسخة (البابي) بالتثنية. 
(؟) أي الذين طلبوا القسمة. 


04 كتاب القسمة 


وإن كانوا مشترين : لم يقسم مع غيبة أحدهم . 
وإن كان العقارٌ في يد الوارث الغائب : لم يقسم . 


# (وإن كانوا مشتّرين: لم يقسم مع غَيْبة أحدهم). 

والفرق: أن ملك الوارث ملك خلافة» حتى يردا بالعيب» ا 
عل" بالعي: فيه" تعره العو لق وبصي مخرور ا بتر اءذ الولو رع 
فانتصب أحدهما خصماً عن الميِّت فيما في يده: والآخر عن نفسهء 
فصارت القسمة قاد بحضرة ة المتخاصمين. 


و2 


أما" المللف الغادت العراءم فملك مبتدأ؛ ولهذا لا يرد بالعيب 
على بائع بائعه'” دكا اسح اعدف اعم عو انانب : فوضح 
الفرق. «هداية». 

* (وإن كان العقار)ء أو شيء منه (في يد الوارث الغائب)؛ أو 
0 (لج يفشه): 

# قال في «الهداية»: وكذا إذا كان في يد الصغير؛ لأن القسمة 
و 0 الغائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر 


)١(‏ أي الوارث. 
(0) أي علئ بائع المورّث. البناية .5940/5٠١‏ 
(*) لأن بائع البائع ليس بقائم مقام البائع. البناية .597/٠١‏ 


1 


كتاب القسمة 
ا ا ام ا 
وإن حضر وارث واحد : لم يقسم . 


عنهما» وأمِين الخصم''' ليس بخصم عنه فيما يُستحق عليه والقضا 


من غير خصم لا يجوز. 
* ولا فرق فى هذا الفصل بين إقامة البينة» وعدمهاء 
الصحيح كما أطلق في «الكتاب». اه 
وان جم اورت ولعي بايا وإن أقام البيئة ؛ الله 
من حضور د لأن الواحد له يصلح مخاصماً م وا 
ع ا ان ا اين 
د 1 كان يي كبيراء وصكيدا: تَصّبْ القاضى عن الصغير 
* وكذا إذا حَضَرَ وارث 15 وموصى له بالثلث فيهاء وطلبًا 
وأقاما البينة على الميراث والوصية: يُقسمه؛ لاجتماع 


0 


القييفة 
الخصمين : الكبير عن الميِّت» والموصئ له عن نفسه 


)١(‏ قال في البناية 65 (ط(ط باكستان): «هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر» 
تقديره أن يقال: لم يجوز أن يكون المودع خصماً لكون العين في يده؟ فآجاب: بأن 
أمين الخصم وهو المودع ليس بخصم عن الخصم فيما يستحق على الخصم». أه. 


(؟) وينظر البناية .5948/5١‏ 


١ه‏ ه د هه وه و هه هه هه هه هاه هه هه هه ههه هودق د هاه وهاو اه واوا و و وا واه 


* وكذا الوصي عن الصبي» كأنه حَضَر بنفسه بعد البلوغ؛ لقيامه 
مقامّه. «هداية»). 

* فقوله فيما تقدّم''': «وكذا إذا كان في يد صغير»: أي غائب» 
كما يدل له ما في «البرازية)7 ا 

وإن حَضر الوارث» ومعه صغيرٌ: نَصَبْ وصيّاء وقسّم بينهماء 
كيام" 

* فإن كان الصغير غائباً وطَلَبّ من الحاكم تَصْبّ الوصي: لا 
يَنُصب ... إلى أن قال: 

والفرّق بين الصغير الغائب والحاضر: أن الدعوئ لا تصحٌ إلا 
علئ خصم حاضرء وحكر القن حضيها عع الغانن» عيرة ف ال 
فد ها بنارا عدا للسبود وقد حا عن الجر يع 1 عرد 
الحضورء فلم يُجْعَلَ عنه غيره خصماً في حقّ الحضورء وجعل 
خصما في الجواب. 

* فإذا كان الصبي حاضراً: وجّد”" الدعوئ على حاضر: فيَنْصبُ 
وصيّاً عنه في الجواب. ْ 


)١(‏ أي من كلام صاحب الهداية المتقدم قبل الصفحة السابقة. 
() الفتاوئ البزازية (مع الفتاوئ الهندية) .١97/57‏ 
5 أي الحاكم. 


كتاب القسمة 1" 


: رن ف و 7 2 
وإذا كانت دورٌ مشتركة فى مصر واحد : قسمّت كل دار علىئ 
حدتها في قول أبي حنيفة» وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها 


* وإن كان غائباً: لم توجد الدعوئ علئ حاضر: فلا يَنْصب 
وصيًا عنه في الجواب» لعدم صحة الدعوئ. اه 

* (وإذا كانت دور بلشتركة قي مصر واحد : فُسمت كل دار علئ 
حدتها في قول عي حنيفة)؛ لأن الدور أجناس مختلفة؟؛ لاختلااف 
المقاطين :تسوت "لكان عجو لصيو اماه .اله رفي تود المتسية: 
والماء» والسوق» فلا يمكن التعديل. 

(وقالا): الرأي فيه إلئْ القاضي: (إن كان الأصلح لهم قسمة 
بعضها في بعض: قَسَمّها) كذلك» وإلا: قَسّمّها كل دار علئ حدتها؛ 
لأن القاضي مأمورٌ بفعل الأصلح. مع المحافظة علئ الحقوق. 

فال الانسيخانن: الحم قرا الأنام رعق نط الرهاني : 
والنسفي, وغيرهما. (تصحيح). 

* قال فى «الهداية»: وتقييد «الكتاب»: بكونهما فى مصر واحد: 
إشارة إلى أن الداريْن إذا كانتا في 1 ين 5 0 القسمة 
عندهماء وهو رواية هلال عنهما. ْ 


)١(‏ في نُسّخ الهداية: ٠لا‏ تجتمعان». 


1" كتانن القسيفة 


ئ .َه ع 0 ىد ل 2 - 2 
وإن كانت دار وضيعة» أو دار وحانوت : قسم كل واحد على 
حدته. 
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3 (وإن كانت اه وفنا أي ارفس (أو دار وتكانوات: 

90 قال ف د ١‏ ههنا أمور ثلا ثة : دوي والبيوت» 
والمنازل: 

فالدور!: متلارقة كان أو مطرقة :+ لا تسيو عند" قشمة 
والحذة إل بالتراضىق: 

- والبيوت: تُقسّم مطلقاً؛ لتقاربها في معنئ اللُكن. 

- والمنازل : إن كانت مجتمعة في دارٍ واحدة». عطقا فيا 
ببعض : : قسمت قسمة واحدةء وإلا: فلا ؟ أن ول فو ف ابرق 


.477/7 درر الحكام‎ )١( 

(؟) أي عند الإمام أبي حنيفة» وقد سقطت هذه الكلمة: «عنده»: من نسخ 
اللباب كلهاء وأثبتها من الدرر 577/7» والنقل عنهء وبها يتم الكلام» فإنه سيأتي 
بعد قليل ذكر قول الصاحبين. 

(2) المنزل: كالغرفتّين» أو غرفة ومعها منافعها. 


ف 5 8 إء 
ودون الدارء فالحقت المنازل بالبيوت إذا كانت متلازقة» وبالدور إذا 
كانت متباينة. 


وقالا في الفصول كلّها ا لوه ويمضي 
علىْ ذلك» وأما الور والضيعة» 0 والحانوت: ل 
ينها" وخره] اذلف 0 اه 

[كيفية القسمة :] 


* ولما فرع من بيان القسمة» وبيان ما يقسّمء وما لا يقسّمء شرع 
فى بيان كيفية القسمة» فقال: 

2 (وينبغي للقاسم أن بر ما يتقسمه) على قرطاس ؛ ليمك 
حفظه. ورفعه للقاضي. (ويُعدله): يعني يُسوّيه علئ سهام القسمة» 
2" اتناك لاسي حر لو 


»474/7 في نسخ اللباب كلها: «والدور»ء وقد أثبتٌ ما في درر الحكام‎ )١1( 
والنقل عنه» وكذلك هو نص القدوري» كما تقدم قبل قليل.‎ 
(؟) هكذا: «منها»: فى الدرر 15/7 57» وفي نسخ اللباب كلها: «منهما).‎ 


(9) أي في بعض نسخ القدوري: «ويعزله»» مكان قوله: «ويعدله». ينظر البناية 
٠5/6له.‏ 


11 كتاب القسمة 


وَيَدْرَغكا ويُقَوْمَ البناء» ويفْرِرَ كل نصيب عن الباقي بطريقه وشرَبه؛ 
حترل لا يكو لنصين: بعضهم زنصيب الآخر تعلق, 

تلق نطبيا : بالأول. والذي يليه : بالثانى, والثالث». وعلئ 
هذاء ثم يكتب أسماء المتقاسمين» ويجعلها قُرْعة» ثم يُخْرِج القرعة: 
فمّن خرج اسمّه أوَلاً : فله السهمٌ الأول» 0110000 

* (وَيذَرَعَه)؛ ليعرف قلرَه» (وَيُِقَوَمٌ البناء)؟ لأنه ربما يحتاجه 
ا (ويَقرِرَ كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه. حتى لا يكون 
لنصيب بعضهم بنصيب الآخر سس لقيعدن حمر ١‏ الفصيز لا 
تمامً التحقق. 

7 (ثم 0 الأنصباء: فضي بالأول» والذي يليه: بالثاني » 
والثالث): : بالثالث» رو) الرابع » وما بعذه (على هذا) المنوال. 

* (ثم يكتب أسماء المتقا سمين ') علئ قطع قرطاس» أو تحر 
0 (ويجعلها عق 
37 الساشي (فمّن خرج اسمه 2 أوَلاً: فله 2 الأول»: أي 


(١)“ختملة:‏ ا#ويكنب "أسماء المتقاسمية»: ‏ ويجعلهاة فرغة»: مقن فى سحة 
القدوري: 85٠(‏ هء ١١١9‏ ها)ء لكن محلها فى هاتين النسختين قبل جملة: (ثم 
ولمعا ف 1 وقد جعلت ترتيبها كما جاءت عند الشارح الميداني رحمه الله. 

(؟) وفي بعض نسخ القدوري: «فمن خرج سهمه)»؛ كما في البناية 011/٠١‏ 
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ومن خَرَج ثانياً : فله السهم الثانى . 
ولا يُدخْلَ في القسمة الدراهمَ»ء والدنانير 520700 


اللطلصا الأ وله لأوتن سرع )اسك (قائياء هله النعيم الغانق) + وهل 
جراء وهذا حيث اتحدت السهام. 

* فلو اختلفت السّهام؛ بأن كانت بين ثلاثة مثلا: لأحدهم عشرة 
أسهمء ولآخر خمسة أسهم » ولآخر سهم: : جَعَلها ستة عشر سهماء 
وكَتب أسماء الثلاثة» فإن خَرَجَ أولاً اسم صاحب العشرة: أعطاه الأول 
كفيط لخصالة ون لتكون سهامه علا الاتصال» وهكذا حتى يتم. 

** قال فى «الهداية»: زقوله فى «الكتاب»: الوفرة كل نصيب 
ريق روش باه ريات الأنفل هد لقان الم قعل الم يكن جا 
على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله تعالئ. 

* والُرعة؛ ا ليب القارسة وإزالة نوذة المازية تحن اومن ك0 
منهم نصيباً من غير إقراع: جاز؛ لأنه في معنئ القضاءء فيّمْلك"") 
الإلزام. اه 

[عدم إدخال الدراهم والدنانير في القسمة :] 

* (ولا يُدخَل) القسنّامُ (في القسمة الدراهم» والدنانير)؛ لأن 


)١(‏ هكذا: «فيملك»: فى الهداية 55/5» والنقل عنهاء وفي اللباب: «فملك). 


535" كتاب القسمة 


القسمة تَجري في المشترك» والمشتركٌ بينهما: العقارٌء لا الدراهم 
واللنانيو> 

فلو كان بينهما دارّء وأرادوا قِسْمَتّهاء وفي أحد الجانبين 
فَضْل بناءء فأراد أحدهما أن يكون عوّض البناء دراهم»ء وأراد 
الآخرٌ أن يكون عَوَضُه من الأرض» فإنه يُجعل عِوّضّه من الأرض . 
ولا 50 الذي وَقَع البناء 5 نصيبه أن يرد بإزائه دراهم. (إلا 
بتراضيهم)؛ لما في القسمة من معنئ المبادلة» فيجوز دخول 
الدراهم فيها بالتراضي» دون جبْر القاضي» إلا إذا تعذرء فحينئذ 
للقاضي ذلك. 

* قال في «الينابيع»: د القدوري: ولا يُدخل في القسمة 
الدراهم. والدتائير: يريد به" إذ1 أمكنت. القسدمة يذونها: آم إذاا لم 
تُمكن: عدّل أضعف الأنصباء بالدراهم والدنانير. اه 

قال في «التصحيح»: وفي بعض الأسخ"'": ي ينبغي''' للقاضي أن 
لا يدخل في القسمة الدراهمٌ والدنانيرَء فإن فعَل: 000 
أولئ. اه 


)١(‏ أي نسخ القدوري. 
(؟) أي يفضّل» كما سيأتى فى آخر هذه الجملة. 


فإن قسَم بينهم: ولأحدهم مَسِيل في ملك الآخسرء أو طريقٌ لم 
بُشتّرط في القسمة : فإن أمكن صَرْفُ الطريق. والمسيل عنه : فليس 
له أن يستطرق». ويُسيل في نصيب الآخر. 

وإن لم يُمكن : فَسَح القسمة. 

وإذا كان سْقْلَ لا عُلْوَ له وعَلُوٌ لا سُقل له وسفل له علو : قوم 


[حصول مسيل أو طريق في حظ بعض الشركاء :] 
(فإن فم بينهم » ولأحدهم سيل ماء (في ملك الآخرء أو 
ا أل تضرم والعال 21 (لم ب بُشترط) ذلك (في القسمة: فإن 
أمكن صَرْف) ذلك (الطريق» والمسيل غنه: فليس له أن يستطرق» 
وسيل في نصيب) الشريك (الآخر)؛ لأنه أمكن تحقيق فق القعية من 
غير ضَرَرِء (وإن لم يُمكن) ذلك: (فسَح" القسمة)؛ اليا ف 
لبقاء الاختلاط» فتستأنف. 


تقسيم العلّوء والسّفل :] 
* (وإذا كان) الذي اذ فبيفة ختضه (سفل: عار ل 


لعن توف بار ادكره د اللحيه لو) بعضه لعل 0 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: يضقت القسمة». 
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كل واحد علىئ حدته. وقسم بالقيمة» ولا معتبر بغير ذلك . 


8 5 و 7 
كل واحد علىْ حدته. وقسم بالقيمة» ولا معتبر بغير ذلك)» وهذا 
عنلكل معحمذد. 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 7 ُقْسّم_بالدرع6 ثم اختلفا في كيفية 
القسمة بالذرع: 


6. 


قال أبو حنيفة: ذراغٌ من السّفل بذراعين من العُلو. 

وقال أبو يوسف: ذراع بذراع. 

01 0 0 2 200 01 5 8 

ثم قيل: أجاب"'' كل منهما علئ عادة أهل عصره. أو بلده. 
وقيل: اختلاف معنى”". 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة. 

1 هذا التصحيح بالنسبة إلى قول أبي يوسف ». والمشايخ 


اختاروا ول محمدء بل قال في «التحفةا» و(البدائع : : والعمل في 
هذه المسألة عل قول محمد. 


»5/8/ 5 كلمة: «أجاب»: سقطت من نسخ اللباب» وهى مثبتة فى الهداية‎ )١( 
وفي تصحيح القدوري ص 20554 والنقل عنها بدون تصريح» وبها يتم المعنى.‎ 

(0) أي اختلاف حجة وبرهان. ينظر البناية .077/5١‏ 

(") أي العلامة قاسم بن قطلويغا. 


كتاب القسمة احلا 


و 
وإذا اختلف المتقاسمون» فشهد القاسمان : قبلت شهادتهما. 


وقال في (الينابيع» ) و«الهداية»)» واشرح الزاهدي». و«المحيط»: 
وعليه الفتوئ اليوم. كذا في «التصحيح). 

[اختلاف المتقاسمين» وحكم شهادة القاسم 1 

* (وإذا اختلف المتقاسمون) فى القسمةء (فشهد القاسمان: 
قبلت شهادثهما!)). ١‏ 

قال في «الهداية»: الذي ذكره قول أن حنيفة وأبي يوسف. 


وقال محمد: لا تُقبل» وهو قول أبي يوسف ولا وبه قال 


وذكرَ الخصّافْ قول محمد مع قولهما. 


م .ع س0 
وقاسم القاضي وغيره: سواء 5 


و عي ع ع 03 
)1١(‏ «صورته: دار قسمت بين ورثة. أو مشترين » وأنكر بعضهم أنه استوفئ 
نصيبه» فشهد عليه القاسمان بذلك: تُقبل شهادثهما».اه البناية 5 1/ /19. 


(؟) هذا نص الهداية» وينظر البناية »075/٠١‏ كما ينظر للشافعية: حاشية 
الرملي الكبير علئ أسنئ المطالب 8/5". 

(*) تقل الميداني هنا عن الهداية بواسطة تصحيح القدوري ص 515: وإلى 
قوله: «سواء»: ينتهي نص الهداية . 
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فإن ادَعى أحدهما الغَلّط ورَّعم أن هما أضابة نينا فى يد 
صاحيبه» وقد أشهد عل نفسه بالاستيفاء : لم يُصدّق على ذلك إلا 


0 
ييا‎ 2 
٠ 


وومةه 


وقال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشىئ 
البرهاني» والنسفي» وغيرهما. ا(اتصحيح". 
[ادعاء أحد المتقاسمين الغلط : ] 


* (فإن ادّعئ أحدهما): أي المتقاسمان «الغَلّط) في القسمة. 
(وزَّعَم أن مما أصابه شيئا"'' في يد صاحبه'''» وقد) كان (أشهد على 
نفسه بالاستيفاء: لم يُصدّق علئ ذلك) الذي يلّعيه (إلا ببينة)؟ لأنه 


يدعي فسخ القسمة بعد وقوعهاء فلا يدق إل يسيحة. 
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4 
4 


* فإن لم تَقم له بين : استجلف: الشتركاءء فمن تكل مه : جمع 


)١(‏ وفي نسخة القدوري (البابي): «وزعم أنه ما أصابه شيء في يد صاحبه»» 
وقد اختلفت نسخ القدوري هنا. قال العيني في البناية :0747/٠١‏ «وفي بعض النسخ: 
«شيئاً»: بالنصب» وهو الوجه»ء لأنه اسم: «أن». ووجه الرفع: علئ لغة البعض» كما 
في قوله تعالئ: #إن هذان لساحران#. طه/257. اه 

(؟) أي «من الذي أصابه من العقار مثلاً: شيء وقع في يد صاحبه». اه البناية 
. 


ها عا صو ها نه اجن ها هك كول مه اك ا ا مها د اك الوا 3 مق و38 7 ار ماف “بأل او مجه “لذ رق هن لور 7 وهر مف ع هر ها" كأ وز اها ها أ ال أ اح 


بين نصيب التاكل والمدّعي » فيقسّم بينهما علئ قدر أنصبائهما ؟ لأن 
التكول جح في حقه خاصة: فيعامّلان على زعمهما. 
* ويبعي أن لا تقبل دعواه أصلاً ؛ لتناقضه» وإليه أشار من بعد. 

«هداية»)» ومثلّه في «كافي) التينة 

وظاهر كلامهما: 0000-7 لكن قال صدر الشريعة 
يغ تكله الضيك الجذكووة. وق ٠‏ العشدوظ أن ناوعا اطييك 4ن 
يويد هذا 

ثم قال: وجه رواية المتن: أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره 
السام 2 رك امن ظَهَرَ الخطأ في فعله» فلا 

* وقول الهداية''': وإليه أشار من بَعْدُ: أي أشار القدوري إلى ما 
بَحَنّه؛ من أنه ينبغي أن لا تُقَبل دعواه أصلاً في الفرع الآني بعد هذاء 

١ ١ 0 
. حيث قال‎ 

) وإن قال: أصابني إلى ومع كذاء فلم تسلمه إلي ١‏ ولم يشهنك 
على نفسه بالاستيفاء» ركذي فريك : تحالفاء ونفف افش 


)١(‏ المتقدم قريباً جداً. 
(0) أي القدوري» وسيأتى نصه هذا فى المختصر فى الصفحة القادمة. 


ا له واب بق كوا موا مول نه اع هر د عه جه هذا عه “بها ته حون وو ابه بور التق ”7 لهي عا اود جد قد عو جود ا 1 م8 جه مهاد بر نعف جو واي عر 11 م ب 9 


إن اتوم أله الوا انييين شرا اده بالاتفناء قبن دعوو لا 
يتحالفان» وما ذاك إلا لعدم فده الذغوط 4 لأن التخالف ني على 
ضخة الغو 

ولذا قال في االخرابئ ام - بعد تقل ما ذكره صدر 
الشريعة لجار ها لع وفيه بتحثء فإن مث هذا الإقرارء» إن كان 
مانعاً من صحة الدعوئ: لا تُسمع البيّنة؛ لابتناء سماعها على صحة 
الدعوئء» وإن لم يكن قات : ينبغي أن ال اه 

* قال شيخنا”" رحمه الله تعالئ: وقد يجاب بأن قولهم هنا: قد 
أقر بالاستيفاء: صريحٌ» وقولهم بعد: قَبْل إقراره: مفهومٌ» والمصرّح 
به أن الصريح مقدَمٌ على المفهومء فليتأمّل. اه 

وأمْره بالتأمّل : مشعرٌ بتَظره فيه» وهو كذلك كما لا يخفئ على 


وإذا أمعنت النظر في كلامهم» وتحققت في دقيق مَرَامهم: عَلمْتَ 
ع 1 1 7 8 
أن ليس في هذا الفرع منافاة لما بعده» والتقييد فيه بكونه قبل الإقرار: 
قيدٌ لوجوب التحالف وحده» لا لصحة الدعوئ» فإنها تصح» سواء 
كانت قبل الإقرار» أو بعده. 


)١(‏ وينظر: حاشية ابن عابدين 7169/5 (ط البابى). 


)١(‏ أي ابن عابدين رحمه الله. 


كتاب القسمة 64 


0203 الى 5207 عيء - 7 7 

ل ا اا لان 

وإن قال #أضابي إلى موسيع كذاء فلم تسمه إلي: ولم يشلهد 
علئ نفسه بالاستيفاء. كيك : تحالفاء ونيقت لقي 


والمعنئ: أنه إن سبق منه إقرار بالاستيفاء: لا يتحالفان وإن 
فيحك العو +:وذللك لأنرفبحة الدعوى فرط لوجكوت التمنالكت: 
وليس التحالف بشرط لصحة الدعوئ» كما هو مصرًّح به في باب 
التحالف. 

ومّن أراد استيفاء المرام في هذا المقام. فعليه برسالتنا”''» فقد 
أشبعنا فيها الكلام. 

© (وإذا قال*::«استوفيت حقيء ثم قال الخدت بعفضه: فالقزل 
قول خصمه. مع يمينه)؛ لأنه يدّعي عليه الغصب» وهو منكر. 

* (وإن قال: أصابني) في القسمة (إلىئْ موضع كذاء فلم : 1-5 

إلي» ولم يُشنهد) قبل ذلك (علئ نفسه بالاستيفاء. وكذبه شريكه) في 
دعواه: (تحالفاء وفسخت القسمة)؛ لاختلافهما في نفس القسمةء 


)١(‏ لم أقف على اسمهاء وقد تقدم في ترجمة المؤلف» أن صاحب "تاريخ 
دمشق في القرن الثالث عشر؛»ء ذكر أن للمؤلف: فتوئ فى شركاء إذا اقتسموا المشترك 
بينهم » وأن منها نسخة بخط المؤلف في الظاهرية برقم (2)07019 في خمس ورقات. 


5 و12 اا 0 0 
وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه : لم تفسخ القسمة .... 


فإنهما قد اختلفا في قر ما حصل بالقسمة» فأشبه الاختلاف في قر 
المبيع » فوجب التحالف. كذا في «شرح الإسبيجابي». 

* قيّد بكونه لم يشهد على نفسه بالاستيفاء؛ أنه الو دق 
نه “ذلك اله يتحالفان: وإن ضحت اللهوئ »" بل سه أو يمين 
خصمه. 

دن ند 1 ]1 كانت الدعرف محكد ‏ شود اقانق ا 
الإشهادء أو بعده. فما وَجه وجوب التحالف: إذا كانت الدعوى قبل 
الإشهاد وعدمه(9) 

قلتُ: لأن وجوب التحالف في القسمة إنما يكون إذا ادذّعىْ الغلط 
علئ وجه لا يكون مدّعياً العَصْبّ» كما في «الذخيرة»؛ وغيرها. 


: إذا كانت بعده؟ 


وَإذا كاقتت الدعوفف وهل الأقنواهبالامنيفاء: يكوة عرفا النمفي 
ضمنتاء كأنه يقول: الذي أصابني إلى موضع كذاء وأنتّ غاصبُ 
لبعضه» ولذا ساغت منه الدعوئ بعد الإشهاد؛ لأن دعوئ الغصب 
لا تُناقض الإقرار بالاستيفاء. 


ف "روزة! لنت ههر عحي السوهما مت لم فد السمة 


)١‏ أي عدم وجوب التحالف. 


وقال أبو يوسف : تُفِسّحَ القسمة. 


عند أ ديه و و مخسة: ولك ) الستحل :ل 

بي حنر يرجم | عق (من 
نصيب شريكه)؛ لأنه أمكن جَبْرٌّ حقه بالمثل» فلا يصار إلى 
الفسخ. 

(وقال أبو يوسف: تُفْسّخ القسمة)؛ لأنه تبيّن أن لهما شريكا 
الثأء ولو كان كذلك: لم تصح القسمة. 

* قال في «الهداية».» و«شرح الزاهدي»: ذَكْرَ المصئف”"ا 
الاختلاف”" فى استحقاق بعض بعينه» وهكذا ذَكَرَ فى «الأسرار)» 
والصحيح أن الاختلافَ في استحقاق بعضٍ شائع من نصيب 
أحدهماء فأما في استحقاق بعض معيّن: لا تُفسخ القسمة بالإجماع. 


22 حم الى مي جحي م 500 مو‎ ١ 
ولو استحق بعض شائع في الكل : تفسخ بالاتفاق» فهذه ة‎ *# 


أوجه. 


)١(‏ كلمة: «ومحمد): مثبتة في نسخة القدوري (717/ ه)» وكأن الشارح اعتمد 
نسخة ليس فيها ذكر: امحمد»: هناء وإنما ذكر مع أبي يوسف» كما هو حال غالب 
النسخ» ولذا نقل الشارح عن العلامة قاسم: أن الصواب: ذكر محمد مع أبي حدق 

زفرة أي بين الإمام» وصاحبيه. 


وذو عو كود نه في نه عو سه وذ به مه ول هنا 0# هك عوة ١‏ جه" لهام يود لوا جم" اهل اهذخ هاف أو .18 أ الوه هاا فو الف ار 1 ياد جرع ١‏ بإوائر 7 ولو شاك ا 


* ولم يذكر'"'' قول محمدء وذَكرَه أبو سليمان مع أبي يوسف. 
وأبو حفص مع أبي حنيفة» وهو الأصحء وهكذا ذكره الإسبيجابي؛ 
قال: والصحيح قَولّهما'"»: وعليه مشئ الإمام المحبوبي» والنسفي» 
وغيرهما. كذا في «التصحيح). 

# تتمّة : [المهايأة :] 

المهايأة”" جائزة؛ استحساتاء ولا تبطل بموتهماء ولا بموت 
ألعدهها ).ولو طلي اهيا القسحة + تطتت: 


5 
5 . ى. : 0 
0 فد فى دار واحدة» بأن سخ كل منهما طائفةء» أو 
35 يي 3 207 
أحدهما العلوَء والآخر السفل. 
م .6د #0 
4 ولع كم وأخذ غلته. 


)١(‏ أي القدوري» لكن ذكرت قريباً جداً أنه ذكر في بعض النسخ. 

(؟) أي قول الإمام أبي حنيفة ومحمد. 

(") المهايأة: الهيئة : هي الحالة الظاهرة للمتهيوء للشيء» والتهايؤ: تفاعل فيهاء 
وهو أن يتواضعوا علئ أمرء فيتراضّؤنهء وحقيقته: أن كلاً منهم يرضئ بحالة» 
ويختارهاء أما المهايأة: بإبدال الهمزة: المفاعلة» فهي في لسان الشرع: قسمة المنافع. 
ينظر المغرب (هيأ)» الكفاية للخوارزمي ///ا/ا. 

(5) «وتجوز»: هكذا بالتأنيث في المختار (مع الاختيار) 28١/7‏ والنقل عنهء 
في حين أن نسخ اللباب جاءت بالتذكير: «ويجوزاء في هذه التتمة كلها عن المهأياة. 

(5) أي إجارة نصيبه الذي أصابه. كما هو نص المختار 24٠0/7‏ حيث إن 
الشارح الميداني اختصر عبارته. 


كتاب القسمة يفف 


« هه ىه ىه ةا« ههه هه » هاه هه هه ىه وى هه هاه .دهاع هاعد عدو د .دواو واو دواع 6 . 


* وتجوز في عبد واحد: يََحْدّم هذا يوماًء هذا يؤها: 
# وكذا في البيت الصغير. 
# وفي العبديّن :يندم كل وأخد واخداً. 

* فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه: جازء وفي الكسوة: لا 
يجور. 

بولا فج قن عله بطي ولا عند 77 ونانف تمزة لكيه 
ولا.في لبن الغدم: ولاه ولآانى :زكرت دابّة ولا دابتيّنء ولا 
استغلالها. 

* وتجوز في عبد» ودار علئ السكنى والخدمة. 

* وكذلك كل مختلفي المنفعة””. كذا في «المختار». 


.8١/5 وقالا: تجوز في العبدين. الاختيار‎ )١( 


(؟) كسكنئ الدار» وزرع الأرضء» وكذا الحمامء لأن كل واحدة من المنفعتين 
يجوز استحقاقهما بالمهايأة. الاختيار .8١/57‏ 


كتاب الإكراه 
كتاب الإكراه 


مناسبته للقسمة: أن للقاضي إجبار الممتنع فيهما. 
* وهو لغة: حَمُل الإنسان على أمر يكرهه. 

2 و _اه8 
وشرعا: حمل الغير على فعل يما يعدم رضاهء دون اختياره» 
: 5 5 و“ 5 
لكنه قد يفسدهء وقد لا يفسده. 

[أنواع الإكراه :] 

اع .0 92 0 

قال في «التنقيح»: وهو إما ملجى:ه: بأن يكون بفوت النّفس» أو 
العضو. وهذا معدم للرضاء مفسيل للاعيان: 

وإما غير ملجورء: أن يكون بحبس » أو 5 أو ضرب» وهذا 
معدم للرضاء غير مفسد للاختيار. 


وو 5 5 

والحاصل كما في «الدرر"': أن عدم الرضا معتبرٌ في جميع 
ضون الإكراه. وأصل الاختيار ابت" في جميع صوره» لكن في بعض 
الصور: فيد خسار وفى د بعضها: د 


.159/5 الدرر والغرر‎ )١( 


كتاب الإكراه 4 
الإكراه يثبت حكمه إذا حَصّل ممن يدر علئ إيقاع ما تَوعَدَ به 


2 
أ 2 
3 


سلطاناً كان أو غيره. أو لصا. 
وإذا أكره الرجل علئ بيع ماله أو على شراء سلعة. 00 


[شرط الإكراه : ] 
0 و و 0 سه بير أ 
:*# وشرطه: قدرة المكره على إيقاع ما هدد به» وخوف المكره» 
تك” كينا أشتان اله مقو له: 


* (الإكراه يَنْبْتْ حَكْمّه): أي الآتي (إذا حَصّل ممن يقدر على 
اع ما ع به لقان كانء» أو غيره» أو لص أو نحوه» إذا 


0 


تحقة منه القدرة؛ أنه إذا كان بهذه الصفة: لم يقدر الك را 
الامتناع. وهذا عندهما. 


يد ا مدو الخين السلطاة؛ لأن القدرة لا تكون 


بلا منعة» ووفك الجاهان: 

قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان» لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن 
في زمانه: يكين اخيزا البلطاد ين لقره عابريه م يتحقق به الإكراه. 
فأجاب بناء علئ ما شاهد» وفي زمانهما: ظَهَرَ الفسادٌء وصار الأمرٌ 
إلئ كل متغلّب» ففحقق الأكراة من الكل» والفتوئ علئ قولهما. 
«درر) عن «الخلاصة». 

[الإكراه على بيع ماله :] 

#ر ذا أكره الرشل علو سس لهك "ون أكره عار شير ده 


وما كتاب الإكراه 


0 0 1 ء ع د 2 

أو عل أن يقر لرجل بألف. أو يؤاجر دارهء وأكره علئ ذلك 
بالقتل» أو بالضرب الشديدء أو بالحبس المديد» فباع) أو 
اشترئ : فهو بالخيار: إن شاء أمضئ البيع» وإن شاء فسَّحَه 


ورّجع بالمبيع . 


أو علئ أن يق لرجل بألف) من الدراهم 5070000 
علئ ذلك بالقتل» أو بالضرب الشديدء أو بالحبس المديد» فباع» أو 
اشترئ) خشية من ذلك: (فهو بالخيار: إن شاء أمضئ البيع» وإن شاء 
فِسَّخَهء ورَجَمَ بالمبيع)؛ لأن من شَرط صحة هذه العقود: التراضي» 
والإكراه يعدم الرضاء فيفسدها. 

* بخلاف ما إذا أكره بضَرْب سسؤطء أو حَبْس يومء أو قَيْد 
مره أذ له وال بيه بالظين إل الحادة» اقلا بحمو ينه 
الأكمرا” 

إلا إذا كان الرجل صاحب مَنْصب يُعلم أنه يَسْتَضِرٌ به!'؛ لفوات 
الرضا. «هداية». 


)١(‏ أي بسّوْط واحد ونحوه؛ فيكون إكراهاً في حقه» كالقاضي» وعظيم البلد. 
فإن مطلق القيد رسيي كرا لين حدر حتئ لو تُوعد به وهو رجل وجيه: كان ذلك 
إكراهاً. البناية 47/٠١‏ (ط بيروت)» 7١7/1‏ (ط باكستان). 


كتاب الإكراه شف 


5 20007 7 0 > ٠ 
. وإن كان فبض الثمن طوعا : فقد أجاز البيع‎ 
وإن كان قَبَضَّه مكرهاً : فليس بإجازة؛ وعليه رده إن كان قائماً فى‎ 


بذة. 


8 


وإن هَلَكَ المبيع في يد المشتري. وهو غير مكره : ضمن قيمته . 


* (وإن كان قَبْضَ الثمن طوعاً: فقد أجاز البيم)؛ لأنه دليل”© 
الإجازة» كما في البيع الموقوف. 

وكذا إذا سلّم طائعاء بأن كان الإكراه علئ البيع» لا علئ الدفع ؛ 
كن دليل الإجازة. «هداية». 

* (وإن كان قَبَضَّه مكرهاً: فليس بإجازة)؛ لعدم الرضاء (وعليه 
وده إن كان قاقماً ايده ؟ لننباد العقذ: 

[ضمان المبيع في الإكراه :] 

* (وإن) كان قد (مَلَكَ المبيع في يد المشتري: وهو): أي 
المشتري (غيرٌ مكره)» والبائع مكره: (ضَّمن) المشتري (قيمتّه) 
للبائع؛ لتلف مال الغير في يده من غير عقد صحيح» فتلزمه القيمة. 


)١(‏ هكذا: «دليل»: في الهداية “2775/7 والنقل عنهاء وفي نسخ اللباب: 
«دلالة). 


)أي التسليم. 


شرف كتاب الإكراه 


رانك إن عت ال إد غات 


* قيّد بكون المشتري غيرَ مكره؛ لأنه إذا كان مكرهاً أيضاً: يكون 
الضمان على المكره» دونه. ْ 

ولت 1 اناه الجر نز زان لمتكي السك زب بالتياء 
للمعلوم ‏ (إن شاء)؛ لأنه آل للإكراه فيما يرجع للإتلاف» فكأنه دَفَعَه 
بنفسه إلى المشتريء فيكون مخيّراً في تضمين أيهم" شا 
كالغاصبء وغاصب الغاصب. 


سا سام 


* فلو ضمّن المكرة ارح طن سيبلب 


* وإن ضمّن المشتري: لد كل راك كان ربعت تراه لو 
تنا سحَنْه(" العقود؛ لأنه تملّكه بالضمان» فظهر أنه باع ملكه. 


و ا ش 10 
* ولا يَنْفْذ ما كان له قبله© ؛ لأن الاستناد إلى وقت قبْضه” . 


يكلف ينا إذا أجاز المالك المكرة عفدا متها حيث يجوز :ما 


)١(‏ المكره» أو المشتري. 

(5) أي لو ضمّن المكرهٌ - بفتح الراء - المكره ‏ بكسر الراء -: رجع المكره - 
بكسر الراءح غلا المشترى بقيمة المقبوضن. "البناية 64/1 

(") أي تناولته» بأن باع هذا من ذلك» وذلك من آخر. البناية .65/٠١‏ 

(5) أي قبل الضمانء أو قبل شراء المشتري. البناية .080/0٠١‏ 

(0) أي استثناء ثبوت الملك إل وقت قبضه فقط. البناية .00/٠١‏ 


كتاب الإكراه يفيف 


ون أكره عر أن بأكل المينة يعرف" الخمره وأكره عر 
ذلك بحبس» أو قَيْدء أو ضرب : لم يحل له إلآ أن يكريما بحاف 
منه علئ نفسهء أو علئ عضو من أعضائه. فإذا خاف ذلك : وسعة أن 


0 و 
يقدم على ما أكره عليه 
ولا يَسّعه أن يَصبرَ على ما تُوعد به 1000 


كلهي ونا يماما لان اقم د وهو المانع» فعاد الكل إلى 
الجواز. «هداية». 

[الإكراه على أكل الميتة ونحوها :] 

# (ومّن أكره على أن يأكل الميتة)» أو الدمّء أو لحم الخنزير» 
(أو يشرب الخمرء وأكره على ذلك) بغير مُلْجىء. بأن كان (بحَبْسٍء 
أو قَيْدء أو ضَرب). لا يُخاف منه تَلفْ عل النفس» أو عضو من 
الأعضاء : (لم يحل له) الإقدام؛ إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجى». 

إلا امال كد بالترمت » للغنية: 

* ولا يحل له الإقدام (إلا أن يكرّه) بمُلْجىء: أي (بما يَحْاف منه 
عل') تلف (نفسه» أو علئ) تَلّف (عضو من أعضائه» فإذا خاف 
ذلك اورسك أن ميم عزراها أكرة ه عليه)» بل يجب عليه؟ ولذا قال: 

[حكم الصبر علئ الإكراه الملجىء :] 

* (ولا يسّعه): أي لا يجوز له (أن يصبر علئ ما تُوعّد به) حتئ 


يوقعوا به الفعل. 


نيفق كتاب الإكراه 


فإن صّبرَ حتئ أوقعوا به» ولم يأكل : فهو آثم . 

وإن أكره علئ الكفر بالله» أو سب النبي صائ الله عليه وسلم 
بقيْدِه أو حَبْسِء أو ضَرْب : لم يكن ذلك إكراهاً حنَّىْ يُكره بأمر 
يَخاف منه على نفسه» أو علئ عضو من أعضائه . 

فإذا خاف ذلك : وَسعه أن يَُظْهِرَ ما أمروه به» ويوَرٌي» فإذا أظهر ذلك 


7 * (فإن صَبَّرَ حتئ أوقعوا به) فعلاء (ولم يأكل: فهو آثم)؛ لأنه 
لما أبيح له ذلك: كان بالامتناع معاوناً لغيره علئ إهلاك نفسهء فيأئم» 
كناف عفالة المحمطة . 
[الإكراه علئ الكفر : ] 
١ 0‏ 1 : 2 ًَ ل ل م َ 
* (وإن أكره علئ الكفر بالله) عز وجلء» (أو سب النبي صالى الله 
الذكزاء :يهذه الأشاءة لبس بإكزاء فى شاب اللخمو:» كنا مر + في 
الكد ولي 
* بل (حتئ يكره بأمر يَخاف منه على نفسه» أو علئ عضو من 
أعقاتي فإذا كات ذلك ربع أن لير علو لمانة (ما آمروه 5ه 
ويُوَرّي)» وهى: أن يُظهر خلافَ ما يضمرٌء (فإذا أظهر ذلك) على 


)١(‏ أي المجاعة. 


كتاب الإكراه ايف 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان : فلا إثم عليه 
200 2 4 2 0 م 
وإن صَبَرَ حتّئ قتل» ولم يُظهِرٍ الكفرَ : كان مأجورا. 
وإن أكره علئ إتلاف مال مسلم بأمر يَخاف منه عل نفسهء أو 
علئ عضو من أعضائه : وسعه أن يفعل ذلك . 


لسانه» (وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان: فلا إثم عليه)؛ لأنه بإظهار ذلك لا 
يفوت الإيمان حقيقة؛ لقيام التصديق» وفي الامتناع: قَوْتُ النفس 
ل ال 

* (وإن صبَر) علئ ذلك (حتى قتل'''» ولم يُظْهِرٍ الكفر: كان 
موا لأن الامتناع لإعزاز الدين و 

[الإكراه علىئ إتلاف مال مسلم :] 

(وإن أكره علئ إتلاف مال) امرىء (مسلم بأمر يّخاف منه علئ 
نفسه» أو- على عضو من أعضائه . وسعه أن يفعل ذلك)؛ لأن امال 
الغير يستباح للضرورة» كما في حالة ال كته وقد تحقّقت 
الترورة 


)١(‏ هكذا: «قتل»: في نسخ القدوري كلهاء وكذلك مع الجوهرة النيرة» وفي 
بداية المبتدي مع الهداية ”2711/7 وخلاصة الدلائل ص 7197.أما نسخ اللباب 
ففيها: «قتلوه». 


ضف كتاب الإكراه 


ولصاحب المال أن يضمن المكره. 
3 5 7 م اسما ع ع* داه في 
وإن أكره بقتل على قثل غيره : لم يسعه أن يقدم عليه وييصبر 
2 
فإن قَتَلَه : كان آثماً. 
والقصاصٌ على الذي أكرهه إن كان القتل عمداً. 
* (ولضائخت المال أن يضمن المكرة) ب بالكسر 4 لآن المكرة- 
بالفتح ‏ كالآلة. 
[الإكراه على قتل الغير :] 
1 1 0 بد شام ا و هي 
* (وإن أكره بقتل على قتل غيره: لم يسعه أن يقدم عليه. ويصبر 
ماء فكذا بهذه الضرورة . «هداية». 
* (و) لكن (القصاصٌ علئ الذي أكرهه إن كان القتل عمدا). 
قال فين «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة ومحمك. 
وقال زفر: يجب على المكره. 


00000 ' 000 
وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما . 


)١(‏ ونقل فى الجوهرة 00/7" تمام قول أبي يوسف فقال: «وقال أبو يوسف: لا 


كتاب الإكراه شف 


١ 9‏ 7 ع ع 3 24 00 ء 
وإن أكره علئ طلاق امراته . أو عتق عبده. ففعل : وقع ما أكره 
عليه . 


َه 


ويَرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد, ا 


قال الامسجان: والصحيح قول أبى حنئيفة ومحمد» 02-6 عليه 
الأئمة» كما هو الرسسّم. اتصحيح). 
[الإكراه علئ الطلاق :] 


0 وإن 6" على طلاق امرأته)» أو نكاح امرأة» )أ عثّق 
عبده» ففعل: وَقَمَ ما أكره عليه)؛ لأنها تصح مع الإكراه؛ كما تصح 
مع الهزل. كما مر في الطلاق. 


د اوبرج المكره (على الذي أكرهه بقيمة العبد) في 
الإعتاق؟ لأنه صلم آله له" فيه من حيث الإتلاف» فيُضاف إليه”". 


يجب عليهما القصاص. وعلئ المكره الآمر الدية» ولا شىء علئ المكره المأمور». 
اه ومثله في شرح الأقطع , وشرح الاسسجانية ورك محم دورق عن الاه. 
)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «أكرهه». 
)١(‏ أي للمكره. 
(*) في نسخ اللباب كلها: «فلا يضاف إليه»» والصواب ما أثبت» كما في درر 
الحكام 2777/7 والنقل عنه» وكذا النص في الهداية 778/7: «فيضاف إليه). 
والضمير في قوله: «فيضاف إليه»: يعود إلئ المكره: أي يضاف الإتلاف إليه 
وينظر البناية 000 . 


كرف كتاب الإكراه 


وبنصف مهر المرأة إن كان قَبّل الدخول . 


فله'"' أن يضمّته موسراً كان أو معسراً؛ لكونه ضمان إتلاف» كما مر 
* ولا يَرجع عات مره اننيد الهاو لكا" يوك 
إقاكقه "لوز 
* (وبلصف مهر 00م في الطلاق». (إن كان) الطلاق 
(قَبْل الدخول).؛ وكان المهر مسمَّىّ في العقد؛ لأن ما عليه: كان على 
شرف السقوط بوقوع الفرقة قرز :عطي" ارقن تاكن ذلله«الطلاق: 


كان قري ١‏ التجال نو هذا الوسةء للفياف قفر إلا انام" 


0 آي لمك انه تصن اللكرم ميواذ "كان المكها متويترا أو هرا آنه 
ضمان جران. ويتظر البناية +31/ #الاء العنالة الى 

(؟) أي المكره. البناية ./7/٠١‏ 

() أي المكره. البناية ١٠/لا/.‏ 

(4) فكأنه جُعل متلفاً للعبد حكماً» كأنه قَتَلهء والمقتول لا يسع لأحد حكما. 
البناية ١١/"الا.‏ 

(5) أي ويرجع المكره علئ المكره في الطلاق بنصف مهر المرأة. 

() أي بالاحتمال» كما تقدَّم» من أنه يحتمل أن ترتد والعياذ بالله» ونحو هذاء 
وقد زال هذا الاحتمال بالطلاق» فتأكد المال» وينظر البناية ١٠//ا/ا»‏ ودرر الحكام 
مع حاشيته غنية ذوي الأحكام 117/7/7. 

(0) أي المكره. 


كتاب الإكراه خرف 


« هاه وا عه هه .فاه هد هد و ده ىه وه د ه ةد وى قاع ده داوف هاو وى ودف ود .و و دووف .و .ةو وو .م 


والتقرير كالإيجاب» «درر). 

* قيّد بما إذا كان قبل الدخول؛ لأنه لو كان دخل بها: تقرّر 
المهرٌ بالدخول, لا بالطلاق. 

* وقيّدنا بكون المهر مسمّى في العقد؛ لأنه لو لم يكن مسمَى 
فيه: إنما يرجع بما لزمه من المتعة. 

ولا يرجع في النكاح بشيء؛ لأن المهر إن كان مهر المثل» أو 
أقل كان الحوقى يكز ها اشير ساعن اكه أو كدر 

* وإن كان أكثر من مهر المثل: فالزيادة باطلة» ويجب مقدارٌ مهر 
المثل» ويصير كأنهما سما ذلك المقدارء حتى إنه يتنصّف بالطلاق 
قبل الدخول. «جوهرة). 

« وجهينن”" تحن المتس: الاجر لعجل فصين 
الطلاق. والعتاق» والتكاح». والرجعةء والتدبير» والعفو عن دم 
العمدء واليمينء والنّذْرء والظهارء والإيلاء» والفيء فيهء 
والإسلام. اه. 


.500/7 أي فى الجوهرة‎ )١( 


5 كتاب الإكراه 
وإن أكره علئ الزنئْ : وجب عليه الحد عند أبى حنيفة,» إلا أن 
7 6 3 

يكرهه السلطان. 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يلزمه الحد. 


وإذا أكره علئ الرّدّة : لم تبن امرأتّه منه. 


[الإكراه على الزنئ : ] 
(وإن أكره'" علئ الزنئ [: وجب عليه الحد عند أبي حنيفة» ! إلا أن 
يُكرهّه السلطان)؟؛ لأن الإكراه عنده لا يتحقق من غيره. 
لوقا ألم ناته ونعون لتجابس لف ا رن ردت 
من غيره» وعليه الفتوى. 
قال قاضيخان : الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان في قول الإمام» 


اس 


وفي قول صاحبيه: يتحقق من كل متغلب يدر علئ تحقيق هو ما هدد 
به» وعليه الفتوى. 


وفي «الحقائق»: والفتوئ علئ قولهماء وعليه مشئ الإمام 
اا والنسفي» وغيرهما. «تصحيح). 

[الإكراه على الرَّدّة :] 

* (وإذا أكره) الرجل (علئ الرَّدّة: لم تَبِنِ امرأتّه منه) ؛ لأن الردة 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: (أكرهه). 


كتاب الإكراه "4١‏ 


ههه هه وهاه .ده وها« «٠.‏ هد وهاه .د ها وى هاه هد هد ها فاع و ىد هاو هه .ا ماع. د .فى م6 68 6 ٠.‏ 


تتعلّق بالاعتقادء ألا ترئ أنه لو كان قل مطمئتاً بالإيمان: لا يكفرء 
وفي اعتقاده الكفر: شك فلا تثنتة الستونة بالشك: 
توك ساف نايك وفالابسق: قد أظهرت ذلك» 


وقلبي مطمئن الك اللترا كول اتسين لات اللفظ”"' غير 


موضوع للفرقة» وهي'" : تبلل الاعتقادء ومع الإكراه: ا 
التبدّل» فكان ول قولّه. «هداية». 


.9/٠١ يعنى كلمة الكفر. البناية‎ )١( 
.80/1١ أي الفرقة. البناية‎ )0( 


1 كتانبية لسرن 


مناسبتّه للإكراه لا تَخفئ'''؛ فإن كلا منهما للرّجرء والرّد إلى 
الاب إلا أن الأول في المسلمين والكفار عام بخلاف الثاني فكان 
وكا العا والأول زاجر عن العصيان» والثاني ٠‏ عن الكفر 
والطغيان» فترقئ من الأآدنئ إل الأعلىئ» كما في «غاية البيان». 


# والسير: دكبر السية؟ وفتح الياء : جمع : سيرة» وهي : الطريقة 


في الأمور. 
وفي الشرع: يختص بسير النبي صاى الله عليه وسلم في مغازيه. 
«هداية»). 


* وترجم له الكثير ب: الجهاد. وى لك مصدر: جاهد فى سبيل 


الله. 


مره الشارح من مناسبة بين كتاب السَيّر والإكراه هو سَبّق قلم منه» فهي 
مناضية بين كات قطع الطريق والجهاد» كما هو في ترتيب أبواب الهداية.» وقد نقل 
هذا عن شرحها. غاية البيان للإتقاني» وأما في القدوري: فيأتي الإكراه ثم الجهادء 
والمناسة مقتللة عن تلك وفكنابةا 11 لا سه وكلّنا مستدرلهٌ ومستدرككٌ عليه. 
ويصلح أن يُقال هنا: إن تحمل المشقة كما يكون في الإكراه: فكذلك في الجهاد. 


كتاب السيّر ودف 


الجهادُ فرضٌ علئ الكفاية» إذا قام به فريقٌ من الناس : سقط عن 
الباقين . 


- عو 5 7 0 قرفو 
وشرعا: الدعاء إلى الدين الحق» وقتال من لم يقبله. كما فى 
ود 


المي 


7 


حكم الجهاد : ] 

* (الجهادُ فرضٌ على الكفاية)؛ لأنه لم يفرض لعَيّنه'"''. إذ هو 
إفسادٌ في نفسه'". وإنّما فرض لإعزاز دين الله» ودَفْع الفساد عن 
العا 

وكلّ ما هو كذلك: فهو فرضُ كفاية» إذا حصل المقصود 
بالبعض» وإلا: ففْرْض عيّنِء كما صرّح بذلك حيث قال: 

(إذا قام به فريقٌ من الناس: سَقَط) الإثم (عن الباقين)؛؟ لحصول 
المقصود بذلك». كصلاة الجنازة» ودفنهاء ورد السلام» فإن كل 
واحد منها إذا حَصّل من بعض الجماعة: يُسقط الفرض عن الباقين. 


)يل لغيرمة :وهو رد الأعداك: 

(؟) هذا نص الهداية» وقد علّقَ عليه صاحب العناية ١40/8‏ بقوله: «إفسادٌُ في 
نفسه» بتخريب البلاد» وإفناء العباد.» لكن لإعزاز دين الله). اهء» «فليس المقصود 
منه ابتلاء المكلّفين» بل إعزاز الدين: ودفع شر الكقّار عن المؤمنين». اه. فتح القدير 
١/6‏ . 


4 كتانة السمز 


1 ع 0 م 2 و 
وإن لم يقم به أحد : آثم جميع الناس بتركه . 
عو 3 
وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا. 


و 5 ع 0 5 

فرض علئ الأقرب فالأقرب من العدو»ء إلئ أن تحصل الكفاية. 
0 (وإن لم يقم به : أثم . جميع الناس بتركه)؛ لتركهم فضا 
* (وقتال الكفار واجبٌ وإن لم يبدؤونا)؛ للنصوص العامّة'". 
[مَن لا يجب عليه الجهاد : ] 
* (ولا يجب الجهاد علئ صبي)؛ لعدم التكليف», (ولا عبدء 


)١(‏ أى لأن ال الموجبة للجهاد لم تُقيّد الوجوب ببدأتهم» بل جاءت 
. ص جوب ببدأتهم» ؛ 
مم حبري ه مم 2 


مطلقة» كقوله تعالئ: #تَأفْئُلُوأْ ألْمْتَرِكِينَ 4 التوبة/5» وقوله تعالئ: # وَهَديِلُوهُمَْ حَقٌ 
لا كوت وهَِنَهُ وَيَحكُونَ أَلدِينُ كله ينه » الأنفال/59. وقوله تعالوا: كيب 


2 عرو 


عَيَكُمْ الْقََالُ * البقرة/7١27‏ بل إن ما رواه الشيخان من قوله صل الله عليه 
وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله ) : يوجب أن نبدأهمء وغير 
هذه النصوص كثير. ينظر: العناية وفتح القدير »١197/6‏ البناية 11//4١(ط‏ باكستان). 


1 مومطشل رمد وو 


أما قوله تعالى: #إفإن فَْلُوحم كلهم © البقرة/١19١:‏ فهو منسوح بالآيات السابقة. 
ينظر البناية 97/5 5(ط بيروت). 8/94١1١(ط‏ باكستان). 


قات السد 1 


ولا امرأة» ولا أعمئ. ولا مُقَعَدء ولا أقطع. 
فإن هَجَمَ العدوٌ علئ بلد : وَجَبَ علئ جميع المسلمين الدَفْع . 
خرن الما ينون اذو زوه كولفد رين زد اسبلاده 
وإذا دخل المسلمون دار الحرب. فحاصروا مدينة» أو حصنا : 
دَعَوْهم إلى الإسلام» فإن أجابوهم : كَمُوا ا 0000 


ولا امرأة)؛ لتقدّم حق المولئ والزوجء (ولا أعمئء ولا مُقَعَدِء ولا 
أقطع)؛ لأنهم عاجزون, والتكليف بالقدرة. 

[تعيّن الجهاد حال مداهمة العدو بلدَ الإسلام :] 

* (فإن هَجَمَّ العدو علئ بلد: وَجَبّ علئ جميع المسلمين"" 
الدَفُمٌ) حتئ (تَخرج المرأة بغير إذن زوجهاء 0 بغير إذن 
سيّده)؛ لأنه صار فرض عين» كالصلاة» والصوم» وفرض العين 
مقدمٌ على حق الزوج» والمولى. 

[دعوة الكقار إلئ الإسلام قبل قتالهم :] 

* (وإذا دخل المسلمون دار الحرب» فحاصروا مدينةء أو 
حصنناً: دَعَوْهم) أوَّلاً (إلئ الإسلامء فإن أجابوهم) إلى ذلك: (كَمُوا 


)١(‏ وفى نسخ قديمة من القدوري (١١5آههء‏ 559اههء لاالاه. 50لاه): 
لجميع الناس»» وكذلك فى الهداية .١70/5‏ 


34 كثات: السين 


وإن امتنعوا : دَعَوْهم إلئ أداء الجزية. فإن بذلوها: فلهم ما 


للمسلمين. وعليهم ما عليهم . 


عن قتالهم)؛ لحصول المقصودء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: «أمرتُ أن آقاتل الناسَ حت يقولوا لا إلله إلا الله». 
اللحننف. 

[دعوة أهل الكتاب لدفع الجزية إن لم يسلموا :] 

# (وإن امتنعوا) عن الإسلام (دَعوهم إلى أداء الجزية) إذا كانوا 
00 قو ل كو اه ٠.‏ بك 
ممن تقبل منهم الجزية»ء بخلاف من لا تقبل منهمء كالمرتك» 
وعبّدة الأوثان من العرب, فإنه لا فائدة في دعائهم إلئ قبول الجزية؛ 
3 2 5 .- طشس ١‏ بر لايرس 2 
لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام» قال الله تعالئ: ##تُعَيلُوتهم أو 
تر 114 اوهاداية: 

* (فإن بذلوها): أي قبلوا بَدَلّها: كانوا ذمّة للمسلمين» (فلهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم)؛ لأنهم إنما بذلوها لذلك. 


(؟) الفتحم/١١.‏ 


كتاب ال >" 


ولا يجوز أن يقاتل من لم تَبْلُفْه دعوة الإسلام» إلا بعدأن 
يَدْعْوَّهم إلى الإسلام . 


[حكم قتال من لم تبلغه الدعوة :] 

* (ولا يجوز) للإمام (أن يقاتل) أحداً من (مَن لم تَبْلَغْه دعوة 
الإسلام إلا بعد أن يدعوهم إلئ الإسلام)؛ لأنهم بالدعوة إليه يُعلمون 
انا تقاتلية: علو «الين». للا علي سلية الأمرال»: نومتي الدراري؛ 
فلعلهم يُجيبون» فتكفئ مؤنة القتال. 

* ولو قاتلهم قبل الدعوة: أثمّ للنّهِي'''. ولا غرامة؛ لعدم 
العاصم. وهو الدين» أو الإحراز بالدار»ء فصار كقتل الصبيان» 
والنسوان. «هداية». 


)١(‏ وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف 7١7/60‏ عن علي رضي الله عنه أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال له حين بعثه: «لا تقاتل قوماً حتئ تدعوهم». 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :"٠05/0‏ رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله 
رجال الصحيح غير عثمان بن يحيئ» وهو ثقة. اه 

وروئ ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم ما قاتل قوماً 
حت دعاهم إلى الإسلام»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠5/6‏ «رواه أحمدء 
وأبو يعلئ. والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح»» وينظر: البناية 
5/٠٠ء‏ نصب الراية 717/8/7. 


1 كقانية السده 


01 برس سمس 


2 000 و 
ويستحب أن يدعو من بلغته دعوة الإسلام» ولا يحب ذلك. 


وإن أنَوا: استعانوا بالله عليهم. وحاربوهم. وتَصّبوا عليهم 


* (ويستحبٌ أن يدعو مَن بَلَعَنْهِ دعوة الإسلام) أيضاًء مبالغة في 
الإنذار» (و) لكن (لا يجب ذلك) عليه؛ لأن الدعوة قد بَلْعَنْهِمه وقد 
صح «أن النبيّ صلئ الله عليه وسلم أغان عل يش المضتطلء ”03 وهم 
غارون - أي غافلون -» ونَعمهم ا على امنا «لجوهرة). 

[قتال الكفار حال إبائهم الإسلام وبَدَلَ الجزية :] 

#الوإن أبَوا): أي امتهوا عن الإسلام » .وبذل اللجزية (استعانزا 
بالله عليهم, وحاربوهم) ؛ لأنه تعالىئ هو النّاآصر لأوليائه. والمدمر 
لأعدائه. 


* (ونَصبوا عليهم المجانيق): جمع: منجنيق» قال في 

7 53-0 ع 3 2 

«الصحاح»: وهي التي تُرمئ بها الحجارة» معربة» وأصلها بالفارسية: 

00 : ع هم 502 ساه مه 

منجى نيك : أى: ما أجودنى ! وهى مؤلته » وجمعها: منجنيقات .2 
2 0 و و ع 0 5 

)١(‏ بنو المصطلق: بطن شهير من خزاعة» وقد أصاب منهم النبي صلئ الله عليه 

وسلم جويْرِيّة بنت الحارث بن أبي ضرارء وكان أبوها سيد قومه في بني المصطلق» 
وقد أسلم بعد ذلك» وصارت جويرية أَمَا للمؤمنين. ينظر فتح الباري 11/1/6. 


كتانب السيز 14 


وحرقوهم. وأرسلوا عليهم الماء. وقطعوا شجرهم , وأفسدوا 
زروعهم. 
ولا بأس برَمْيهم وإن كان فيهم مسلم أسيرء أو تاجر. 


ومجانيق» 00 : مجيُنيق. اهء وقد نَصبّها النبي صلئ الله عليه 
وسلم على الطائف'") 

5 اليد توق للأنه عليه الصّّلاة والسّلام أحرق 10 
وهي: موضع بقرب المدينة. 

* (وأرسلوا عليهم العا وقطعوا شجرهم» وأفسدوا زروعهم)؛ 
لأن في ذلك كسْرَ شوكتهم» وتفريق جَمُعهم. 

* (ولا بأس برَمْيهم وإن كان فيهم مسلم أسيرٌء أو تاجر)؛ لأنه 


)١(‏ سئن الترمذي 454/0 (2)7157 ولكنه رواه معضلاًء ولم يصل سئده بهء 
كما قال الزيلعي فى نصب الراية 0787/7 وقال الزيلعي أيضا: رواه أبو داود في 
امراش وان يعدن طناك والوافي ف المفارك. اه ملت رجفا ينه 
البيهقي 485/94» والتلخيص الحبير 5/5 .٠١‏ 

وقال الإمام العيني في البناية 5٠07/5‏ (ط بيروت)» 1//4؟١‏ (ط باكستان): 
«ورواه العقيلي في الضعفاء مسئّدا من حديث عبد الله بن خراش» عن العوام بن 
حوشب عن أبي صادق» عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. 

(؟) صحيح البخاري 719/1 (501)): صحيح مسلم 1850/7 (11431)) 
والبويرة هي: موضع نخل بني النضيرء الذي أحرقه صلى الله عليه وسلم» كما جاء 
في نص الحديث في الصحيحين» وينظر معجم البلدان .017/١‏ 


الحا كتاب السيّر 
١ 7‏ 7 و2 
00 50 بالرمي الفا 
ولا بأس بإخراج النساء. والمصاحف مع 0[ [ 1 0 251170701 


قل ما يخلو حصن عن مسلم؛ فلو امتنع باعتباره: لانسد بابه”©. 

ف زاكر سو اتيياة السام وال با 1 ل 0 عن 
رَميهم)؛ لأنه يؤدّي إل أن يتّخذوا ذلك ذريعة إلئ إبطال قتالهم 
أصلا. 

* (و) لكن (يتقصدون بالرمي الكفار)؟؛ لأن العنام لا يجوز 
اعتماد قَثْلهِ؛ فإذا تعذّر التمبيز فعلاء وأمكن قَصداً: الثُرِم”"؛ لأن 
الطاعة بحسب الطاقة 


* وما أصابوه منهم : لا دية عليهم » ولا كفارة؛ لأن الجهاد 
فرض» والغرامات لا تقترن بالفروض. كما في «الهداية». 

[حكم إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين حال القتال :] 

*# (ولا بأس بإخراج النساءء والمصاحف). وكتب الفقهء 
والحديث» وكل ما يجب تعظيمه» ويَحَرم الاستخفاف به (مع 


.198/ 60 أي باب الجهاد. العناية‎ )١( 
أي الثرم قصد الكقار» لآ العسلميق ال تعدر العميد ييثيم:‎ )١( 


كتانت السير 1" 
المسلمين إذا كان عَسْكراً عظيماً يُوْمَّن عليه . 

ويكره إخراج ذلك في سَرِيّة لا يؤمّن عليها . 
المستلسيق' ]ذا كاك عسكرا ١‏ عظيما يوم اغليه) 4 لأن الغالت: عو 
السلامة» والغالب >المتحقق. 

0 000 إخراج ذلك في 0 لا يؤمّن عليها)؛ لأن فيه 
0 

* ولو دخل مسلمٌ إليهم بأمان: لا بأس بأن يَحْمل معه المصحف 
إذا كانوا قوما يفون 00 لأن الظاهر عدم التعرّض. 

وي في العسكر العظيم؛ لإقامة عمل يليق 
بهن كالطبخ ) والسقى» والمداواة. 

* وأما الشواب: فَمُقَامُهنَ في البيوت؛ أدفع للفتنة. 

ول افر ة الفثال )أنه تودل عر فكت المسلمين: 
عند الضرورة. 


.)١1859( ١150/7 صحيح البخاري ك1 )2 صحيح مسلم‎ )١( 


0" كنات لسر 
0 2 ع 8 5 _ ع 
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجهاء ولا العبد إلا بإذن سيّده. إلا أن 
أ[ 2 
يهجم العدو. 
وينبغي للمسلمين أن لا يغدرواء فقرة جو ورج ان ورت د لاا كا ا د 2 


نول اشن حر جين اللوافية" "ا لوحو سوس فزن انو ا 
بد مُخرجين: فبالإماء» دون الحرائر. «هداية». 

زو قاين ليرا لذن رضيام ول اليد الا د سد 
لما تقدّم أن حقّ الزوج» والمولئ مقدَمٌء (إلا أن يهِجُم العدرٌ)؛ 
لصيرورته فرض عين» كما سبق. 

[ما لا يجوز فعله في المعركة :] 

* (وينبغي"" للمسلمي: أن لا يَغْدروا): أي يخونوا بتتقض العهد. 


.1175/9 أي للجماع. البناية‎ )١( 

(6) هكذا عبَّر القدوري بقوله: «ينبغي»». وكذلك فى الهداية »١1717//7‏ وشَرَحَها 
ابن الهمام في فتح القدير 2٠٠١/60‏ وها شري ريو اه. 

وأما صاحب الدر المختار ؟١/540»‏ فعدّل عن تعبير القدوري» وغيره» وقال: 
(ونُهينا عن غدر وغلول ...)2 عل ها هنا ابن عابدين فقال: «عدّل عن ذلك؛ لأن 
المشهور عند الاي استعمال: الينبغي» : بمعنئ: «(يندب)»2)2 و: (لا ينبغي»: بمعنى : 
ايكره تنزيهاً»» وإن كان في عرف المتقدمين استعماله في أعم من ذلك» ونقل ابن 
عابدين عن المصباح المنير قوله: «وينبغي أن يكون كذا»: معناه: يجب» أو يندب» 
بحسب ما فيه من الطلب». اه من ابن عابدين. 


كتاب السير ١0‏ 


روه ِ 
ولا يَغْلُواء ولا يُمثلوا. 


(ولا يَعْلُوا): أي يسرقوا من الغنيمة. 
(ولا 6 بالأعداء: بأن دوا أجوافهم. ويرضخوا 
رؤوسهم». ونحو ذلك. 
1 ا ل 01 00 الس اده 
والمثلة المروية فى قصة العرنيين : منسوخة بالنهي المتاخر ١‏ 
هو المنقول. «هداية»). 


قال في «الجوهرة»: وإنما ذكره الله بعد الطُر بهم» أما يله 


,)15191( ١195/7 صحيح مسلم‎ .)570178( ١97/5 صحيح البخاري‎ )١( 
وقصّة العرنيين هذه كما رواها مسلم: «أن ناساً من عُرينة قدموا على رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم» فاجِتَوَّوْها  أي مرضوا » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
إن شئتم أن تخرجوا إلئ إبل الصدقة» فتشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلواء فصحواء‎ 
ثم مالوا على الرعاة» فقتلوهم» وارتدُوا عن الإسلام» وساقوا ذَوْد رسول الله صلئ‎ 
الله عليه وسلمء فبلغ ذلك النبيً صلئ الله عليه وسلمء فبعث في إثرهمء فأتي بهمء‎ 
فقطع أيديهم. وأرجلهم» وَسَّمل أعينهم» وتركهم في الحرة حتى ماتوا».‎ 

وفي رواية البخاري: ”ثم أمر بمسامير فأحميت» فكحّلهم بهاء وطرحهم بالحرة 
يسسنقوق :افيا سفون حيرا ماتواة: 

(؟) وهو ما روي من نهي النبي صلئ الله عليه وسلم عن المثلة» كما في صحيح 
البخاري ١١9/08‏ (541/5). ٠8/1هغ‏ (25©» وينظر: ناسخ الحديث ومنسوخهء 
لابن شاهين ص 554» والاعتبار» للحازمي ص .١154‏ 


5" كتاب السيّر 


ولا يقتلوا فيج | ولاكبيها انبا لضا ولا أعمى. ولا 
مُقْمَداَء إلا أن يكون اخل هؤلاء ممّن له رأئ فى الخحرب» أو تكون 
دي ع 2 5 7 , 1 
المرأة ملكة أو ساحرة. ولا يقتلوا محنونا . 


* (ولا يقتلوا امرأة» .ولا 'شيخا فانيا)» .وهو الذي فنيت قوامء 
(ولا عبان ولا أعمى ؛ ولا ا لأن هؤلاء لسو من أهل 
القتال» والمبيح للقتل عندنا: المحاربة'''» فلو قاتل أحدّ منهم: يقتّل 
دَفعاً لشره. 

* (إلا أن يكون أحد هؤلاء ممّن له رأيّ فى الحرب): فيُقتل؛ 
لأن من له رأي: د تمان يانه أكتر هما د يستعان بمقاتلته. 

3 (أو تكون المرأة ملكة) ؛ لأن في قتلها 5 لجمعهم» (أو 
ا 00 


ذه 


* وكذا إذا كان مُلكهم ا ا وأحضروه معهم في 
الوقعة» وكان في قثله تفريق جَمّعهم: فلا بأس بقتله. «جوهرة». 

* (ولا يقتلوا مجنونا) ؛ لأنه غير مُُخَاطّب؛ إلا أن يقاتل : فيُقتل ؛ 
ذقغا لشرة 


.5١7/© وكذلك من كان مظنة للمقاتلة والحراب» فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


1105و شار مثبتة في نسخ من القدوري دون نسخ. 


كتاب | 8 همه" 


6 وإذا رأئ الإمام أن يصالح أهل الحرب». أو فريقاً منهم . وكان 
٠ ٠‏ 8 4 
فإن صالحهم مدّة ثم رأئ أن تقض الصلح أنفع 525057 


* غير أن الصبي» والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان» وغيرهما لا 
تأمن تققلة بعة الأسر » لأندية اهل العقورة > التؤحه النقطات تيو . 
«هداية)»). 

[الموادعة والهدنة في الحرب :] 

* (وإذا رأئ الإمام أن يماح أهل الحرب) علئ ترك القتال 
معهم » (أو فريقاً منهم) : مانا أو على مال منّاء أو منهم ء» (وكان 
في ذلك مصلحة للمسلمين: فلا بأس به)؛ لأن الموادّعة جهادٌ معني 
إذا كان7) كيرا الايد لأن المقصود ‏ وهو دَفع القن ساف 
به. 

* بخلاف ما إذا لم يكن خيراً؛ لأنه تَرْكُ الجهاد صورة ومعنى» 
وتمامه فى «الهداية». 

* (فإن صالحهم مدَة) معلومة» (ثم رأئ أن تقض الصلح أنفع 


.6117/5 بالعقل والبلوغ. البناية‎ )١( 
(؟) أي إذا كان هذا النوع من الجهاد المعنوي فيه خير.‎ 


اح م١‏ كتاب السين 


للمسلمين : ل 4 وقائلهم . 
وإن بدؤوا بخيانة : قائلّهم. ولم يَنْبِدَ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم . 


للمسلهوة : بد إليهم) عهدّهمء (وقائلهم)؛ لأن المصلحة لما فدلعة 


لد جمادا عر اشاء الجون؟" .تله الجواة مور وق 


0# 


ولا بد من النَبْذ؛ تَحَرَّرا عن العَّدْرء ولا بد من اعتبار مدة يبل 
حبر لبذ إل جميعهم» كما في «الهداية». 
* (وإن بدؤوا بخيانة: قائلّهمء ولم يَنْبذَ إليهم إذا كان ذلك 
باتفاقهم)؛ لأنهم عازو لاتقو افيه لدان اد لمق 
بخلاف ما إذا دخل ا منهم . تقظهوا الطريق وله متعة 
لهم ؛ حيث لا يكو هذ ا لله في حقهم 
* ولو كانت لهم مَبَّعَة» وقاتلوا المسلمين علانية: يكونٍ نقضاً 
للعهد في حقهم» دون غيرهم؛ ؛ لأنها'' بغير إذن مُلكهم ؛ َفحْلّهم لا 
بام غرهم. 
* حتَّىْ لو كان بإذن مُلكهم: صاروا ناقضين للعهد؛ لأنه باتفاقهم 
معنى. (هداية». 


)١(‏ أي أن الاستمرار في الهدنة إن لم يكن فيه خير للمسلمين: فهو ترلكٌ للجهاد. 
ينظر البناية 260 /615. 


(؟) أي هذا الفعل منهم 


كتاب امد /اه ؟” 


وإذا خَرَجّ عبيدّهم إلى عسكر المسلمين : فهم أحرار. 


ولا بأس أن يَعْلفَ العسكرٌ فى دار الحرب» ويأكلوا ما وجدوه من 
الطعام , ا ا 0 


[لُحوقُ عبيد الكفار بالمسلمين :] 

* (وإذا رج عبيدهم إلى عسكر المسلمين: فهم أحرار)؛ لأنهم 
أحرزوا أنفسّهم بالخروج إلينا مراغمين لمواليهم. 

* وكذا إذا أسلموا هناك. ولم يخرجوا إليناء وظهَرتا على 
دارهم: فهم أحرار. 

ولا يثبت الولاء عليهم لأحد؛ لأن هذا عيْق حكمي. 
(جوهرة). 

[حكم الاحتطاب ونحوه في دار الحرب :] 

* (ولا بأس أن يَعْلفَ العسكر في دار الحرب) دوابّهم» (ويأكلوا 
ما ودين اداه كالخبز» واللحم» والسمن» والزيت. 

* قال الزاهدي: وهذا عند الحاجة. وفي الإباحة من غير حاجة: 


20) 


روايتان . اهم 


)١(‏ وفي البناية 307/7: أن الكرخي والقدوري اختارا رواية الإطلاق» وعدم 
التقييد بالحاجة. 


1" كتاب السيّر 


ويستعملوا الحَطَّبَ» ويّدَهنوا بالدّهن» ويقاتلوا بما يَجدُونه من 


السلاحء كل ذلك بغير قسمة. 


ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئاء 1 


* (ويستعملوا الحطب)ء. وفي بعض الس" «الطيب). 
«هداية»» (ويدَّهنوا بالدّهن”") ؛ لمساس الحاجة إلئْ ذلك. 

* (ويقاتلوا بما يَجدونه من السلاح. 

9 5 ٍ 

* كل ذلك بغير قسمة): يعني إذا احتاج إليه» بأن انقطع سيفهء 
03 3 ع 7 1 8 عير 2 
أو انتكسر رمّحهء أو لم يكن له سلاح» وكذا إذا دَعَنْهِ حاجة إلى 
ركوب فرس من المغْنّم ليقاتل عليها: فلا بأس بذلك» فإذا زالت 
الحاجة: رَدّت في الغنيمة. 

* ولا ينبغي أن يستعمل من الدواب» والثياب» والسلاح شيئا 
لتبقئ به دابته» وثيابه» وسلاحه؛ لأنه من العلول؛ لاستعماله من غير 
حاجة» وتمامه فى «الجوهرة». 


)١(‏ قال العيني في البناية 065/5: «أي نسخ القدوري» وهذا ليس صحيح؛ 
لآن القدوري نفسّه قال في شرح مختصر الكرخي بعدم جواز الانتفاع بالطيب». اه 

(؟) أي المأكول» كالزيت .أو دهن السمسم» وإذا لم يكن مأكولاً؛ كدهن 
البنفسج: لا ينتفع بهء بل يرده إلى الغنيمة. البناية 54/7 00. 


كتاب السيّر 1 
ولا يتمولوه. 


ومن أسلم منهم : أحرر تلاق تمس وأولاده الصغار. وككر 
مال هو في يده. أو وديعة في يد مسلم. أو ذمي . 


ولا يتنولؤه)؟ لأنةالم يُمْلكالأخدء وإنما أببح التناول للفرورة: 

* فإذا باع أحدهم: رَدَ الثمنَ إلى المَغْتم. 

[إسلام الكافر في دار الحرب قبل أسره : ] 

2 «(ومن امل منهم) في دار الحرب قبل أَخدّذه 0 
لآن الإسلام ينافي ابتتداء الاسترقاق» (وأولاده الصغار)؛ لأنهم مسلمون 
5 لإسلامه» (وكل | مال هو في يده) ؟ #البنقها" 3 إليه» (أو 0 
2 يد) ؟ معصوم الدم: مصاع أو ذمي) ؛ ه07 في يد 00 


)١(‏ أي يذه. 


(5) قال ابن الهمام في فتح القدير :77١/6‏ ابنصب: وديعة». اه. أي أحرز كل 
مال فى يده» أو وديعة أودعها في يد مسلم أو ذمي. 

وقال العيني في البناية 009/5: الوديعة): بالرفع . عطفاً علئ قوله: «هو في 
يذة). 

(5) أي المال. 

لدع قال في العناية :77١7/20‏ «قوله: صحيحة: احتراز عن يد الغاصب» وقوله: 
محترمة : : احتراز عن يد الحربي ). اهمف ومثله في الكفاية» وقال ذ فى الجوهرة م 
انا ها كات ليل بكري فيرف : 0 


الى كتانب السير 


5 .مه 35 5 ا ُُ 2 #6 يا 

فإن ظهرنا على الدار : فعقاره فىء » وزوجته فىء »2 وحملها فىء » 
000 ود 1 ١‏ 1 
وأولاده الكبار ف 


محترمة )» وو ل 

* (فإن ظَهَرْنا علئ الدار: فعقاره”" فَيْء)؛ لأنه في يد أهل الدار» 
إذ هو من جملة دار الحرب» فلم يكن في يده حقيقة. 

* (و) كذا (زوجتّه فيء)؛ لأنها كافرة حربية» لا تَتْبَعْهِ في 
الإسلام. 

37 و 3 ع 7 0-4 ا 

* (و) كذا (حَمَلها فيء)؛ لأنه جزء منهاء فيتْبِعها في الرق 
والحرية وإن كان تبعاً للأب في الإسلام؛ لأن المسلم مَحَل للتملك 
تبعاً لغيره. 

* بخلاف المنفصل: فإنه حَرَ؛ لعدم الجزئية عند ذلك. 

(و) كذا (أولاده الكبار فيء) ؛ لأنهم كفارٌ را ولف 


لهم ؛؟ لأنهم على حكم أنفسهم. 


)١(‏ أي يد المودع مسلمآً كان أو دما كيد هذا الذي أسلم. ينظر الجوهرة 
7 


(؟) أي عقار من أسلم منهم في دار الحرب. 


كنات السير م 


ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحربء ولا يُجهرَ !لب 
26 3 
ولا يفادون بالأسارئ عند أبي حنيفة» 00 


[حرمة بيع السلاح ونحوه لأهل الحرب :] 

لي » بل يحرم كما في الزيلعي ا 
والكرّاغ” (من من أهل الحرب)؛ لما فيه من تُقويتهم علئ قتال 
المسلمين» 0 » كالحديد» والعبيد» ونحو 
ذلك. 

* (ولا يجهر) : أي يتَاجر بذلك (إليهم). 

قال في «الغاية»: أي لا يُحمل إليهم التجار الجهازّء وهو المتاع» 
يعني هنا السلاح. اه 

[حكم الفداء بالأسرئ :] 

#:زولا ينادون. بالأسار عيذ أبي نل أن انيد حفوة 
5-5 لأنه يعود 8 عليناة ودف 0 حرابه: خير 0 استنقاذ 


الايد المسلم؛ أنه إذا لي في أيديهم : كان ابتلاء في حقه : ير 
مضاف إليناء والإعانة بدفع أسير هم : مضاف إلينا. 


)١(‏ أي الخيل. ينظر المغرب (كرع»» مختار الصحاح (كرع). 


ل كنات السدد 


5 - 0 
وقالا : يفادئ بهم أسارئ المسلمين. 


(وقالك لناذعة اعم سارف "المرطهة)» الأن؟ اقم تخليضن 
المسلم» وهو أُوْلىئ من قثْل الكافر» والانتفاع به. 

قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قول أبي حنيفة» واعتمده المحبوبي» 
والفبلقى وعارهما 

* قال الزاهدي: والمفاداة بالمال لا تجوز في ظاهر المذهب. كذا 
في «التصحيح). 

وني لانت الكبيراة' ان الااباسن فزن كان بالعسلجية فاج ؛ 


2 و 
امعو بسار 


00 ولو كان م أسلم في ايديا له يفادئ بمسلم أسيرٍ ع 
أيديهم ؛ لأنه لا 0 إلا إذا طابت له به» وهو مأمون علئ 


إسلامه. «هداية)»). 


)١(‏ حيث فادئ النبيٌ صلئ الله عليه وسلم أسارئ المشركين بفدية أخذها منهم» 
موافقاً رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنهء كما في صحيح مسلم ١١80/7‏ 
»)١1726(‏ وينظر نصب الراية 7/1 .5٠7‏ 

(0) أي لا فائدة في تخليص المسلم بالمسلم» إلا إذا رضن ذلك نفس الأسير 
المسلمء وهو مأمون علئ إسلامه لا تُخاف عليه الردة. البناية 156/9. 


كتاب السيّر 0 


ولا يجوز المن عليهم . 
وإذا فْتَحّ الإمام بلدة عَنوة : فهو بالخيار: إن شاء قَسَّمّه بين 


م 


الغانمين» وإن شاء أقرَّ أهلّه عليه ووضّع عليهم الخراج. 


* (ولا يجوز المَنّ عليهم)؛ لما فيه من إبطال حقّ الغانمين. 

[ما يفعله الإمام في الأرض التي فتحت عنوة :] 

* (وإذا فتَحّ الإمام بلدة كنوة)ة أي فهرا: (فهو) في العقار 

0 عن 0 و 

الله صلئ الله عليه وسلم بِخَيْبر”") 

(وإن شاء أقرَ أهلّه عليه؛ ووّضّع عليهم الخَرَاج)» كما فعل عمرٌ 
وق اله نه يراق العر اق ميو افقة: العيطابة ار فيوان: اللد تعالرة 
1 فق 

: م ا ا 

وفي كل من ذلك قدوة» فيتخير. 

وقيل: الأول هو الأول عند حاجة الغانمين» والثاني عند عدم 
الحاجة. 


)١(‏ صحيح البخاري 7514/7 .)7١705(‏ 440/17 (87785)» الأموال لأبي عبيد 
ص 58» وينظر التلخيص الحبير .١١8/5‏ 

(؟)الأموال لأبي عبيد ص 77-54 . صحيح البخاري 5940/1 (2)47170 وينظر 
نصب الراية 578/7 » فتح الباري 5/5 57. 


8 كتا السين 
وهو فى الأسرئ بالخيار : إن شاء قتَلّهِم. وإن شاء استرقهم. وإن 
ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب . 


13 المقاية لان لوول 8 سكو الم عي اكه 
عليهم. 

[ما يفعله الإمام بالأسرئ :] 

2 (وهو): أي الإمام (في الأسرى بالخيار) بين ثلاثة أمور: 

(إن شاء قَتَلّهِم)؛ حَسْماً لمادة الفساد. 

(وإققاء اندر ديه )لا اتوفيرا لمحة الاننللام: 

(وإن شاء تَركهم أحراراً ذمّة للمسلمين) إذا كانوا أهلاً للذمة» كما 
فعل عمر رضي الله عنه بسَّوَاد العراق”'". 

قيّدنا بكونهم أهلاً للذمة؛ احترازاً عن المرتدين» ومشركي 
العرب» كما سبق. 

* (ولا يجوز) للإمام (أن يردّهم إلىئْ دار الحرب)؛ لما فيه من 
تقويتهم على المسلمين» كما مر 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


كتاب الس 56" 


وإذا أراد العَوْدَ إلئ دار الإسلام ومعه مواش» فلم يُقدر علئ تقلها 

إلى دار الإسلام : دَبَحَهاء و حرقهاء ولا يَعقرهاء ولا يتركها. 
وطخ في جر عر سن بحري رود السام 
والر ذف والمقاتل ذ في العسكر 00 


[ما يفعله الإمام بالمواشي التي غَنمّها ولم يستطع تَقلها :] 


2 (وإذا أراد) الإمام (العود إلى دار الإسلام. ومعه مواش » فلم 
يقدر على نقلها إلئْ دار الإسلام: ذبحهاء و) بعده (حَرَقها) ؛ لأن ذَبْحَ 
الحيوان يجوز لغرض صحيح. ولا غرّض أصحٌ من كسْر شوكة أعداء 


5 
سِِ 


اللّه. 


و2 


(ولا يَعقرها) اطع توائميا ويدعها حية 0 لمااقية من المثلة 
والتعذيب» (ولا يتركها) لهم حيّة ولا معقورة» ولا من غير حَرْق؛ 

[لا تُفْسّم الغنائم في دار الحرب :] 

* (ولا يَفسم) الإمامٌ (غنيمة في دار الحرب)» بل (حتئ يُخْرِجَها 
إلى دار الإسلام)؛ لأن الملك لا يثبت للغانمين إلا بالإحراز في دار 
الإسلام. 

[التسوية في القسمة بين المقاتل والمعين على القتال :] 

(والرّدء): أي المعينٌ» (والمقاتل في العسكر: سواء)؛ لاستوائهم 
فى الشيعةة وهو المجاوزة» أو شهود الوقعة» على اعرف 


3 كنات ال 


وإذا لَحِقَهِم المدّدُ في دار الحرب قَبْل أن يُخرجوا الغنيمة إلئ دار 
الإسلام : شاركوهم فيها. 


ولاحق لأهل سوق العسكر فى الغنيمة» إلا أن يقاتلوا. 


* وكذلك إذا لم يقاتل لمرض» أو غيره؛ لما ذكرناه. «هداية». 

[مشاركة مَدّد الجيش الجيش في الغنيمة : ] 

(وإذا لحقهم المدّد). وهو: ما يُرسّل إلىئْ الجيش ليزدادواء 

5 3 و 5 
وفي الأصل: ما يزاد به الشيء» ويكثر. قهستاني. (في دار الحرب قبل 
أن تخرحوا الغنيمة إلئ دار الإسلام)» وقبل القسمة» ويَبّع الغنيمة» 
قبل استقرار الملك للعسكر: 

* ولذا ينقطع حق المشاركة بالإحراز» أو بقسمة الإمام في دار 
الحرب'"ء أو بِبَيْعه المغانم فيها؛ لأن بكل منها: يتم الملك» فينقطع 
حو شركة العده: 

ع و 

[لا يشارك أهل سوق العسكر في الغنيمة :] 

* (ولا حقّ لأهل سوق العسكر فى الغنيمة» إلا أن يقاتلوا)؛ 
لأنهم لم يجاوزوا علئ قصد القتال؛ فانعدم السبب الظاهرء فيعتبر 


)١(‏ أي وإن لم تجز قسمة الغنائم في دار الحرب. 


كان السير ا 


اس 7 2 0 2 2 6 0 7 ماهس ا” 
وإذا أمن رجل حر أو امرآة حرة كافراء أو جماعة. أو أهل 

0 01 ّ 2 ع م تجرم يع و 
حصن ء أو مدينة : صح أمانهم , و لم يَجَرْ لأحد من المسلمين قتلهم. 


السببْ الحقيقي» وهو قصد القتال» فيفيد”'" الاستحقاق عل حسب 
حاله: 00 أو راجلا عند القتال. «هداية». 

[عقد الأمان : ] 

من الكفار» (أو أهل حصُن» أو مدينة: 0 م أماثهم)؛ لأ" م من أهل 


القتال» إد | المبعة)::: منه الأمان. : تعد إلى 
غيره» 2 ا فكذا الأمان» فيتكامل 


كولاية النكاح. 
* (و) حيث صمح أمانهم: (لم يَجْرْ لأحد من المسلمين قتلّهم)؛ 
ركالعض لديم 


والأم في ذلك: وله ضلى الله عليه وسلم: ااالمسلمون 
تتكافاً دماؤهم» ويتسعى بذمتهم أدناهم»”" : أي فليم وَعو 


.177/4 أي يُفيد القتال استحقاق السهم. البناية‎ )١( 
أ الرجل الح والمر ا الحرة.‎ )9( 
بلفظ: «ذمّة المسلمين واحدة» يسعئى بها أدناهم»: في صحيح البخاري‎ )*( 


8 كتاب السير 


01 7 5 53 ف وه و 
إلا أن تكون في ذلك مفسدة. فَيَنِْدَ الإمام إليهم . 


ولا يجوز أمان ذمّي» ولا أسيرء ولا تاجر يُدخل عليهم . 


: ١ 
الواعن” '. «هداية».‎ 


اران كر فى :ارك سقنين )تابدن املس 3 الاماة 
إليهم) أمانّهم» كما إذا كان الأمان منهم» ثم رأ الممكىة 3 النَّذْء 
0 

[عدم جواز أمان الذمّي والأسير والتاجر :] 


(ولا يجور أمان ذمّي)؛ لأنه منّهم بهم. ولا ولآية له على 
المسلمين » (ولا أسيرٍ» ولا تاجر يدخل عليهه''")؛ لأنهما مقهورات 


كم ”)ل وصحيح مسلم .)١3770(‏ وباللفظ الذي ذكره 
المؤلف: في سنن أبي داود 5/7" (7146). ١9١/8‏ (4)4014 سنن ابن 
ماجه 846/7 (55487)» وينظر نصب الراية 6797/7 ونص حديث أبن ماجه: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهمء وهو يد على من سواهمء يسعئ بذمتهم أدناهم 
أها 

)١(‏ فقوله صلئ الله عليه وسلم: «ويسعئ بذمّتهم أدناهم»: يدل علئ جواز أمان 
الرجل الواحدء أو المرأة الواحدة. 

(0) أي لا يصح للأسير والتاجر أن يعطيّ الأمان لأحد إن كان يدخل على أهل 
الحرب» لأن الأمان لدفع الخوفء ولا يخاف أهل الحرب من الأسير والتاجر. البناية 
1/5 . 


كعَاف: السير مض 


0 و ع 3" ع د سم بم 
ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة. إلا أن يأذن له مولاه في 
القتال. 


4# ع ٠‏ ع 
وقال أبو يوسف ومحمد : يصح أمائه . 


0 


تحت أيديهم ) فلا يخافونهما» والأمان يختص يعدن الخوف, 
ولأنهم كلما اشتد الأمر عليهم : يجدون ا أن قا ا تعاضو 
بأمانه» فلا ينفتح باب الفتح. «هداية»). 

[أمان العبد : ] 

2 زولا يجور أمان العبد عند أن حنيفة ) ؛ لأن الأمان د 
من جملة العقود» والعد محجور عليهء فلا يصح عد (إلا أن 
يَأذنَ نه مولاه فى القتال)؛ لأنه يصير مأذوناً؛ فيصح عقدٌ الأمان 
منه. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: : يصح ةّ أمانّه )؟ لأنه مؤمن» ذو قوة 
وامتناع يتحقّق منه الخوف» والأمان مسقم بتع الخرت: 

قال جمال الإسلام في «شرحه): وذكر الكرخي قول أبي يوسف 
مع أبي حنيفة» وصحّح قول أبي حنيفة» ومشئ عليه الأئمّة البرهاني» 
وال لنسفي » وغيرهما. ااتصحيح). 


)١(‏ وفى نسخة د فقط من اللباب: «عنده». 


58 كتاب السيّر 


وإذا غلب التَرْكُ على الرّوم» فسَبؤْهم. وأخذوا أموالّهم : 


ملَكوها. 
فإن عَلَبنا علئ الُرُكَ والرُوم» فسَبَيّناهمء وأخذنا أموالهم : حل لنا 
ما نجده من ذلك . 


وإذا غلبوا علئ أموالناء فأحرزوها بدارهم : ملَكوها. 


[تملّك أموال الكفار بالغلبة عليهم :] 

# (وإذا غلب التَّرْلهُ) دح ري - (علئ الرّؤم) سم روي 
- والمراد كفارٌ الترك وكفار الرومء (فسبّؤهم: وأخذوا أموالهم). 
وسَبّوا ذراريهم: (ملكوها)؛ لأن أموال أهل الحرب» ورقابّهم مباحةء 
فتملك بالأخذ. 

* (فإن غلبن علىئ الترك. والروم”") بعد ذلك: (فسَبَيناهمء 
وأخذنا أمواهم" : حل لنا ما نُجلده من ذلك) الذي أخذوه من الروم؛ 
اعتباراً بسائر أموالهم. 

* (وإذا غلبوا): أي الكفارٌ (علئ أموالنا)» ولو عبيدا» أو إماء 
متمق (كالخرروها دازهر ملكرى)ء لآث المصنة من جبلية 


(١)كلمة:‏ «والروم»: مثبتة فى نسخة القدوري (549 ه). 
هم جملة: ا(فسبيناهم » وأخحذنا أموالهم»: مثبتة فى القدوري 861٠(‏ ه). 


كنات السيز "١‏ 


فإن ظهر عليها المسلمون» فوجدوها قبل القسمة : فهي لهم بغير 
ا 
وإن وجدوها بعد القسمة : أخذوها بالقيمة إن أحبُوا. 


وإن دخل إل دار الحرب تاجرًء فاشترئ ذلك؛. وأخرجه إلى دار 
الإسلام : فمالكه الأول بالخيار : إن شاء أَخَذَه 21010 


الأحكام الشرعية» والكفار غير متقاطية بها؛ فبقي في حقهم مالا 
غير معصوم» فيملكونه. اعد بساحن «المجمع) في (شرحه). 

* قيّد بالإحراز؛ لأنهم قبل الإحراز بها: لا يملكون شيئاء حتئ 
لو اشترئ منهم تاجرٌ قبل الإحرازء ووجده مالكه: أَحَذَّه بلا شيء. 

* (فإن ظَهَّر عليها): أي علئ دارهم (المسلمون) بعد ذلك» 
(فوجدوها): أي وَجَدَ المسلمون أموالّهم (قبل القسمة) بين الغانمين: 

١‏ ء 

(فهي لهم بغير شيء)؛ لأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه» فكان 
سق الأخين؛ نظرا له 

(وإن وجدوها بعد القسمة: أخذوها بالقيمة إن أو لأن 
من كم المال في نصيبه : ضر بالأخذ منه فدكانا + لأنه اميق 
عوضاً عن سهمه في الغنيمة» فقلنا بحق الأخذ بالقيمة؟ لما فيه من 
النظر للجانبين» كما في «الهداية». 

* (وإن دخل إلئْ دار الحرب تاجرٌء فاشترئ ذلك) المال» 
(وأخرجه إلئ دار الإسلام: قوائك الأزكه الشياره إشكياء حت 


فق كتاب السيّر 


بالثمن الذى اشتراه به التاجرّء وإن شاء ترك 
ا ع 3 00 هه 01 
ولا يَملك علينا أهل الحرب بالغَلبَّة مدبّريناء وأمّهات أولادناء 
ومكاتبيناء وأحرارنا. 


وتملك عليهم جميع ذلك . 


بالثمن الذي) كان (اشتراه به التاجر) من العدرّء (وإن شاء 5 ده)؛ 
أ" حمر رن تقل سانا ألا يُرئ أنه دَقَع العوض بمقابلته» فكان 
اعتدال النظر فيما قلنا. 

ولو اشتراه بعرْض: يأخذه بقيمة العرّض. 

ولو وهبوه له: بده بقيمته ؛ لكنه نت له ملك خاص» فلا يال 
إلا بالقيمة. «هداية». 

* (ولا يُملك علينا أهل الحرب بالغَلبّة) علينا (مُدَبّريناء وأمّمات 
أولادناء ومكاتبيناء وأحرارنا) ؛ لأنهم أحرار من وجه» والحرّ معصومٌ 

* (وتملك عليهم) إذا غلبنا عليهم (جميع ذلك)؛ لعدم 


كتاشة السير يفف 


وإذا أَبَقَ عبلاً لمسلمء فدخل إليهم فأخذوه : لم يملكوه عند أبي 


.0 
5 
ححريقة . 


وإن ند بعيرٌ إليهم. فأخذوه : ملكوه. 


* (وإذا أَبَىَ عبد؛ من دارناء سواء كان (لمسلم). أو ذمّي» 
حل إليهم): أي إلى دارهم» “فأخاءوه: لم يملكره عند بي 
احنيفة) ؟ ؟ لظهور يذه على نفسه بزوال يد مولاه» فصار وا 

وقالا: يملكونه. 

والصحيح قوله: واعتمذة. المحبوبى» ‏ والنسفى»- وغيرهها: 
ااتصحيح". 

* وإذا لم يثبت الملك لهم: يأخذه المالك القديم بغير شيء: 
موهوبا كان»ء أو مشترى» أو مغنوما: قبل القسمة» وبعدهاء إلا أن 
بعد القسمة يُؤدَئ(' عوضه من بيت المال؛ لأنه لا يُمكن إعادة 
القسمة. 


* (وإن ند منّا (بعير)» أو فرسٌ (إليهم. فأخذوه: ملكوه)؛ 


)١(‏ علئ صيغة المبني للمجهول: أي يؤدّئ المولئ عوضه من بيت المال. البناية 


5" 


و" كثاني السير 


320 مع 5 ا د سك 

* وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم : قسمها بين 
الغانمين قسمة إيداع ؛ ليحملوها إلئ دار الإسلام. ثم يُرتجعها منهم » 
فيقسمها. 


ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة . 


[حَمل الغنائم إلى دار الإسلام :] 

* (وإذا لم يكن للإمام حَمُولة): - بفتح أوّله -: الإبل التي 
تحمل» وكذا كل ما احتّمّل عليه الحي من حمار» وغيره» بواء كانت 
عليه الأحمال» أو لم تكن. «صحاح). (يَحْمل عليها الغنائم : قَسّمها 
5 الغانمين قسسّمة إيداع ؛ ليحملوها إلى دار الإسلام» ثم) إذا رجعوا 
إلئْ دار الإسلام: (يرتجعها منهم. فيقسمها) قسمة تمليك بينهم. 

* فإن أبَوا أن يَحملوها: أجبرهم علئ ذلك بأجر المثل في رواية 
«السيّر الكبير) ؛ لأنه دَفُمُ ضرر عام بتحمّل ضرر خاص. 

ولا يجبرهم على رواية «السّيّر الصغير»» وتمامه في «الهداية», 
و«الدرر). 


* (ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة) في دار الحرب”"؛ لأنها لا 


)١(‏ أو بعد الإحراز في دار الإسلام» ولو باعها الإمام: صح البيع» لأنه مجتهد 
فيه» فعلم بقوله: «لا يجوز»: الكراهة» لا نفي ترثُّب الأحكام. البناية 0017/5. 
كما نقل ابن عابدين 2015/١7‏ عن فتح القدير 2771/65 عن الطحاوي: أن 


كنات" السين 0" 


ومّن مات من الغانمين فى دار الحرب : فلا حقّ له فى الغنيمة . 
ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام : فنصيبه لورثته . 
ولا بأس بأن يُتَفل الإمامٌ في حال القتال. ويُحرّض بالتّفل على 


* (ومن مات من الغانمين في دار الحرب) قبل القسمة» وبع 
الغليمة: إلا وق له فى العنيمة)؟. لأن الآرك يخري فى الفلك 6 ولا 


ملك قبل ما ذكرء كما مر 

* (ومّن مات منهم): أي الغانمين (بعد إخراجها): أي الغنيمة 
(إلئ دار الإسلام): أو بعد قسسمتهاء أو ببعها ولو في دار الحرب: 
(فتضيية لووكتة)؟ لأن حقهم قد استقرَ بما ذكر» ٠‏ فينتقل إلى الورثة. 

[تشجيع المقاتلين بإعطائهم التّقْل والسّلب :] 

* (ولا بأس)» بل يندب (بأن يُتَفْلَ الإمامُ في حال القتال)» وقبله 
بالأولى. 

+ وتوا بنك وى (باقل عن السان)ه والتفل: 


للإمام بيعها إن رأئ المصلحة في ذلك. 


ف كتاب السيّر 
فقول مَن قتل قتيلاً : فله سلبهء أو يقول لسّر 
لكم الريُعَ بعد الخمُّس . 
ولا يُتَقْلَ بعد إحراز الغنيمة إلا من الخْمّس . 
وإذا لم يَجعل السَّلَّبَ للقاتل : فهو من جملة 5 5 5 ش25 


طً 
1 
ا 
3 
14 2 
0 3 5 


لظا ليور قل ارا أو الا بزو انار برو لاد 
نل قتيلاً: فله سأيّهِ)» وسيأتي معناه'"". 

(أو يقول لسدرية )) وهي القطعة من الجيش: كل عات لكم 
الربّع)» أو الفطيف ان رفع لين )4 لما في ذلك من تقوية 
القلوب» وإغراء المقاتلة علئ المخاطرة» وإظهار الجلادة رغبة في 
ذلك» وقد قال تعالئ: #حَرّضٍ الْمُؤْمِيتَ عَلَ الْقِيَالْ 4" وهو نوع 

(ولا 05 بعد إحراز الغنيمة) في دار الإسلام ؛ لتأكد حو 
الغانمين بهاء ولذا يورّث عنهم» (إلا من لحي لآن الرأي فيه 
إل الإمام ولا حقّ فيه للغانمين. 

* (وإذا لم يَجعل) الإمامٌ (السَّلَب للقاتز) تَقَلاً: (فهو مان جملة 


)١(‏ في الصفحة التالية. 
(؟) الأنفال/56. 


كتاب السيّر يفف 
و و ل 

الغنيمة . والقاتل وغيره فيه سواء . 

والسَّلب ما على المقتول من ثيابه؛ وسلاحه» مر قف 

5 هه 0-0 مع ا 

وإذا خَرَجّ المسلمون من دار الحرب : لم يَجَرْ أن يَعْلفُوا من 
الغنيمة. ولا يأكلوا منها. 

ومّن فَضَل معه عَلَفء أو طعامٌ : ردَّه إلئ الغنيمة . 
الغنيمة» والقاتل وغيره فيه)؛ أي في سلبه (سواء)؛ لأنه مأخوذ بقوة 
الجيش؟ فيكون غنيمة لهم. 

[تعريف السَّلب :] 

0 (والملك) هو: (ما على المقتول من ثيابه» وسلاحه. 


ومَرَكُبه)» وكذا ما على مَرْكُبه من السّرْج» والآلة» وكذا ما معه على 
الدابّة من ماله في حقيبته» أو على وسطه. 

وما عدا ذلك. فليس بسَلّبء وما كان مع غلامه على دابة 
أخرئ : فليس بسلبه. «هداية». 

[لا تُعلف الدواب من الغنيمة بعد الخروج من دار الحرب :] 

* (وإذا عَتَرَّجَ المسلمون من دار الحرب: لم يَجَرْ) لهم (أن 
يَعْلفُوا) دوابّهم (مى العتحة» ول يأكلوا هيه لأن حو الغانمين قد 
تأكد فيهاء كما مر. 


* (ومّن فَضَل معه عَلَفء أو طعامٌ: رده إلى الغنيمة) إذا لم 


10 كتاية: السين 
5 و و 5 7 وى و اروم 5 وء 2 
ويقسم الإمام الغنيمة . فيخرج خمسهاء ويقسم أربعة أخماسها 


3-59 : 3 و 0 2 
0 5 2 


وبعد القسمة: تصدقوا به إن كانوا أغنياء» وانتفعوا به إن كانوا 
محاويج ؛ لأنه صار في حكم اللقطة ؟ در الردّء وتعان في 
(الهداية»). 

[بيان قسمة الغنيمة : ] 

# 2 الإمام ا بعد الإحراز بدار الإسلام؛ كما تقدّمء 


م 00 


3 30 أزيعة أخماسها) الباقية (بين الغانمين: للفارس): أي 
لصاحب الفرس (سهمان» وللراجل) 55 ل الفارس نت (سهم عند أبي 

وقالا: للفارس ثلاثة أسهم)»؛ وللراجل سهم. 

قال الإمامٌ بهاء الدين في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واخختاره الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 
ااتصحيح). 


)١(‏ اليتامئ. والمساكين» وأبناء السبيل» كما سيأتي قريباً. 


كات السيذ خف 


ولا يسسّْهِم إلا لفرس واحد. 
4 

والبَرَاذِينٌ والعتاق سواء . 

ولا يُسّْهِم لراحلة» ولا بغل. 


* (ولا يُسّْهِمْ إلا لفرس واحد)؛ لأن القتال لا يتحقق إلا على 
فرس واحد. 

قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين. 

والصحيح قولهماء وعليه مشئ الأثمّة المذكورون قبله. 
اتصحيح). 

* (والبَرَاذِينٌ) - جَمْع: بِرْدّوْن: التركي من الخيل - (والعتاق) - 
جمع: عتيق: العربيٌ منها -: (سواء)؛ لأن اسم الخيل ينطلق علئ 
الكل» والإرهاب مضاف إليهاء ولأن العربي إن كاد في الطُلب 
والهرب أقرئ, فالبرّدوْن أصبرٌ وألينٌ عطفاً؛ فمن كل منهما منفعة 
معتبرة» فاستويا. 

# (ولا يُسنْهِم لراحلة)» وهي المّركب من الإبل» ذكراأ كان أو 
أن » (ولا بغل)» ولا حمارِء تعناجي ناد كن والراعيل «سواة» لان 
المعنئ الذي ف في الخيل معدوم فيهم. 


1 كتات السيز 
سه مس” اس 5 7 و ا 
ومن دخل دار الحرب فارساء فنفق فرسه : استحق سهم فارس . 
ومّن دََلَ راجلاً» فاشترئ فرساً : استَحَقّ سهمّ راجل . 


ولا يُسْهِم لمملوك. ولا امرأة. ولاذمى. ولاصبى. ولكن 
يَرْضَحَ لهم علئ حسب ما يراه الإمام . 


* (ومَنْ دَخَلَ دارَ الحرب فارساء فتَفْق): أي همَلَكَ (فرمله). 
فشهد الوقعة راجلا: (اسْتَحَقَ سهم فارس. 

ٍ ومن دَخَل وال فاشترئ) هناك (فرساً)ء فشهد الوقعة 
فارسا: (استَحَقّ سهمّ راجل)؛ لأن الوقوف علئ حقيقة القتال متعسرء 

0 و أ 2 2 وه 
وكذا شهود الوقعة؛ فتّقام المجاوزة''' مقامه؛ لأنه السبب المفضي 

١ 32‏ 3 و و 0 

إليه ظاهرا إذا كان علئ قصد القتال» فيعتبر حال الشخص حالة 
المععاء 3 كارا نوات 

[إعطاء الرّضّخ لمن لا سهم له :] 

* (ولا يِسَّهم لمملوك)» ولا مكائّبء (ولا امرأق» ولا ذمّي؛ ولا 
صبي). ولا مجنون» ولا معتوه» (ولكن يَرْضَّحٌ لهم): أي يعطيهم 
من الغنيمة”"' (علئ حسب ما يراه الإمام). 


)١(‏ أي مجاوزة الدّرب. وهو البرزخ الذي بين دار الحرب» ودار الإسلام. 
البناية 01/0/5. 


(0) يرضخ: أي يعطي شيئاً قليلاً دون السهم. طلبة الطلبة ص1894١.‏ 


كنات السير 101 


ءِ 0 ل ١‏ ورمساءع 
وأما الخمس». فيقسّم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامئ, 0000 


* قال فى «الهداية»: ثم العبد إنما يرضح له إذا قاتا ؟ لأنه د : 
في الوداية ثم انما يرم 5 
لخدمة المولئ» فصار كالتاجر. 


والمرأة يُرْضَّحَ لها إذا كانت تداوي الجرحئ» وتقوم على 
ع 1# و 
المرضئ؛ لآنها عاجزة عن حقيقة القتال» فيقام هذا النوع من الإعانة 
مقام القتال. 

* والذمّيُ إنما يُرْضَخ له إذا قائّل» أو دل علئ الطريق؛ لأن فيه 
منفعة للمسلمين» إلا أنه يُزاد له عل السهم في الدلالة إذا كانت فيه 
2 ظِ 00 انتهى باد ل 
[بيان تقسيم حمس الغنيمة :] 
#ارواها المت ت غن قلاع انه" ""#اسبهيه يتاي ) 


)١(‏ إذا قاتل الدَمّىي: لا يُزاد علئْ سهم الراجل إن كان راجلاًء ولا علئ سهم 
الفارس إذا كان فارساًء لأن القتال جهاد» والذمي تبعٌ للمسلمين» فلا يُسوّئ بينه وبين 
المسلم» لنقصان منزلتهم. وانحطاط رتبتهم. ينظر البناية ٠05/87/57‏ والجوهرة 
ا 

(0) وثقل هذا التقسيم علئ ثلاثة أسهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله 
عنهم» وكان ذلك بمّحضر من الصحابة رضي الله عنهم, ولم يتك عليهم؛ فحل محل 
الإجماع. ينظر الهداية (ومعها البناية) 0/7/5. 


حك كنات السر 


وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل . 

5 و و _ - 
ويدخًا فقراء ذوى القري' ذ يقسد هو ولا كدت ! 
حل كر وي لقربئ فيهم. ود مولن2 وله د فع إلى 

أغنيائهم شيء . 
ع ع 7 وو واء 
وأما ذكرٌ الله تعالئ في الخمّس ؛ فإنما هو لافتتاح الكلام تبركا 


الفقراء» (وسهم للمساكية؟ وسهم لأيناء السبيل) » وهم المنقطعون 
كر 
* ويجوز مرلااف ‏ واحتم كما في ا ٠‏ «التحفة». 

2 (ويتخل را ذوي القربئ) من د بني هاشم (فيهم) : لي في 
الأصناف الثلاثة» (و) لكن (يقدّمون) على غيرهم؛ لعدم جواز 
الصدقة عليهم. 

(ولا يُدفع إلى أغنيائهم) منه لق أنه تح بالفقر 
والحاجة. 


17001 


:4 (واما ع الله تعا لئ في الخمّس) في قوله جل ذكره: #واعلموا 
تَمَاعَِمَسْم ين نمه 4" . (فإنما هو لافتتاح الكلام» تبركا 


38 5 2 
2 


)١(‏ الأنفال/١5»‏ وتمام الآية: #واأعلموا نما عن تمن كن أن بل سار به ا ل 


ا ل ل 


عم ا 53 روجو 2 


كتابه السيو رذق 
وسهم النبيّ صلئ الله عليه وسلم سَقَط بموته. كما سقط الصّفي. 


وسهم ذوي القربئ كانوا يستحقونه في زمن النبي صاىئ الله عليه 
وسلم باللصرة وبعده بالفقر . 


باسمه تعالئ("2. وسهم النبي صلئ الله عليه وسلم سقط بموته» كما 
1 2 0 1 
سقط الصفي)», وهو شيء كان يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم 
ع وو 0 
00006 أي يختاره من الغنيمة» مثل درّع» وسيف» وجارية. 
5 0 - 


(وسهم ذوي القربئ كانوا يستحقونه في زمن النبي صلئ الله 
عليه وسلم بالنّصّرة) له. آلا يُرئ أنه عذّل فقال: «إنهم لن يزالوا معي 
هكذا في الجاهلية والإسلام» وشبّك بين أصابعه»"". (وبعده): أي 
بعد وفاته صلئ الله عليه وسلم (بالفقر) ؛ لانقطاع النصرة. 


)١(‏ روي هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر نصب الراية 
73 . 

(؟) سنن أبي داود 554/7 (5985). سنن النسائي 0/ ا (55١5)غ,‏ 
المستدرك .١١8/7‏ وصححه. وقد روي هذا الحديث بطرق عدّة» منها المرسل 
وغيره» وينظر نصب الراية 5710/7/17. ' 

() سنن أبي داود 407/8 (4177؟) بلفظ: #أنا وبنو المطّلب لا نفترق في 
جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن وهم شي واحدء وشبّك بين أصابعه). 

وينظر أصل القصة في صحيح البخاري 077/5 (7007) بلفظ: (إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد)ء كما ينظر نصب الراية 576/7. 


2 كنايك السدر 


وإذا دَخَلَ الواحد» أو الاثنان إلى دار الحرب مغيْرين بغير إذن 
الإمام فأخذوا شيعاً : لم يَخَمّس 
وإن دَخَلَ جماعة لهم مَبَعَةَ فأخذوا شيا : خَمّس وإن لم يأذن 


لهم الإمام . 


[ما لا يخمّس :] 

#بزوإذا دكن 'الواس )من المسلمية ذاو الاقان إل دار العذت 
مغيّرين بغير إذن الإمامء فأخدوا شيعا : لم بحسن لأنة قال مباح 
أعز عل ع ويك لتقي الأنينا التاشود: قورا وعلية ل اعدلويا 
وساف والخكئ ؤظفه القيجة 

* قيّد بكونه بغير إذن الإمام؛ لأنه إذا كان بالإذن: ففيه روايتان» 
والكتهون انه لخي + لآله لما أذق له :تقد القزم الضر تهو»! كما ف 
«الهداية». 

* (وإن دَخَل جماعة عة لهم 
ختئن نا دوه (وإن لم يأذن لهم الإمام) ؛ اند ين لو 
وجه القهر والغلبة؛ ولأنه يجب عل الإمام نُصرتُهم؛ إذ لو خَدذَلّهِم: 
كان فبه ومن على المسلمين » بخلاف الواحد والاثتيخ؟ لأنه لاا تتجب 
عليه نُصرتُّهم. «هداية». 


)000 0 
50 قوة. اعدو شيعا : 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «لها). 


كانم ال »> 


وإذا دخل المسلم دارَ الحرب تاجراً : فلا يحل له أن يتعرّض 
لشيء من أموالهم. ولا من دمائهم . 
وإن غَدَرَ بهم . وأَخَذَ شيعاً وخرج به : مَلَكَه ملكاً محظوراً؛ . 


* قيّد بالمّعة؛ لأنه لو دخل جماعة لا مَنَعَةَ لهم بغير إذن» 
عسوا شيا لا شكس » لآنه الجطلام لعي كمنا تن 
«الجوهرة». ْ 

[عدم جواز تعرض المسلم لأموال الحربيين :] 

# (وإذا دخل المسلم دار الحرب) بأمان (تاجراً) أو نحوه: (فلا 
عل لنةادديع لشي ومين امو العم ادا[ اتيم رمن دقاتهم )أن 
فروجهم؛ لأن ذلك غَدرٌ بهم والغَدرٌ حرام إلا إذا مدر عدر افق 
ملكهم ‏ أو منهم بعلّمهء ولم يأخذ على يدهم ؛ لأن النّقض يكون من 

قيّد بالتاجر؛ لأن الأسير غيرٌ مستأمّن؛ فيباح له التعرض 
لمالهم» ودمائهم» كما في «الهداية». 

[التصدّق بالأموال التي أخذها المسلم بطريق محظور :] 

* (وإن) تعدئ التاجرٌ ونحوه» و(غَدَرَ بهمء وأَحَدَ شيئاً) من 
مالهم. (وخرج به) عن دارهم: ( ملك ملكا 0 لإباحة 
أموالهم. إلا أنه حَصل بالعَدْرء فكان خبيثاً؛ لأن المؤمنين عند 


1 كتاب السير 


عو ملروع 


ويؤمر أن يتصدق به. 


وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً : لم يُمَكن أن يُقيم في دارنا سَنَة 
و 03 - - 3 000 و 6 
ويقول له الإمام : إن أقمت تمام السئة : وضعت عليك الجزية . 


9 مااع 2 2 2 7 
شروطهم». (ويؤ مر ان يتصدقى به) ؟ تفريغا لذمته» وتداركا لجنايته. 


[حكم الحربي المستأمّن في دار الإسلام :] 

اذ افع "الحرين الداتفيعاتنا): إلى طالا للأماة له مكو أن 
يقيم في دارنا سنة)» فما فوقها؛ لثلا يصير عَيّناً لهم» وعوناً علينا. 

(ويقول له الإمام) إذا أمّنَه وأذن له فى الدخول إلا دارنا: (إن 
أقمت) في دارنا (تمام السنة؛ وضعت عليك الجزية). 

والأصل: أن الحربى لا يُمكن من إقامة دائمة فى دارنا إلا 
بالاسترقاق» أو الجزية؛ لأنه يصير عَيْناً لهم» وعوناً عليناء فتلتحة 
المقير 6 المسلمية: 

ويُمكن من الإقامة اليسيرة؛ لأن في مَنْعها قَطْمّ الميّرة والجلّب» 
وسد باب التجارة» ففصلنا بجهها يية : لأنها اند تجن فيها الجرية: 
فتكون الأقامة لمضلحة الحوية: «هداية». 

* (فإن) رجع بعد ذلك قبل تمام السنة إلئ وطنه: فلا سبيل 
عليه 


كتاب السيّر 1 


ع 7 . 2 2 0 
أقام : أخذت منه الجزية» وصار ذميّاء ولم يرك أن يرْجع إلى دار 
الحرب . 

وإن عاد إلى دار الحرب» ورك وديعة عند مسلمء أو ذمى. أو 
َيْناً في ذمّتهم : فقد صار دَمّه مباحاً بالعَوؤد. وما في دار الإسلام من 
ماله على خَطر . 


[ما يصير به الحربي المستأمن ذمُيّاً :] 

وإن (أقام) تمام البيدنة : (أخحذت منه الجزية» وصار ا 
لالتزامه ذلك» (ولم يترك) بعدها (أن يَرْجِع إلئ دار الحرب)؛ لأن 
عَقد الذمة لا يُنقض. 

* وللإمام أن يوقت في ذلك ما دون السنة» كالشهرء والشهرين» 
كما في «الهداية»). 

* (وإن عاد) المستأمن (إلئ دار الحرب»», ولو إلى غير داره: 
ورك ا عند) معصومٍ (مسلمء أ ذمي: أو) ترك (دَيناً 8 
ذمّتهم: فقد صار دَمُّه مباحاً بالعَود)؛ لبطلان أمانه» (وما) كان (في 
دار الإسلام من ماله)» فهو (علئ خَطَر): أي موقوف'"؛ لأن يد 
المعصوم عليه باقية. 


)١(‏ قال في البناية 578/7 (ط بيروت): «علئْ خطر: أي تردّدء وبَيّن التردد 


14 كتاب السيّر 
5 2 أ ع و د وو وم 
فإن أسرهء أو قتل : سقطت ديونه» وصارت الوديعة فيئا . 


وما أَوْجّف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال : 
يُصرّف في مصالح المسلمين» كما يُصرّف الخراج. 


# (فإن أسرًء أو قتل: سقطت ديونه)؛. لأن يد من عليه الدين 
أسيق إلناسن يل العامة ميعتض بت "فيمقط» (وضارك: الردهة): 
وما عند شريكه ومُضاربهء وما في بيته في دارنا (فَيْئاُ)؛ لأنها في يده 
حكما؛ ' لأن يد البودع: والشريك. والمضارب كيده» فيصير فَيتاًء 
[ما أخذ من أموال أهل الحرب بدون قتال :] 


زوها أأننتن ليه التحلموة): أى سرغو إلا أده رمن أموال 
أهل الحرب بغير قتال: يُصَرّف) جميعه (في مصالح المسلمين» كما 
يُصرّف الخراج)» والجزية؛ لأنه حَصّل بقوة المسلمين من غير قتال؛ 
فكان كالخراج» والجزية. 


العُشْر والخراج حرا 


عو روه 


* وأرض الفرف كلها ارق عكر يع كا بو كو عي تا حيي والرتوامتو ع ا ها زو اويا 


العشّر والخراج 


ولما أنهئ الكلامٌ علئ بيان ما يصير الحربي به ذمياً» أَْحَذَ في بيان 
يوه يه "لا روبياف العكن انها للوظائت الوالة: 


وقدم بيان العشر؛ لما فيه من معنئ العبادة» فقال: 
[أرض العشر : ] 


* (وأرضٌ العرب كلها أرض عُسرٍ) ؛ لأن الخراج لا يجب ابتداء 
الاعف اللمدة ع الذمّة من مشرك العرب لا يصح. 


)١(‏ من الخراج والجزية» وكذلك بين العشرء وسيأتي فصل خاص للجزية. 

أما العشر: فهو اسم للمأخوذ من المسلم في زكاة الأرض العشرية» وهي الأرض 
القى أطلي أهلها وهام ان ينك غارةة _ومديلت تين" الحافين » ونين رضن 
المسلمين. 

والخراج: ما يُخرج من غلة الأرض» ثم سمي ما يأخذه السلطان: خراجاًء أي 
وظيفة وصريد يفرضها الإمام على رقبة الأرض الخراجية النامية» وهي كل أرض 
فتحت عنوة» وأقنَ أهليها عليهاء أو صالحهم عليهاء وتسمئ أرض الكفارء وهكذا 
يقال: أدئ فلان خراج أرضه» وأدئ أهل الذمة خراج رؤوسهم: يعني الجزية. 

والعشر يتفق مع خراج المقاسمة: في أنهما يَجِبّان في الخارج من الأرض» 
ويختلفان في محلهماء فمحل العٌشر: الأرض العشرية التي يملكها مسلمٌء ومحل 
الخراج: الأرض الخراجية. ينظر المغرب »”494/١‏ ومختصر القدوري في هذا 
الفصل» والموسوعة الفقهية الكويتية .07/1١9‏ 


4" العْشر والخراج 


وهي ما بين العَدَيّبٍ إلئ أقصئ < حَجَرٍ باليّمن بمهرَة إلى حَدّ الشام . 


* (وهي): أ ي أرض العرب: أي حَدها (ما بين العُذَيْب) - بضم 
العين المهملة». ا الذال المعجمة: قرية من قرئ الكوفة ‏ (إلى 
أقصئ) : أي آخر (حجر) - بفتحتين : افيد الأحجارء بمعنئ 
الصخرة» كما وقع ال به في غير موضع - اي ا" 
بفتح الميم» وسكون اواو :شم موضع البهن - يسم ابح اف 
مَهْرَةَ بن حَيّدَانَء أبي قبيلة تُنْسَّب إليه الإبل المهريّة» فيكون قوله: 
ا 3 من 3 «باليمن»» كما فى «البناية)7_ (إل حَد 
الشام). 1 


وفي «المغرب»): عن أبي يوسف فى «الأمالي»: حدود أرض 


)223 هكذا: المهرة): بفتح ثم سكون في كتب الحنفية. وكذلك في القاموس. 
وشرحه «تاج العروس»). لكن الحموي فق معجم البلدان ”2 قال: «بالفتح ثم 
السكون. هكذا يرويه عامة الناس » والصحيح: (مهرَة): بالتحريك» وتجلانهة بخطوط 
جماعة من أتمّةَ العلم القدماءء لا يختلفون فيه». اه 

(؟) بدون كلمة: الباسم) : في نسخ اللباب كليا ما عدا نسخة دء وفي البناية 
٠١/5‏ 55. والعناية» والكفاية 8/65/ا؟: «أنه ع رجل سمي المقام به). 

(؟) هكذا: «البناية»: في نسخ اللباب كلّهاء وجاء النص خطأ في نسخة د: 
«النهاية»)» والنص من قوله: «فيكون...». موجود فى البناية 5145/57» وأما أول نص 
اللباب في التعريف بمهرة» فمنقول من الجوهرة 77/7 بتصرف» بدون تصريح. 


العوبه ما وواء غتدوة ارظن الكوفة إلا أتصر ا متكرة اليم هن 


مهره. 
وقال الكرخي : هي أرضِ الحجاز» وتهامة» واليمن» ومكة» 
والطائف. والبريّة: يعنى: البادية. 


ءوس ل 


وقال محمد: أرض العرب: من العَذَيّب إلئ مكة. وعدن أَبْيّنَ إلى 
أقصئ حجر باليمن بمهرة. اه باختصار. 
5 و 5 2 تي 
وهذه العبارات متقاربة» يفسر بعضها بعضاء وعدن بفتحين -: 
و سل لز لمر لوه 
بلدة باليمن» تضاف إلى بانيها؛ فيقال: عَدَن أبْيَّنَء كما فى 
«المصباح». 
[أرض الخراج :] 
ل ع ع 008 طش 2 7 م 
(والسواذ): أي أرض مواد العراق» سمي سوادا؛ لخضرة 
اه ١ 2-7 1 ٠.‏ 8 5 
أشجاره ورروعه» وهو الذي فح على عهد سيدنا عمر رضي الله 
عنه» فأقر أهله عليه » ووضع على رقابهم الجزية» وعلئ أراضيهم 
باحق و ف تون لان لكين ١‏ لس 6 : 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. 


0 العشّر والخراج 


وه :ما بن العدتك» إلى عقة لون ومن :العلف» إلى عتادان. 


* (وهي): أي أرضٌ السّوّادء حدّها عرضاً: (ما بين العَدَيْب) 
المتقدمة (إلى عَقَبَة حلوان) : بضم الحاء المهملة. وسكون اللام اصع 
بلدة مشهورة» بينها وبين بغداد نحو مم مراحل» وهي طرف 
العراق من المشرق» سَمّيت باسم بانيهاء وهو اران يد عدزاة يق 
الحارث» كما في «المصباح». 

(و) حدّها طولاً: (من العَلث): بفتح العين المهملة» وسكون 
اللام» وآخره ثاء مثلثة: قرية موقفة على العلوية'''» علئ شرق دجلة 
(إلئ عبّادان) : بتشديد الباء الموحّدة: حصن صغير على شط البحر. 

* وقال في «المغرب»: حله طولاً: من حديثة المَؤْصل إلى 
عبّادانة وعرضا: من العذَيْب إلى حلوان. اه 

و مي 1 5 5 

وقال في باب الحاء: حديثة الموصل: قرية» وهي أول حد السواد 

24 و او سم 
طولاء وحديثة الفرات: موضع آخر. 

وقال في باب الثاء: الثعلبية: من منازل البادية» ووضعها مَوْضعٌ 

بر َه 0 
العلث فى حد السواد: خطا. اه 
والظاهر من كلامه: أن كلاً من العَلْثْء وحديثة المَؤْصل حل 


)١(‏ وفي المغرب 7/8/7 (علث): «علئ العلوية» وهي أول العراق». 


العشّر والخراج ١‏ 


وأرض السواد مملوكة لأهلها : يجوز بَيُْهِم لهاء وتصرّثهم 
فيها. 

وكل ارهن انلع اهلها لبها او فحت عنوة وقست بين 
الغانمين : فهي أرض عشر . 

وكل أرض مُتحت عنوة» وأَقرَ أهلّها عليها : فهي أرض خراج . 


البدواة الكوتهها وقينا ذة ووو آنا ميحد ين بالساوان كما ف يفون 
الكتب: فخطأء والله أعلم. ْ 

* (وأرض السواد مملوكة لأهلها : جود ببعهم لها وتصرفهم 
فيها)؛ لأن الإمام إذا فتَح ري ع قرا كان بالخيار: بين أن 
مضا ين العاقين »وبين أن يَمَتَنّ بها علئ أهلهاء ويَضَع عليهم 
الجزيه والخراج ؛ جباية للمسلمين» كما مر. 

* (وكل ارو اسم أهلها عليها) قبل أن يُقدّرَ عليهاء (أو فنتحت 
عنوة» وقسمت بين الغانمين: فهي أرض عَسْْر) ؛ لأنها وظيفة أرض 
الوتتلكيي » لما اسم يع العيادة 

* (وكل أرض فتحت عنوة» وأة 
فباتحوم الإماء (نهي أرط خراج) ؛ 
لما فيه من معنى العقوبة. 

* قال في «الهداية»: ومكة 0000 من هذاء إن ستول الله 


8 
كا 


ع 


ا سياه انا ذا 
لما مر أنه وظيفة أرض الكفار» 


4 العشْر والخراج 


ومن أحيا أرضاً مَواتاً : فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيّزهاء فإن 
كانت من حَيِّزٍ أرض الخراج : فهي خراجيّة» وإن كانت من حيّر أرض 
العشر : فهي عشريّة . 

والبصرة عنده عْشْْريةٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 


00 0 4 2006 5 1 
صلئ الله عليه وسلم فتحها عنوة 3 وتركها لاهلهاء. ولم يوظف 
الخراج. اه 

ع - ع ع 7 

[حكم ما أحبي من أرض الموات عشرا أو خراجا :] 

*# (ومن أحيا) بن السلمين (أرض] ا أي غير منْتفع بها: 
(فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيّزها) أ سا ترات مها » (فإن كانت 
من 0 أرض الخراج: فهي جراحة: وإن كانت من 000 أرض 
العشر: فهي عششْريّة)؛ لأن ما قارب الشيء يعطئ حكمهء كفّاء الدار: 
له حكم الدارء حتئ يجورٌ لصاحبها الانتفاع به. 

# (والبصرة عنده): أي عند أبي يوسف (عشريّة بإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم): وكان القياسٌ أن تكون عنده خراجيّة؛ لأنها بحيّر 
أرض الخراج» إلا أن الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم وظفوا عليهم 


)١(‏ ينظر: نضب الراية 54/7 .» فقد ذكر علة أحاديث في الصحيحين استنبط 
منها العلماء أن مك تست عو ولم تفتح صلحاًء وينظر البناية 55157/5. 


العشر والخراج 1 


وثال ب : إن أحياها ببئر حَفْرّهاء أو عين استخرجهاء أو ماء 
دجلة. أو الفرات» أو الأنهار العظّام التي لا يملكها أحد : فهى 


إن أحياها بماء الأنهار الت , احتفرها الأعاجيى مثا نهم المّلك» 
و يأها ؛ العمل جم جر الجيات 


الو فترك القياس؟ لإجماعهم. «هداية». 

(وقال محمد): تُعتبر بشربها؛ إذ هو السبب للنَّماءء (إن أحياها) 
بماء السماءء أو (ببئر حَفرَهاء أو عين استخرجهاء أو ماء دجلة» أو 
الفرات؛, أو الأنهار العظّام ا ا 
ولجحون! (فهي عشريّة)؛ لآنها مياه العشر. 

(وإن أحافها بماك الأتهار التي احتفرها): 0 ته العا 
وذلك (مثل نهر الملك) كسرئ أوؤشروان”"» وهو نهر على 
طريق الكوفة من بغدادء وهو يستقي من الفرات» «مغرب»», 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية ١/1‏ 55: «ذكره ابن عمر»ء وغيره». اه. وقال 
ابن حجر في الدراية 171/7: «لم أجده هكذاء وقد ذكره أبو عمرء وغيره. قلت: قد 
أخرجه عمرو بن شبّة في تار يخ البصرة» ويحبئ بن آدم في كتاب الخراج مفسّراً مبينً». 
اه. وينظر: الخراج ليحيئ بن آدم ص 2)01(59 وأيغبا جور تصن :نصية الرايةة ا«أيزز 
عمرا. أم: لابن عمر»ء فقد صرح ابن الهمام في فتح القدير .78١/65‏ فقال: «ذكره 
أبو عمر بن عبد البر). 

() وفي البناية ١49/9‏ (ط باكستان): «كسّرى نوشيروان». 


حك العْشْر والخراج 


ونهر يزدجرد : فهي خراجية . 
0 00 5 ال نص 0 35 5١‏ 
والخراج الذي وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل 
ا 0-0 ٍ 
السواد من كل جَريْب يبُلغه الماء : قفيرٌ هاشمي» ا 


(ونهر يَردَجْرد): بوزن: يَستدتب0": اسم ملك من ملوك العجم ؛ 
(فهي خراجية). 

قال في «التصحيح): واختار قول أبي يوسف: الإمامٌ المحبوبي 
والنسفي» وصدر الشريعة. اه 

[قَدْر الخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه :] 

* (والخراج الذي وَضَّعّه) أميرٌ المؤمنين (عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه علئ أهل السواد) هو (من كل جريّب): بفتح الجيم التحتيّة) 
وكير الراء: قطعة أرضء» طولها سنُون ذراعاًء وعَرْضّها كذلك» 
قالوا: والأصل فيه المكيال» ثم سمي به المبدّرا". «مغرب»» (يبْلْغه 
العامة ويَصْلحٌ للزراعة: (قَفِيرٌ هاشمي) مما يُرْرّعَ فيهاء كما في 
ااشرح الطحاوي»»؛ وقال الإمام ظهير الدين: من حنطة» أو شعير. 


:158/7 وضبطها أبو السعود في حاشيته على شرح الكنز لمنلا مسكين‎ )١( 
«يَرْدَجُرْد: بفتح الياء» وسكون الزاي المعجمة» وفتح الدال المهملة» وضم الجيم»‎ 
وسكون الراء المهملة» وآخره دال مهملة». شيخنا. اهء والمراد من قوله: «شيخنا»:‎ 
أي والدهء كما صرح بذلك في مقدمة حاشيته.‎ 


لوي الخراج ١‏ 


و 5 
وهو الصاع. ودرهم. 
د 9 و 
ومن جريب الرطبة : خمسة دراهم . 


2 َه ىن #2 و 
ومن جريب الكرم المتصل . والنخل المتصل : عشرة دراهم . 


(وهو): أي القفيز الهاشمي: (الصاع) البوي: (ودرهة”''): 
عَطّْفٌ علئ: قفيز: من أجود النقود. زيلعي. 

* (ومن جريب الرّطبة): بفتْح الراء» قال العيني: هي البَرسيمء 
ومكليا الثقول (نتمشة دزاهه: 

# ومن جَرِيب الكَرم): شنَجَرٍ العنب. ومثله غير (المتّصل) بعضه 
ببعض» بحيث تكون الأرض مشغولة به» (والنخل المتصل) كذلك 
(عشرة قزاهم): ْ 

هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه'""» فإنها يع عتكان اود 
حَنيف رضي الله عنه حتئ يَمِسّحَ سود العراق» وجَعَلَ حذيفة عليه 
مُترفاًء فبلغ سنا وثلاثين ألف ألف جريب» ووّضع ذلك علئ ما 
قلناء وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم من 


)١(‏ الصاع النبوي عند الحنفية )5,١717(‏ ليترء» كما ذكره الدكتور محمد 
الخاروف صل/اه في تحقيقه لرسالة: الإيضاح والتبيان» لابن الرفعة. 

(؟) الخراج لأبي يوسف ص 5”. الأموال لأبي عبيد ص 54. المصنف لعبد 
الرزاق 2٠٠١/5‏ وينظر نصب الراية 578/7 . .55٠‏ الدراية .١31/5‏ 


0 العشْر والخراج 


وما سوئ ذلك من الأصناف : يوضع عليها بحسب الطاقة, . 


غير نكير؛ فكان ذلك إجماعاً منهم. 

وَلان الموّن متفاوتة » والكرمً أخفها مؤنة » والمزارع أكثرها مؤنة ؟ 
والرطاب بينهما؛ والوظيفة تتفاوت بتفاوتها؛ فجعل الواجبُ في 
الكَرْم أعلاهاء وفي الرَرْع أدناهاء وفي الرطبة أوسَطّها. «هداية». 

فقن بالاتضا لجا لأننا ذا كاتضه مقر ذه يخوائنية: الأر كين 
ووّسطها مزروع: لا شيء فيها. 

7 ركذا لو عدي اقهارا غير في كما في «البحر). 

# (وما سوئ ذلك من) بقيّة (الأصناف'"), مما ليس فيه توظيف 
0 5 عنة )2 لات وهو: كل أرضر يحوطها حائط؛ 
000 أرضها: فهو كرْم» ل د 

3 ىك زفة ١ 2 2 ١‏ 8 2 34 5-8 
الطاقة) ؛ لأن الإمام'' رضي الله تعالىئ عنه إنما اعتّبر فيما وظّف 
الطاقة» فتعتبرها فيما لا توظيف فيهء وغاية الطاقة: نصف الخارج؛ 
لأن التنصيف عير الإنصافء» فلا يُزاد عليه وإن أطاقت» وتمامه في 
«الكافى». 


() وفى نسخة القدوري (١١1>ه):‏ (لأصناف الأراضى). 


(0) أي عمر رضي الله عنه. 


العشّر والخراج 4 
إن لم طق ما وْضمَ عليه : هم الإمام. 
22 0 
وإن غلب الماء علئ أرض الخراج. أو انقطع عنهاء أو اصطلم 
رس يه 7 
الزرع افة : فلا خراج عليهم . 


#الرام عار مجيلا ادام يلخ الخارة خيس 
الخراج: (تَقصهُم 0 إلى قدر الطاقة ويا وينبغي أن للا يزاد 
على النصف» ولا ينقص عن وي كما في «الدرا. عن 
الحدادي. 


[الأسباب التي توجب سقوط الخراج :] 
(وإن عَلَْبّ الماء علئ أرض الخراج)؛ حتئ مَنَمَ زراعتهاء 2 
انقطع) الماء (عنهاء أو اصطلم): أي استأصل (الزيع ل 0 لا 
يمكن جراد عنهاء كغرق . وحرق» وشدة برد : (فلا خراج 
عليهم)؛ لقواف التسكن من الزراعة» وهو النماء التقديري المعتبّر في 
الخراج. 
* حتّى لو بقي من السنّة ما يمكن الزرع فيه ثانيا: وَجَبْ؛ لوجود 
التمكن. 
* قيّدنا الآفة بالسماويّة التى لا يمكن الاحترارٌ عنها؛ لأنها إذا 
كانت غير سماويّة» ويمكن الاحتراز عنهاء كأكل القردة» والسباع» 


وا العُشْر والخراج 
وإن عطلها صاحبها : فعليه الخراج . 
5 ع : 2000 8 و 
ومن أسلم من أهل الخراج : أخذ منه الخراج على حاله. 


* وقيّد الاصطلام للزرع؛ لأنه لو كان بعد الحصاد: لا يسقطء 
وتمامه في «البحر). 

* (وإن عطَّلها صاحبّها) مع إمكان زراعتها: (فعليه الخراج», 
لوجود التمكن. 

* وهذا إذا كان الخراج 000 ''؛ أما إذا كان خراج مقاسمة: 
تإنه'لا كاب »عليه ىم كما في «الجوهرة»؛ عن «الفوائد». 


* (ومّن أسلم من أهل الخراج: أذ منه الخراج عل حاله)؛ لأن 
الأرض قد اتصفت بالخراج؛ فلا تتغيّر بتغيّر المالك. 


)١(‏ خراج الوظيفة» هو: خراج المقاطعة أو الصرية؛ تالؤماء ينظ إلى مساحة 
الأرضء ونوع ما يُزرع فيهاء ثم يفرض عليها خراجاء ويكون واجبا في الذمة» فيجب 
علئ مالك الأرض ولو لم يزرع فيهاء إذ التمكن من الانتفاع قائم. 

قال في الجوهرة النيرة 77/7/7: «الخراج علئ ضربين: خراج مقاطعّة» وخراج 
مقاسمة» فخراج المقاطعة هو الذي ذكره الشيخ ‏ أي القدوري » وخراج المقاسمة 
هو: ما إذا افتتح الومام نذا ومن عليهم» ورأئ أن يضع عليهم جزءا 4 مه 
إمااتضت الخراج» أو ثلثه» أو ربعه» فإنه يجوز. ويكون: تتكهةا حك العشرء ابمغتى 
أن يتعلق بالخارج. لاباتمكن من الرافةء > اناس حك ف لصوي لا 


العشّر والخراج ام 
0 - لها يوه .2 0 7 و 
ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي. ويؤخذ منه الخراج . 

0 5 8 9 اه 5 


2 (ويجوز أن شرق المسلم رض الخراج من الدمى)؟ اعتبارا 
ع 1 اه 1 8 و 5 
لالتزامه ذلك دلالة. 
قال في «الهداية»: وقد صحّ أن الصحابة رضوان الله عليهم اشترا 
أراضي الخراج» وكانوا يؤدُون خراجها'”"'. فدل ذلك على جواز 
الشراء» وأَخذ الخراج» وأدائه للمسلم من غير كراهة. اه 
ا 0 
في أرضٍ قم عو 0 والعشر في ا ل أهلها 00 
والرصعات د سمتلي ابطر وكيا وسبب الحقيّن واحدء وهو 
الأرض النامية» إلا أنه بعش فى فى العشّر ا وفى في الخراج را 
ولهذا يضافان إلى الأرض» ا فى «الهداية»). 


لحن لاه واج واج 
ني تايا اي انز تناه 


ابن آدم 0106 قطن الدراة ا 


ا الجزية وأحكام أهل الذمة 


* والجزية 0 ضريين : جزية تُوضّع بالتراضي والصلح.ء فتُقدّر 
وريه يبتدىء الإمام وَضّعّها إذا علب الإمام عل الكفارء وأة أقرهم 
علئ أملاكهم . 


الجزية وأحكام أهل الذمة 


# (والجزية) - بالكسر ‏ وهي: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة؛ 
لأنها تُجزىء من القتل: أي تَعْصمء والجمع: جزّى» كلحية» ولحى» 
(علىئ ضربين) : 

* الضرب الأول: (جزية تُوضع بالتراضي والصلح) قبل قَهْرهم, 
والاستيلاء عليهم, (فتُقدّر بحَسّب): أي بقدّر (ما يقع عليه الاثّفاق)؛ 
لأن الموجب هو التراضي» فلا يجوز التعدّي إلى غيره؛ تحرزاً عن 
كاري 

* (و) الضرب الثاني: (جزية يبتدى* الإمامٌ وَضْعَها إذا عَلَبَ 
الإمام علئ الكفار)» واستولئ عليهم» (وأقرهم على أملاكهم)؛ لما 
مر أنه مخيّرٌ في عقارهم. 


الجزية وأحكام أهل الذمّة 0 


فيضع علئ الغني الظاهر الغنئ : في كل سنة : ثمانية وأربعيز 
درهماًء يأخدذ منه في كل شهر أربعة دراهم . 

وعلئ المتوسط الحال : أربعة وعشرين درهماء في كل شهرٍ 
درهمين. 


[قدر الجزية :] 

* (فيضع على الغني الظاهر الغنئ)» وهو: من يملك عشرة آلاف 
درهمء فصاعداء (فى كل سنة: كانه وأربعين درهما) جيه على 
الأقتهوة (ياعة ونحن كل اشبهر أروة دراهم)», وهذا لأجل التسهيل 
عليه» لا بيان للوجوب؛ لأنه بأوّل الحولء كما فى «البحر؛ عن 

05-5 
(البناية' '2. 


* (و) يضع (علئ المتوسط الحال)» وهو: من يملك مائتي 
درهم» تع : (أوفقة وصنوي رهما ) محم أيها : (في كل شهرٍ 
درهمين. 


)١(‏ هكذا: «البناية»: في البحر الرائق »١١94/0‏ والنقل عنهء أما نسخ اللباب 
كلها ففيها: «الهداية»» وليس فى الهداية ١59/7‏ هذا التعليل» وإنما هو في البناية 
89 (ط باكستان). 777/7 (ط بيروت)» مع التنبيه إلئ وجود تحريف كبير في 


هذا النض ف ةيروث #العادة. 


.0 الجزية وأحكام أهل الذمّة 


وعلئ الفقير المعتّمل : اثني عشر درهماء في كل شهر درهما. 
وتوضع الجزية علئ أهل الكتاب» 377111111 


و) يضع (علئ الفقير)» وهو: من يملك ما دون المائتين» أو 
لا يَمْلَكَ شيئاً (المعتمل انق عشر درعما) متجّمة أيضاء (فى كل 
يد درقنها): 


قال في «البحر»: وظاهرٌ كلامهم: أن حَدّ الغنئ» والتوسطء 
والفقر: لم يذكر في ظاهر الرواية» ولذا اختّلفَ المشايخ فيه» وأحسن 
الأقوال ما اختاره في «شرح الطحاوي». ثم ذَكرَ عبارته بمثل ما 
ذكرناه. 

[بيان من تؤخذ منهم الجزية :] 

0 5 ى. 
0 (وتوضع الجزية علئئْ أهل الكتاب)ء شامل لليهودي» 
و 3 ع ع - 

والنصراني» ويدخل في اليهود: السامريّة؛ لأنهم يدينون بشريعة 
موسئ عليه الصلاة والسلام» إلا أنهم يخالفونهم في فروع» ويدخل 
١ 3‏ ., مم عي 2-0 
في النصارئ: الفرئجء والأرمن. 

#اوفن «الحانية) .وتو خل الجزية من الضافة عند أب عقيف" 

)١(‏ لأن الإمام أبا حنيفة يعتبر الصابئة من أهل الكتاب؟؛ لأنهم يقرؤون الزبورء 
ولا يعبدون الكواكب» وأما الصاحبان فلا يعتبران الصابئة من أهل الكتاب» بل هم 
من عبدة الكواكب والأوثان» ولذا لا تؤخذ عندهما منهم الجزية» ينظر أحكام القرآن 
للجصاص راق ابن عابدين (ط دمشق). 58/٠‏ (ط بولاق). 


الجزية وأحكام أهل الذمّة م 
لت لا اي ل ال 1 اا 00 


والمجحوس» وعَبَّدَة الأوثان من العجم . 
ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب» ولا المرتدين. 


خلافا لهما. «(ابحر). 

(والمجوس). ولو من العرب؟؛ لوضعه صلى الله عليه وسلم 

١‏ ء )١(‏ و مي خٍُ دعومو 
على مجوس هجر » والمجوس: جمع: مجوسي» وهو من يعبد 
النار. 

(وعدة الأونان): جمع : وَتّنْء وهو الصنمء إذا كانوا (من 
العجم)؛ لجواز استرقاقهم» فجاز ضَرْبْ الجزية عليهم. 

[مَن لا تؤخذ منهم الجزية :] 

* (ولا توضع علئ عبدة الأوثان من العرب)؛ لأنه صل الله عليه 
وسلم نش ؛ بين أظهرهم» وَرّلَ القرآن بلََتهم؛ » فكانت المعجزة أظهر 
في حقهمء فلم يُعْذَّروا في كفرهم. 

(ولا) على (المرتدين) ؛ الكرم بعد الهداية للوسلامء فلا فلا 
يُقبل منهما'' إلا الإسلام» أو الحسام. 


الموسوعة الفقهية الكويتية .7١1-797/55‏ 
)١(‏ صحيح البخاري وه ه١1‏ ). 
زم أي عايد الأوثان» والمرتد. 


ان الجزية وأحكام أهل الذمّة 


ولا جزية علئ امرأة. ولا صبي» ولا رمن ولا أعمى. ولا فقسيرٍ 
غير معتّمل» ولا علئ الرّهبان الذين لا يخالطون الناس . 


* وإذا ظهَرنا عليهم: فنساؤهم». وذراريهم فيء؛ لأن أبا بكر 
رضي الله عنه استرق نسوان بني حنيفة » وصبياتهم لما 5 
وقسّمهم بين الغانمين 7 . (هداية»). 

* (ولا جزية على امرأة» ولا صبي). ولا مجنون» ولا معتوه» 
(ولا زّمن» ولا أعمى). ولا مفلوج. ولا شيخ كبير؛ لأنها وجبت 
بدلاً عن القتل أو عن القتال» وهم لا يُقَتَلونَء ولا يقاتلون؛ لعدم 
الأهلية. 


85 


00 رولا فقير غير معتّمل) : أي مكتسب ولو بالسؤال؛ لعدم 
الطاقة. فلو قدَرَ على ذلك: : وضع عليه. فمُستاني 

* (ولا على الرهياك الذين لا يخالطون الناس)؛ لأنهم إذا لم 
يخالطوا الناس: لا قَثْل عليهه”". 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية 45٠/7‏ للواقدي» وكذلك ابن حجر في 
الدراية .١70/5‏ 

(0 قال في الاختيار 18/5 : «والمراد: لا تجب على الرهبان الذين لا يقدرون 
علئ العمل» والسيّاحين» ونحوهمء أما إذا كانوا يقدرون عل العمل فيجب عليهم 
وإن اعتزلوا وتركوا العمل؛ لأنهم يقدرون علئ العمل» فصاروا كالمعتملين» فتؤخذ 

منهم الجزية» ونظيره: تعطيل أرض الخراج». اه 


الجزية وأحكام أهل الذمّة ين 
عم ا ا ا ا 2 5 11 1 200 


5 ع ىه 00 
ومن أسلم وعليه جزية : سقطت عنه . 


والأصل فى ذلك: أن الجزية لإسقاط القتل» قَمّن لا يجب عليه 
القتل: لا توضع عليه الجزية» وتمامه فى «الاختيار». 

* ولا توضع على المملوك» ولا المكاتي: بولا المديرء'ولا آم 
الولد؛ لعدم المّك» ولا يؤدّي عنهم مواليهمء لتحملهم الزيادة 

* والعبرةً فى الأهليّة» وعدمها: وقتْ وَضّع الإمام» فمّن أفاق» 


4 
3 2 


ع م 8 ع م ع ساسع يه .0 ١‏ 
أو اعتق » أو بلغ أو برأ بعد وضع الإمام: لم توضع عليه حتى تمضي 
تلك السنة» كما فى «الاختيار)"!". 
2 (ومن أسلم وعليه جزية)» ولو بعل تمام الحول: (سَقَطت 
ينه كديا حي عل وه العقزية سقف بالاسساوم كالققل”. 
وكذا إذا مات" ؛ لأن شرع العقوبة”*' في الدنيا لا يكون إلا 


)١(‏ لكن قال العلامة قاسم في التصحيح ص 085: (وفي «الحقائق»: وقت 
وجوب الجزية آخر الحول» كما في الزكاة في حق المسلمين» وهو الأصحء لا أول 
الحول. من «المبسوط).). اهء وينظر لزاما: الدر المختارء وابن عابدين 7١/0"لا‏ 
(ط دمشق)» ففيه تفصيل ومناقشة. 

(؟) أي تسقط عنه كما لو قتل. 

(*) أي إذا مات كافراً. 

(5) أي الجزية هنا. 


0 الجزية وأحكام أهل الذمّة 
ب و م ا ا 11 4 50 


وإن اجتمع عليه حولان : تداخلت الجزية . 


و 
٠ 58‏ 93 5س 2« 
* ولا يجوز إحداث بيعة» ولا كنيسة هه الللرن ع برق فد و سف هه كول عقوا ايه تن 


لدفع الشرء وقد اندفع بالموت”''» وتمامّه فى «الهداية». 
* (وإن اجتمع عليه): أي علئ الذمّى (ح لان). فأكثر: 
5-5 5 5 5 3 
(تداعلظ. الجر 401 لأنها عقويه بد بوالعقونانف 11د ميوت 
تداخلت» كالحدود. 
وقيل: خراج الأرض على هذا الخلاف7”". (هداية). 


[حكم إحداث وبناء الكنائس والبِيّع :] 
* (ولا يجوز إحداث بيعة): بكسر الباءء (ولا كنيسة)» 


)١(‏ فلا تقام عليه الجزية بعد الموت وإن خلّف شيئاً؛ لأن الموت كالقتل. البناية 
“اا 

() قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص 385: «قال الإسبيجابي : وهذا 
قول أي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: لا يتداخلان» والصحيح قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وعليه مشى المحبوبي والنسفي» وغيرهما». اه. ونص الإسبيجابي 
كما نقله العلامة قاسم موجود في زاد الفقهاء لوحة 7178 (مخطوط). 

أما صاحب الهداية (مع البناية) 7178/5. فقد ذكر أبا يوسف مع محمدء وكذا 
الزيلعي في تبيين الحقائق 1/»؛ وصاحب الجوهرة 5/7/اا. وخلاصة الدلائل 
ص 2.3058 والمجتبئ (مخطوط). وغيرها. 


إفرة أي بين الإمام وصاحبيه. 


الجزية وأحكام أهل الذمّة ا 
رع ا ال و و ا 1 ا 0 


فى دار الإسلام . 


ولا صومعة» ولاابيت نار» ولا ررك (فى دار الإسلام). 
م 2 18 2 
قال فى «البناية”2): يقال: كنيسة اليهود والنصارئ لمتعبدهم» 
وكذلك البيعةٌ: كان مطلّقاً فى الأصل» ثم غلب استعمال الكنيسة 


)١(‏ قال الطحطاوي في حاشيته على الدر 41١/7‏ : هو الظاهرء ونّقَل في جواهر 
الفتاوئ: أنهم لا يُمنعون من اتخاذ المقابر. «متح). اه 
وعلّق ابن عابدين 745/١7‏ عليها بقوله: (قوله: "ولا مقبرة»: عزاه المصنّف إلى 
الخلاصة» ثم ذكر ما يخالفه عن جواهر الفتاوئ» ثم قال: والظاهر: الأول» 0 
عولنا عليه في المختصر). اه 
وقد نقل العلامة الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري في طوالع الأنوار شرح 
الدر المختار 757/4 (مخطوط) نص الخلاصة كما يلي: اليهود والنصارئ يمنعون 
من إحداث المقبرة» ثم نَقَل عن جواهر الفتاوى قوله: قومٌ من أهل الذمة اشتروا من 
المسلمين دارا في المصر ليتخذوها مقبرة ؟ 
قال: لما ملكوها: يفعلون بها ما شاؤوا وإن أضِرٌ بيوت الجيران» لأنهم يتصرفون 
في ملكهم»ء والضرر ليس من جهتهمء والإنسان لا يجبر على البناء» بخلاف ما لو 
اتخذوا ببعة أو كنيسة» أو بيت نار في المصر: لم يملكوا ذلك»؛ لما فيه من إظهار 
باطلهم» وتتميم ضلالهم» يخلاف المقيرة. انتهئ 
قال في «المنح): والظاهر الأول؛ ومن ثمة عوّلنا عليه في المختصرء يعني متن 
التنوير. انتهئ» ولم يعلق علئ هذا الشيخ محمد عابد بشيء. 
)١(‏ 60/4“ (ط باكستان)ء» وقد جاء في نسخة د: «النهاية»» وفي ج: 
«الهداية». 


١‏ الجزية وأحكام أهل الذمّة 
وإذا انهدمت الكنائسً. والبيع القديمة : أعادوها. 


00 أهل الذمّة بالتميّر عن +000 0 0 0 11111103010010 


لمتعيد الهودة والبيعة لمتعبّد النصارئ. اه 

قال في «الفتحم»): وفي ديار مصر ليا 000 لفظ البيعة. بل 
الم لفن الفريقينء ل الدير: للنصارئ ا ا 00 

# ثم إطلاق: «دار الإسلام»: يشمل الأمصار. والقرئ» وهو 
المختار كما فى «الفتح). 

* (وإذا انهدمت الكنائس والبيّعٌ القديمة: أعادوها) حَكْمَّ ما 
كانت» من غير زيادة علئ البناء الأول» ولا يُعْدَلَ عن التَّنَض 
الأول”'' إن كفئء وتمامّه في «شرح الوهبانيّة»؛ لأن الأبنية لا تبقىا 
اتفك 57 أقرّهم الإمامء فقل عهد إليهم الإعادة. إلا 9 0 
يمكنون ا 7 وه ادر الحقيقة. «هداية». 

4 06 أععا الدمة): أي 0 52 (مناقد بغنية 


)١(‏ أي الحجارة المنقوضة من الهلام. 


0) أي تحويلها من موضع إلى موضع آخر في المصر. البناية 586/5 (ط 
بيروت)ء 7/9 (ط باكستان). 


الجزية وأحكام أهل الذمّة 1م 


00 و 53 
المسلمين في زيهم» ومراكبهم» وسروجهم. وقلانسهم . 


.+ 2 7 
المسلمين''' في زيّهم) ‏ بكسر أوّله: لباسهمء وهيآتهم - (ومراكبهم. 
وسروجهم» وقلانسهم). 
5 0 000 2 5 2 يي 5 
* ولا يُهِنّؤون”"» ولا يُبْدَؤون بالسّلام» ويضيّق عليهم الطريق 
اس 0 00 5 
* فلو لم يكن له'" علامة مميّرة: فلعله يُعامّل معاملة المسلمين» 


وذلك لا يجوز. 


)١(‏ قال الإسبيجابي في زاد الفقهاء (مخطوط): «أما التمييزء فلآن المسلم يجب 
تعظيمه وموالاته» والكافر: لاء فإذا اختلطوا: لا يقع الأمن من تعظيم الكافر» فلهذا 
وجب تمييزهم» فالحاصل أنه لا يرك أحلا من أهل الذمة يتشبّه بالمسلمين في مركبه» 
ولا في هيئته » إظهاراً للذل والصّغار في حقهم» ولأن فيه إعلاء لكلمة الله». اه 

وفي الهداية 17/1: «ويؤخذ أهل الذمة بالتميّر عن المسلمين» إظهاراً للصّغار 
عليهم» وصيانة لشَعَفّة المسلمين» ولأن المسلم يكرم» والذمي يُهان». اه باختصار. 

(0) في نسخة ج: «ويهانون», وكذلك ني الجر الرائق ل وف نه سخ 
اللباب ما عدا ب: «ولا يهانون»)» وهو تصحيف واضح » والرسم قريب 0 مما 
أثبته» كما أن معناها غير سليم» حيث إن الناظر في أحكامهم يرئ أن الإسلام أراد 
إذلالهم ومَوَاتهم وصعّارهم» لوق للف اسيلا لأسادميية وينظر لإهانتهم» وحرمة 
تعظيمهم: حاشية فتح المعين 555/7» وابن عابدين 7١/١5لا2‏ وما تقدم من تقل 
عن الإسبيجابي في الحاشية السابقة. 

وقد جاء في نسخة ب من اللباب: «ويهانون» ولايبدؤون....2. 


هر أي اذم 


حل الجزية وأحكام أهل الذمّة 


ولا يركبون الخيل» ولا يَحْملون السّلاح. 


# (ولا يركبون الخيل. 
)200 زفق 
* ولا يحملون) - وفي ؛ بعض التُسخ : يتَجمّلونٍ 00 ): 
أي لا 0 07 ذلك؛ لأن في ذلك وي عليهم ‏ 
لشوكتهم . وهو خللاف اللازم عليهم. 
95 و هه قُ من 0 العمائم » وزنار الأبرسيو”؛ والثياب 
الفاخرة» والمخيّصة بأهل العلم والشرف. 
# ويظهرون الكستيجات: بضم الكاف: جَمُع: كستيج» فارسي 
2 5 0 1 507 1 07 
معرب: الزئار من صوف, أو شعرء بحيث يكون في غلظ أصبع فوق 


3 ١ 


* ويجب أن ثُميّرَ نساؤهم عن نسائنا فى الطرقات» والحمّامات. 


.١17/80 وعليه: فلا يجوز لهم أن يتجمّلوا ويتزيّنواء وينظر البحر الرائق‎ )١( 

هع وفي بعض نسخ القدوري (5159"“هء. ٠84ه)ء‏ ونسخة زاد الفقهاء 
للوسبيجابي؛ وكذلك بعض نسخ اللباب: «ولا يُعملون بالسلاح»» وهكذا أيضاً نص 
مختصر كنز الدقائق ١71/0‏ (مع البحر الرائق). 

وعليه فيمنعون من حمل السلاح» وكذلك يمنعون من العمل في صناعته» وعلة 
ذلك واضحة بينة. 


() الحرير الطبيعي. 


الجزية وأحكام أهل الذمة 1م 
يت ع وس ل ب 


ومن امتنع من أداء الحزية » أو قَتَل مسلماًء أوتنعت اللثر مياق 
لله عليه وسلم. أو زنئ بمسلمة : لم يَنْقَضْ عهده . 


* وَيَجِعَل على دورهم علامات» وتمامه في «الأشباه» في أحكام 
الذمى: 

[ما يترتب على امتناع أهل الذمّة من التزام أحكام عقدهم :] 

* (ومّن امتنع) من أهل كاري أده الحيرده أن كر مبيلما): 
أو قََنَه عن دينه» أو قَطَمّ الطريق» (أو سب النبي صائ الله عليه 
وسلم)ء أو القرآنّء أو دينَ الإسلام» (أو زنى بمسلمة: لم يُنقض 
عهده)؛ لأن كفرًه المقارنَ لم يَمْتَع العهدء فالطارىة لا يَرْفعُه؛ فتؤخد 
منه الجزية جَبْراً إذا امتنع من أداء الجزية» ويستوفئ منه القصاص إذا 
َل ويُّقام عليه الحد إذا زنى. 

[حكم مّن سب النبيّ صائ الله عليه وسلم من أهل الذمة :] 

* ويؤدّب ويُعاقب على السب. «حاوي»2» وغيره. 

واختار بعضٌ المتأخخّرين: قَثْلّه''» وتبعه ابن الهمامء وأفتئ به 
افير الرملى . 

قال في «الدر»: ورأيت في معروضات المفتي أبي السعود: أنه 


)١(‏ أي إذا سب النبيَ صلئ الله عليه وسلم» أو القرآن» أو دين الإسلام. 


م الجزية وأحكام أهل الذمّة 
لمح كك 2 521 15 ات 2 لاض توزام للد لكر 


ولا ينتقض العهد إلا بأن يَلْحَق بدار الحرب» أو يُغلبوا عل 


موضع » فيحاربونا. 


سس سل سل اع 


وَرَدَ أمر سلطاني بالعمل بقول أتمّتنا القائلين بِقَئْله إن ظهَرَ أنه معتاى 
وبه أفتئ» وتمامه فيه. 

* (ولا يتتقض العهد): أي عهدٌ أهل الذمّة (إلا بأن يَلْحَىَ) 
حش (بدار الحربس». أو 7 على موضع ء فيحاربونا)؛ الأنهم 
صاروا 0 عليناء فيَعرئ عقد الذمّة عن الإفادة» وهو دقع 0 
ال ا صم 


عو 


و لم ل 


0-7 ِو 
* والمرتد: يُقَتَلُ ل 
* والمرتد: يُجْبر علئْ الإسلام. 


باغ بعلم مر همان ماد 
وت 2 و و 3 


أحكام الفولد يرم هام 


وإذا ارتدّ المسلم عن الإسلام : عرض عليه الإسلام» فإن كانت له 
يه كقفت له ويَحْبَسْ ثلاثة أيام. فإن أسلمء تعره كه ا قد و ود 
أحكام المرتدين 


ولما أنهئ الكلامَ على الذمّي» أَخَذَ في بيان أحكام المرتدّء وهو: 
الرآجع عن الإسلام» فقال: 

[ما يُفعل بالمرتد :] 

(وإذا ارتد المسلمٌ عن الإسلام)» والعياذً بالله تعالئ: (عْرِضَ 
عليه الإسلام) استحباباً علئ المذهب؛ لبلوغه الدعوة. «در). 

و اق ١‏ لقا د 0 

* (فإن كانت له شبهة: كشفت له)ء. بيان لثمرة العرض؛ إذ 
اللافر الوجلة بريد لاهن شي 
4 (و بحسن ثلاثة أيام) : وقيل : إن استمهل : 550 وإلا: 


2 


0 

0 ويعرّض عليه الإسلام في كل يوم» (فإن أسلم): فبها. 

* وكذا لو ارتدّ ثانياًء لكنه يُضْرَبِء فإن عاد: يُضرَبٍ» ويُحبس 
حت تَظع عليه التوبة» فإن عاد : فكذلك» «تتارخانية». 


و ع سبع 4 1 
* قال فى «الهداية»: وكيفية توبته: أن يتبرأ عن الاديان كلها سوى 
الإسلام. 


ام أحكام المرتدين 
و 
وإلا : قتل . 
فإن قَتَلَه قاتل قبل عَرْض الإسلام عليه : كره له ذلكء ولا شىءً 
على القاتل. 
وأما المرأة إذا ارتدّت : فلا تُقَتل» 1000 


ولو تبر عمًا انتقل إليه: كفاه؟ لحصول المقصود. اه 

* (وإلا): أي وإن لم يُسلم: (قتل)؛ لحديث: امن ترك ديئّه 
فاقتلوه)7". 

2 0 سه 

[لو قتل المرتد قاتل قبل عرض الإسلام عليه :] 

* (فإن قَتَلَه قاتل قبل عَرْض الإسلام عليه: كره له ذلك) تنزيهاً. 
أو تحريماء علئ ما مر من حكم العَرْض»ء (ولا شيء على القاتل) ؛ 
لقثله مباح الدم. 


* (وأما المرأة إذا ارتدت: فلا تقتل) ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم 
عن قثل النساء”""؛ من غير تفرقة بين الكافرة الأصليّة» والمرتدة. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء واللفظ المشهور: «م,- بدَّل دينه فاقتلوم)» 
من ب وهو 
في صحيح البخاري .070١1( ١59/5‏ 7717/17 (5477)». وغيره من كتب السنن. 


هع صحيح البخاري ١/5‏ لك ارو ”5 صحيح مسلم +/عب؟,١ .)١7/55(‏ 


أحكام المرتدين انا 


2 7 سال 
ولكن تحبس حتى تسلم . 
ويزول ملك المرتدٌ عن أمواله برِدّته زوالا مراعى. ا 1 


(ولكن تُحبس حتئ تُسّلم)؛ لامتناعها عن إيفاء حق الله تعالئ 
ع 8501 "17 لتر عاك الأف: الى :كما قح قزق «العناد' ١‏ 
(هذاية»). 

ريزول "ملك المرقك عن أموالة بردية) 1 الزوال. عصية 5ن 
فكذا عصمة ماله. 

قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزول. 

والصحيحٌ قول الإمامء وعليه مشئ الإمام البرهاني» والنّسفي» 
وغيرهما. اتصحيح). 

و 58 # 2 5 > 

وإنما يزول ملكه عند أبى حنيفة (زوالا مراعى): أي موقوفا إلى 
أن يتبيّن حاله؛ لأن حاله متردّد بين أن يسلم: فيعود إلئْ العصمة. 
وبين أن يكبت علئْ ردته: فيقتّل. 

)١(‏ أي إقرارها بالتوحيد الذي هو حق الله» وذلك حين كانت مسلمة. 


(؟) أي فتُجبر علئ العود إلئ الإسلام» وإيفاء حق الله تعالئ» «لأن الحبس شرع 
على مَنْ الحقوق مع القدرة علئ الأداء» كما في حقوق العباد». الكفاية .5١١/8‏ 


يل أحكام المرتدين 


فإن أسلم عادت على حالهاء وإن مات أو قتل علئ ردَّته : انتقل ما 
كا اكسيه في حال إسلامه إلى ورثته المسلمين. وكان ما اكتسبه في 
حال رِدته : فيئاً. 


وإن لَّححقَ بدار الحرب مرتداً» وحَكم الحاكم بلّحَاقه : عَنَقَ . 


* (فإن أسلم: عادت) حرمة أمواله (علئْ حالها) السابق» وصار 
كأنه لم يرتد. 

(وإن ماتء أو قتل علئ رِدّته). أو لَحقّ بدار الحرب» وحكم 
بلحاقه: (انتقل ما كان اكتسبه في حال إسلامه إلئ ورثته المسلمين)؛ 
لوجوده قبل اردق فد الارك إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه ؛ 
لأن دنه بمنزلة موتهء فيكون توريث المسلم من المسلم. 

4 اكوا ا ردته د )اميل ٠‏ فيوضع في 
بيت المال؟؛ لآن كسلية حال ردته : كسب مباح الدم لو ند 
لاحن فكان فيئاً» كمال الحربي. 


قال الزاهدي: وهذا عند أبى حنيفة. 


وقالا: كلاهما لورثته. 
والصحيح قول الإمام واختار قوله البرهانى» لفل » وصدر 
الشريعة. («تصحيح). 


[ لَحَاق المرتدٌ بدار الحرب :] 
* (وإن لَحقَّ بدار الحرب مرتداً» وحَكّم الحاكم بِلّحَاقه: عَتَقَ 


أحكام المرتدين لضن 


درن وأنقات زلادوة وكلت الديو القن علية ولق هنا اكقسه 
في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين. 


مر وو) نكرة فلن مانت زو فيان ارده مق كر هالع ير اما وكات 
فيؤدّي مال الكتابة إلئ ورثتهء ويكون ولاؤه للمرتدء كما يكون 
للمية: (جوهرة). 

(وَحَلّت الديون التي عليه وتُقل ما) كان (اكتسبه في حال 
الإسلام إلئ ورثته اتسين لأنه ايضاق صار من أهل الحرب» 
وهم أموات في 1-6 0 المسلمين؟ لانقطاع ولاية ا كما 
هي منقطعة عن الموتئ» فصار”'" كالموت» إلا أنه لا يستقر لسَاقه إلا 
بقضاء القاضي؛ لاحتمال العَود إليناء فلا بد من القضاءء وإذا تقرر 
موث" :قدت الأحكام المتعلقة يد" ».وه ما ذكرناها”" :في الموت 
الحقيقي. 


# ثم يُعتبر كونه””' وارثا: عند لَحَاقه في قول محمد؛ لأن اللحاق 


.7١١/5 أي المرتد باللحاق كالموت. البناية‎ )١( 

(؟) أي الحكمي بالقضاء. 

() أي المرتد. 

(؛) من عدّق مدبّريه» وحلول ديونه المؤجّلة» كما تثبت هذه الأحكام في الموت 
الحقيقي. البناية 5/ ./١١‏ 

(5) أي وارث المرتد. البناية .,/٠١/57‏ 


ين أحكام المرتدين 
وتقضئ الديون التي لزِمنْه في حال الإسلام : مما اكتسبه في حال 
الإسلام . 


وما لزمه من الديون في حال رِدّته : مما اكتسبه في حال ردته . 


. و 
هق البست» والقضاء لتقرره: يقطع الاحتمال. 
وقال أبو يوسف: وقت القضاء ؛ لكمة يميين نينا بالفقاك: 
* والمرتلاة إذا لحقت بدار الخرب» فهى غلء' هذا الخلاف. 


«هداية). 
[قضاء ديون المريد : ] 
و : تُقضئ الديون التي لَزِمَنْه في حال الإسلام» مما اكتسبه في 
حال الإسلام. 


وما لزمه من الديون في حال ردّته): يُقضئ (مما اكتسبه في حال 


5 ا ع 
قال في «الجوهرة»: وهذه رواية عن أبى حنيفة»ء وهى قول 
6 
ا 


)١(‏ وعن أبي حنيفة رحمه الله رواية ثانية: أنه يبدأ بكسب الإسلام» فإن لم يف 
بذلك: تقضئ ديونه هن كسب الردة. الهداية 2١57/57‏ وهذه هى رواية الحسن عن 
أبي حنيفة» كما هو في بدائع الصنائع 179/17. 


أحكام العو دق ١؟*‏ 


وما باعه » أو اشتراه » وما ود ل ان ان رون 4د ل ساقت لمك فر ل تور كي ل" الى رج ل 2 


وغن بن .حنيفة”" + أن. ديوته اكلها: هما أكشيه. في. حال الردة 
0 فإن لم يف به: كان الباقي فيما اكتسبه في حال الإسلام ؛ 
لأن كسسْب 000 0 ) الورثة , د الردة خالص حقه» فكان 
قعياء لد نه ااه إلا إذا تعذرء بأن لم يف بهء فحينئذ تُقضئ من 
كسب الإسلام ؛ د اهداية)”". 


[حكم تصرّفات النيد: ] 


* (وما باعه) ادر (أو اشتر م اه)ء أو أعتقه؛ أو رهته. 


(1) وهذه هي الرواية الثالثة» وهي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة» وقد أخمّر 
صاحب الهداية 000 التدليل لهاء مما يشعر بتقديمها عنده» وأنها المختارة لديه. 
لكن الكاساني في بدائع الصنائع 1709/7 قال عن رواية الحسن: وهو الصحيح» ٠‏ لآن 
دَيْنَ الإنسان يُقضئْ من ماله» وهو كسب الإسلام» لا من مال غيره أي كسب الردة» 
لأنه لجماعة المسلمين. 

ونقل ابن عابدين 89/1 (ط دمشق) هذا التصحيح عن الكاساني» والولواجية» 
وينظر البحر الرائق 0١57/6‏ وتضعيفه لرواية المتن» وتعقب ابن عابدين» بأن الحكم 
بالضعف غير مسلّم. وأنه جرئ عليه أصحاب المتون. 

«وعلئ هذاء يكون في المسألة اختلاف تصحيح. حموي». اه من حاشية منلا 
مسكين على شرح الكنر 577/5. 

(9) ىقر مزرنة علي وك تقرريسك نان الركه. البناية 1/١/5‏ 


(*) وقال أبو يوسف ومحمد: تقضئ ديونه من الكسبَيّن. الهداية 1717/57. 


خض أحكام المرتدين 


أو تصرَّف فيه من أمواله فى حال ردّته : موقوف. 

58 ع 3 03 2 5 ا 

فإن أسلم : صحّت عقوده. وإن مات». أو قتل» أو لحق بدار 
الحرب : يَطلّت . 


(أو تصرف فيه من أمواله في حال ردّته): فهو (موقوف) إلى أن يتبيّن 
كاله 

(فإن أسلم: صحّت عقوذه)؛ لما مر أنه يصير كأنه لم يرتد. 

(وإن ماك أ قتل) علئ ردته؛ (أو لحق بدار الحرب)ء وحكم 
بلَحَاقه : : (تطلت) عقوذه كلها ؛ لأن بطلان عصمته أوجب خَلَلاً في 
الأهلّة وهذا عند أبي حنيفة. 
مخاطباًء والملك؛ لقيامه قبل موته. 

و 

[أقسام تصرّفات المرتد :] 

* قال في «الهداية»: واعلم أن تصرّفات المرتدً عل أقسام: 

نافد بالاتفاق» #الأسديلة). والطلاق 4 لأنه لا يمتقن إلى حقيقة 
الملك». وتمام الولاية. 

- وباطل بالاتفاق» كالنكاح» والذبيحة؛ لأنه يَعتمد الملّةء ولا 
كك 


أحكام المرتدين فنك 


وإن عاد المرتدٌ بعد الحكم بلّحَاقه إلئ دار الإسلام مسلماً : فما 
وَجَدَه فى يد ورثته من ماله بعينه : أده : 


تنؤمرقوق بالأتفاق: 4المفاوفة: "+ لاني تيك الساواةه 1لا 
مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم. 


عي مس1 هن 


- ومختلف 

[عَوْد المرتد إلئ الإسلام :] 

* (وإن عاد المرتد بعد الحكم بلَحَاقه إلئ دار الإسلام مسلماً: 
فما وجده ف يد ورثته)» أو فى بيت المال 0 ماله تعرثة: ا 
4 الآن" الوارت 6" أو'نيت الغا نهنا حاف الالكفاني "د فإذا عاذ 
مسلماً: احتاج إليه» فيّْقدم عليه؛ لأنه مَلَكَ عليه بغير عورض» فصار 
له 

* قيّد بما بعد الحكم؛ لأنه إذا عاد قبله: فكأنه لم يرتد 
كوارس. 


2 
فى توقفمه» وهو ما عددناه. اه 


)١1(‏ أي إذا عَقّد المرتلاً شركة مفاوضة هم مسلم: فلا تصمٌ؛ لأن شركة 
المقاوعة تضم وكالة وكتالةه وأنا يعماوا مالا وتصرفا: وديناً» ولذا لا تصح. 
ينظر البئاية »7/١1/‏ وبنظر كتاب الشركة من هذا الكتاب (اللياب). 

(؟) أي لاستغناء المرتدً عنه حيث دخل دار الحرب مرتدا» فهو كالميّت. وينظر 
البناية 19/5/,. 


نض أحكام المرتدين 


0 دي 1 3 2 
والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها : جاز تصرفها . 


م2 الال لأن أمهات أولادم. ومديريه لا يعودون إلى الرق. 

* وبوجوده بعيّنه؛ لأن الوارث إذا أزاله عن ملكه: لا يُرجع 
عليه'''؛ لأن القضاء قد صحّ بدليل مصحّحء فلا يُنْقضء. كما في 
«الهداية»). 

[حكم تصرفات المرتدّة في مالها :] 

(والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردّتها: جاز تصرفها) ؛ 
لأن ردتها لا يُزيل عصمتها في حقّ الدم» ففي حقّ المال بالأولى. 

[ما يؤخذ من نصارئ بني تغلب :] 

ا رصارى بي حك بن وائل» من العرقمن رع رد 
في الجاهلية» وصاروا ذمة اللسجلمين كد من أموالهم ضعف ما 
عاش المليم بن يان ؛ لأن الصلح وَقَع كذلك. 


)١(‏ أي وقيّد بالمال. 

(0) أي لا يضمنه. 

(5) أي نصف العشرء وهو ما يعادل خمسة بالماثة» وقد ذكر المؤلف أحكامهم 
هنا علئْ حدّة؛ لأن حكمهم يخالف سائر النصارئ؛ فإنهم حين دعاهم عمر رضي الله 


أحكام المرتدين يقن 


و م د و و 
ويؤخذ من نسائهمء ولا يوؤخذ من صبيانهم . 

وما جياه الإمام من الخراج» ومن أموال بني تغلب» وما أهداه 
أهل الحرب إلى الإمام» والجزية : يُصرّف في مصالح المسلمين. 


# (ويؤخذ من نسائهم. 

# ولا يوخ م صبيانهم) ؛ لأن الصلح علئ الصدقة المضاعفة» 
والصدقة تجب عليهرً دون الصبيان؛ فكذا المضاعف. 

[مصارف الخراج والجزية :] 

#* (وما جياه الإمام من الخراج. ومن أموال بني 0 لأنه 
جزية» 0 أهداه أهل لحرت إلى 0 عه وما أخذ منهم 


العامة: 


عنه إلئ الجزية: أَبَوَا دَفعهاء بحجة أنهم عرب. وكان لهم بأس شديدء وقالوا: نحن 
عرب خُذ منا كما يأخذ بعضكم من بعضء فإنا نأنف من ذل الجزية» فإن أردت 
أخذ الجزية منا: فإنا تَلْحق بأعدائك بأرض الروم. 

فأشار الصحابة عل عمر رضي الله عنهم أجمعين أن يأخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة» وقالوا له: لا تعن عدوَّك عليك» فضعّف عليهم عمر رضي الله عنه الصدقة» 
وأجمع الصحابة علئ ذلك. ينظر البناية 2591/5 فتح القدير 0705/05 الجوهرة 
1 


م أحكام المرتدين 


فشَدٌ منه النغورء وثُبنىْ القناطرٌ والجسورٌ. 
ويُعطئ قضاة المسلمين, وعمَالُهِم وعلماؤهم منه ما يكفيهم. 


وتُدّفع منه أرزاق المقاتلة. وذرارِيُهم . 

( فش ف" ال جمع: 56 كَفَلْسء وهو: موضع المخافة 
من فروج البلدان. «صحاح»», (وثُبنَى) منه (القناطر): جَمْع: قنْطرة: ما 
عبر عليها النهرء ولا تُرفع'" ٠‏ (والجسور): جَمْع: جسثر: بكسر 
الجيم» وفتّحها: قا يعبر عليه ويرفع. كما في (البحر» عن «العناية». 

ف وولقط "قطياة المسافيق» وعالهم)؟ كمفت» ومحتّسب» 
ومرابط» (وعلماؤهم منه ما يكفيهم)» وذراريهم: ١‏ 

* (وتُداقع منه) أيضاً (أرزاق المقاتلة» وذراريهم)؛ لأن هذه الأموال 
حَصّلت بقوة المسلمين من غير قتال» فكانت لهم مُعَدَةَ لمصالحهم 
العامة» وهؤلاء عَمَلَتْهِمء ونفقة الذراري علئ الآباءء فلو لم يَعْطوا 
كفايتهم : لاحتاجوا إلئ الاكتساب؛ فلا يتفرغون لتلك الأعمال. 


ماع وام يواخ وماد مي 
ا ل ين 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «منها»: بالتأنيث. 

(') وفي نسخة القدوري (51ا ه): «في مصالح السسليي تلن سل الكقون 
وبناء القناطر والجسور». 

(؟) أي لا رفع كثيراً فوق الماءء أما الجسور فتُّرفع أكثر. 


كتاب التقناة فض 
07 
كتاب البغاة 


4# 7 ١ ساي نه‎ 00 ٠ 
إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد. وخرجوا عن طاعة‎ 


وا تر 
كنانت التتاة” 


ولما أنهئ الكلامٌ علئ أحكام المرتدين» أَحَذَ في الكلام على 
أحكام المغّاة. 

# والبَعَاة: جَمْع: باغ: من: بَغئ علئ الناس: ظلمء واعتدئ. 

وفي عرف الفقهاء: الخارج عن طاعة الإمام الحقّ بغير حق» 
كما فى «التنوير»). 

* (وإذا تغلب قوع من المسلمين غلىْ بلد)4 قبّد بالمسلمين؛ لأن 
أهل الذمة إذا غلبوا على موضع للحراب: صاروا أهل حرب» كما 
9 (وخرجوا عن طاعة الإمام). أو طاعة نائيه. 


)١(‏ هكذا جاء هذا العنوان في نسخة القدوري (5549ه)» وكذلك في المجتبئ 
(مخطوط).؛ أما نسخة (البابي» 9١١هء‏ 75١ه)ء‏ ففيها: «باب البغاة»» وأما بقية 
النسخ المخطوطة من القدوري» فليس فيها هذا العنوان» وكذلك نسخ اللباب 
للميداني» وغيره من الشروح. 


يض كتاب البَغّاة 


دعاهم إلى العَود إلئ الجماعة. وكشّفّ عن شيّهتهم . 


قال دقن «الحانة) ا نالسر قال. علماوناء السلطان تصير 

بالمبايعة معه» وكين فق القبارسنة «منايحةة لتر افيية 
وأعيانهم. 

والقاين؟ أنا من يحكمه فى رف عه خوقا مق كوره وفروته: 

فإن بايع الناس» ولم يَنْفَذْ حكمه فيهم» لعجزه عن قهْرهم: لا 
يطعي بلط انا 

قاذ عدار مسلط انا بالك عع فين "الو زو كاة لد نو و عي ال 
ينعزل؛ لأنه لو انعزل يصير سلطاناً بالقهر والغلبة» فلا يفيد» وإن لم 
يكن له قهر وغلبة: ينعزل. اه 

[ما يفعله الإمام مع البغاة :] 

(دعاهم): أي الإمام. أو نائيّه استحباباً (إلىئْ العود إلى 
الجماعة) والطاعة» (وكشّف عن شبّهتهم) إن أبدؤا شبهة» لعل الشرً 


يندفع به. 


)١(‏ من الجؤر: أي الظلم. 


كتاب البَغاة احض 


00 0 0 ع وله ع 5 سام ارخع. كمي 
ولا يبدؤهم بقتال حتئ يبدؤوه. فإن بدؤوا : قاتلهم حتى يفرق 


جتمعهم . 


أ زولا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤوه) ؛ إبلاء لعل وأكائة لضيعة 
4 #2 
عليهم. ولذا نشد عر رفي امغية لوا امل زر من يناظرهم 
قبل القتال”". 


وى حل 


(فإن بدؤوا) بالقتال: (قائلهم حتئ يفرّق جَمْعَهم). 

* قال في «الهداية»: هكذا ذكر القدوري في (مختصره)» وذكر 
الإمام المعروف بِحُوَآهَرٌ زاده: أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا 
تعسكروا واجتمعوا؛ لأن الحكم 9 مع الدليلء وهو الاجتماع 
والامتناع»ء وهذا لآنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم : ويم له بمكنة 
الدفع ؛ فيدار على الدليل ؛ رو ل مد 


() نسبة إلى بلدة حروراء» من جانب الكوفة بالعراق» وهم الخوارج» وكانوا 
قد خرجوا علئ علي رضي الله عنه» وكانوا ثمانية آلاف. وقيل: ستةء فأرسل إليهم 
ابنَ عباس رضي اي » فناظرهم» وكشف تجهانهم؟ فرجع منهم ألفان» وبقى 
منهم أربعة آلاف» فقتلواء وقيل : كانوا أربعة وعشرين ألفآء فرجع عشرون ألفاً. وبقي 
أربعة آلاف» ينظر معجم البلدان 2550/7 فتح الباري 2587/17 فتح القدير لابن 
الهمام 5/6 77. 

هم عزاه الزيلعى فى تنصب الراية ؟/ 501 للنسائى فى سنئئه الكبرئ هه ١‏ 
(801/5). وهو فى المستدرك »١6١/7”‏ سنن البيهقى .١79//‏ 


2000 ور 


فإن كانت لهم فئة : أَجْهَرَ علئ جريحهم. واتبع موليهم . 


* وإذا بَلعْه أنهم يشترون السلاح»ء ويتهيؤون للقتال: ينبغى أن 
0 2 داكي : ا ا اه 
يأخذهم» ويَحبسهم حتّى يقلعوا عن ذلك» ويحدثوا توبة؛ دفعا للشر 
بقدر الإمكان. 


* والمروي عن أبي حنيفة من لزوم الييت'': محمول علئْ حال 
عدم الإمام» أما إعانة الإمام الحق: فمن الواجب عند الغَّنَاءء والقدرة. 
اه 

* (فإن كانت) البغاة (لهم فئة): أي طائفة يَلتَحقون بهاء أو 
حصن يلتجؤون إليه: (أجهر علئ جريحهم): أي 7 َثْله قال في 
«الصحاح): أَجْهَرْتْ على الجريح: إذا أسرعت قَثْلّه» وقد تممْت 
عليه. 


8 


0000 


د (وَاتبَع موليّهم) : أي هاربهم ؛ فا لترعية كي لا يَْتَحقَا 


)١(‏ أي من قول الإمام أبي حنيفة: (إن الفتنة إذا وقعت بين المسلمين: فالواجب 
علئ كل مسلم أن يعتزل الفتنة» ويقعد في بيته» لقوله صائ الله عليه وسلم: «من فر 
من الفتنة: أعتق الله رقبته من النار»؛ وقال لواحد من الصحابة: «كن حلّساً من أحلاس 
بيتك». رواه عنه الحسن بن زياد). اه من فتح القدير لابن الهمام 2775/4 البناية 
5 (ط بيروت)» ونقله العيني عن الكرخي في مختصره عن الحسن بن زياد. 


ٍ 


)١(‏ أي الجريح» والمولي. 


كتاب البَغَاة إضس 


سمه ه م 


وإن لم يكن لهم فئة : لم يُجْهِرْ علئ جريحهم. ولم نَع مُوَليهم . 
ولا تسب لهم ذريّةٌ ولا يُعْتَمُ لهم مال. 
ولا بأس أن يقائلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه. 


0 إن كن 0 0 
* (وإن لم يكن لهم فئة). ولا حصن: (لم يُجَهِرَ على جريحهم. 
ولم - مُوَليهم)؛ لأن المقصود تفريق جَمْعهِم» وتبديد شَمُلهم» 
* وفيه إشعارٌ بأنه لو أسرّ أحدٌ منهم: لم يَقَثلَه إن لم يكن له فئة» 
وإلا: قَتَلهء كما فى «المحيط»). قهستانى. 


2ع مم 


#بزؤلا تتن لهم خوك ادبولة نام ارول يق" اليه هالا 
لأنهم مسلمون» والإسلام يَعصم النفس والمال. 

* (ولا بأس أن يُقاتلوا) - بالبناء للمجهول -: أي البغاة 
(بسلاحهم)» ويرْتفقَ بكراعهم (إن احتاج المسلمون): أي المطيعون 
(إليه)؛ لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي 
مال الباغي أولئ. 


)١(‏ هكذا: اَغْنّم): في نسخ القدوري: (١١51هء‏ 559هء ٠١85ه»ء‏ البابي), 
لكن في نسخ أخرئ» وبعض شروحههء والهداية: «يُقِسّم)» وسيأتي بعد قليل جدا في 
القدوري: «ولا يقسمها», فالأولئ ما أثبتء لثلا تتكرر المسألة» وتمام كلام الشارح 
يؤكد هذا. 


نش كنات البغاة 


اه ع 7 2 و 2 
بحس الإمام أموالهم. ولا يَرْدّها عليهم, ولا يَقسمها حتى 
داو 


يتوبواء فيردها عليهم . 


.وى أ 
وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج»؛ 
والعشر : لم يأخذه الإمام ثانيا . 


[ما يفعله الإمام بأموال البغاة :] 


0 و حيو الإمام أموالهم)؛ دقعأ لهي باستعانتهم به على 
القتال» إلا أنه يبيع الكراع؛ لأن حَبْسَ الثمن أنظر''» وأيسر. 
«هداية). 

د (ولا رده عليهم» ولا ا ني “الخانمين؛ لما تمر أن 
أموالهم لا تَعْنَم » و لكنها 2 لين ( (حتى يتوبوا» فيرذها عليهم)؛ 
وك لم 

0 (وما جباه اهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراجء 
والعشر: لم يأخذه الإمام ثانيا)؛ لآن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية» 


ولم يحمهم. 


2020 أي أَنظر للمالك» و عير للحافظ ؟؛ لأن إبقاءه: يحتاج إلئ النفقة والخدمة. 
البناية 5/5 5/. 


كتاب البغاة رفرضن 
أ 5 2 0 ا 2 7 
فإن كانوا صرفوه فى حقه : أجزأ من أخدل منه. 


وإن لم يكونوا صّرفوه في حَقه : أفتئ أهله فيما بينهم وبين الله 
تعالى أن تُعيدوا 3للكثانيا: 


أ 
5 


5 ع 1 و كه أ 0 1 ب 

* (فإن كانوا): أي البغاة (صرفوه فى حقه: أجزأ من اخذ منه)؟ 
لو ضينول الححق إلى ممتسعه. 

* (وإن لم يكونوا صَرفوه في حَقه: أفتىل أهلّه) - وفي بعض 
النسخ: «فعلئ أهله» ‏ (فيما بينهم وبين الله تعالئ أن يعيدوا ذلك 

* قال في «الهداية»: قالوا: لا إعادة عليهم في الخراج”'؛ لأنهم 
فقادلة اكات التسيالاف ون" كانوا أغفاء: 

وفى الم :إن كانوا فقراءة فكدلك + الأنهحمواً الفقواءوقل 
با في الزكاة 


9 


١ 


)١(‏ كلمة: «ثانياً»: مثبتة فى نسخة القدوري 51١(‏ ه). 
(1) ديانة أيضاًء لأنهم محل الخراج» لأنهم مقاتلة. البناية 40/7/. 
() (إن): هنا وصليّة. 


(4) أي كذلك لا إعادة عليهم» لأن العشّر حق الفقراء من أهل الإسلام. البناية 
“ت//هة,. 


ع عرس كتاب البَقَاة 


«اها ىا قهاى د ود و وهاه قاو ىه ووه فى وى هه ىه هه وأو ىه فاع قفدق د وا. د وى اث .دارا ةا ى 


)١(‏ أي في الحول الآتي يأخذ الإمام العشر والخراج. البناية 875/4 (ط 
باكستان) » 0/5 (ط بيروت). 


كتاب الحظر والإباحة معام 


كتاب الحظر والإباحة 


كتاب الحظر والإباحة 


* أخّره عن العبادات» والمعاملات؟ لأن له مناسبة بالجميع. 
ذكون تندلة الامنتدراك لناافاتها 
* وَعَْوَنَ له فى «الهداية» وغيرها ب: الكراهية”" » والاستحسان. 


* والحَظْرٌ لغة: المع والحبس» وشرعا: ما مُنعّ من استعماله 


وا 
و و ع 3 0 
والإباحة: ضد الحظر» والمباح: ما أجيز للمكلفين فعله» 
م 7 3 # 
وتركه» بلا استحقاق ثواب» ولا عقاب» نعم يَحاسّب عليه حسابا 


)١(‏ قال العينى فى البناية 5٠8/1١5‏ (ط باكستان): (اختلفت عبارات الكتب فى 
ترجمة هذا الباب خم بلفظ : «الكراهية»: في الجامع الصغيرء وشرح المتشازى ؛ 
وتَبِعَهما صاحب الهداية 27/8/54 وبلفظ: «الحظر والإباحة»: في مختصر الكرخي. 
والقدوري. والإيضاح.... وبلفظ: «الاستحسان»: في الأصل للإمام محمدء 
والمحيط. والذخيرة...). اهء وسمي بالاستحسان؛ لأن فيه بيان ما حسسّنه الشرع 
وقبحهء كما في الاختيار 4 /197. 


5 كتاب الحظر والإباحة 


فاه .هاعد عه ده وى وه هع قله فق هاو هد هاه هه عه هد ف فاه قاع هاه د و وى وأو د ود وى و و و .ا . 


)١(‏ وقد استدل صاحب الاختيار ١177/5‏ لمسألة: من فَعَل المباح» فإنه يحاسب 
حساباً يسيراً» بأنّ النبي صائ الله عليه وسلم أَنَي بعَرق (عذّق) فيه تمر ورُطّبء فقال: 
الإنكم لتحاسبون في هذا»» فرفعه عمرء ورفضّهء وقال: أفي هذا نحاسب؟ فقال صلئ 
الله عليه وسلم: (إي واللهء والذي نفسي بيده لتحاسبون يوم القيامة في الماء الباردء 
والماء الحارء إلا خرقة تستر بها عورتك» وكسرة خبز تردٌ بها جوعتك» وشربة ماء 
تطفىء بها عطشك». اه 

وقد أخرج هذا الحديث أبو نعيم» كما عزاه إليه القرطبي في تفسيره 2105/٠١‏ 
قلت: لعله في «الحلية»» وقد ذكره العلامة قاسم في: «التعريف والإخبار بتخريج 
أحاديث الاختيار» (مخطوط).؛ ولم يذكر له تخريجاًء وكذلك لم يخرجه محققو(؟!) 
الطبعة الجديدة للاختيار ١777/5‏ (ط الرسالة)» بل علقوا عليه بتخريج حديث آخر؟! 

هذا ما ذكره صاحب الاختيار من الاستدلال للمسألة» ونقله صاحب الدر 
المختار (مع ابن عابدين) 77/5 (ط البابي)» دون نقل الحديث» وعلَّق عليه ابن 
عابدين بقوله: «لا يقال إن ذلك عذاب». اه 

ونقل مثلّه علي القاري في فتح باب العناية 7١1//7‏ فقال: «وقد أغرب العيني في 
شرح تحفة الملوكء حيث قال: «ومباح» وهو أدنئ الشبّع بنّة أن يتقوّئ به على 
العبادة»» قال: وهذا القسّم لا أجر فيه ولا وزرء ولكن يحاسب فيه حسابا يسيرا ولو 
كان من حل» لقوله تعالئ: ## ثم لتسْعَلنَ يوذ عَنِ ألتعِبِِ 4. التكاث ر/8). اه 

وقد ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١7/٠١‏ عشرة أقوال في تفسير 
هذه الآية الكريمة» يستخلص منها: أن العبد يسأل عن العم المبّاحة له: هل شكر 
ذلك. أم كفر؟ وتقل عن القشيري: بأن الكل يُسألونء ولكن سؤال الكفار: سؤال 


كتاب الحظر والإباحة اعم 


لايّحل للرجال لَبْسُ الحريرء ويّحل للنّساء . 


00 

[حكم لبس الحرير :] 

* و(لا يحل للرجال لَبْسْ الحرير)» ولو بحائل بينه وبين بدنه» 
عل المذهب. 

وعن الإمام””': إنما يَحْرُّم إذا مس الجلد» قال في «القئية»: وهي 
رخصة عظيمة في موضع عمّت به البلوئ. اه 

* إلا إذا كان قَدْرَ أربع أصابع» كما في «القنية»؛ وغيرها. 

8 زهم6 - 8 مع 7 مراع ع - ع 

:ا وفيها : عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع 
عمر رضى الله عنه» وذلك فير يشغديرنا" + رخص فيه اه 

* وكذا الثوبُ المنسوج بذهب: يحل إذا كان هذا المقدار» وإلا: 
لاء كما فى الزيلعى» وغيره. 

2 (ويّحل): أي الحرير (للنساء)؛ لحديث: «إن مذو ب مشيرا لبن 
في يديهء وكان في إحداهما ذهب» والأخرئ حريرٌ : حرام على 


توبيخ » لأنه قد ترك الشكرء وسؤال المؤمن: سؤال تشريف» لأنه شكر. اه 

)١(‏ أي أبي حنيفة رحمه الله. 

(؟) أي في «القنية»» للزاهدي. 

(*) أي أربع أصابع عمريّة رضي اشتغن اهيا ”تبياوف] سبوا عن أستارتا 
وهكذا أيضاً كانت الذراع العمريّة أطول من ذراع عامّة الناس. 


ين كتاب الحظر والإباحة 


01 2 0-3 5-55 55 و 
ولا باس بتوسده عند أبى حنيفة» وقالا : يكره تووسده: 


. 24 2 
ذكور أمّتي» حل لإناثهم»”"". 

2 رولا بأس : أي جعله وسادة: وهى امد 

وكذا افتراشهء والنوم عليه (عند أبي حنيفة)؛ لأن ذلك 
استكنات به»ء فصار كالتصاوير على البساط. فإنه يجور الجلوس 

وى 

عليه ولا يجوز لبس التصاوير. «اختيار». 

(وقالا: يكره 00 وافتراشه» ونحو ذلك ؟؛ لعموم اله 
ولأنه زي من لا خَلاق له من الأعاجم. 

قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير»: ذَكَرَ قول محمد 
وحده. ولم يذكر قول أبي يوسف. وإنما ذكره القدوري وغيرّه من 
المشايخ. 

* وكذا الاختلاف في ستر الحريرء وتعليقه علئ الأبواب. اه 

واختار قول الإمام: البرهاني والنسفي وصدر الشريعة» وغيرهم. 
ااتصحيح؟. 


(1) شين أب داود 6٠7/5‏ (5054) »سنن ابن ماجه ١١١8/7‏ (2)50460 سنن 
الترمذي 5//ا١5 2)1١7/٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


كتاب الحظر والإباحة ع 


ولاانن بلنين الديباج في الحرب عندهماء ويكره عند أبي 


01 ىم 2 7 2000 00 0 له 2 ع 
ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبريسماء و لحمته قطناء أو 
012 


[حكم لبس الديباج : ] 

* (ولا بأس 0 الديباجح)» وهو ما سنداهء وه إبريسم. 
امصباح»؛ (في الحرب عندهما)؛ لأن الحاجة ماس إليه »فإنه يرد 
الحديد بقوته» ويكون رعباً في قلوب الأعداء؛ لكونه أَمُيّب في 
أعينهم وبزيقة ولمعاتة: «كافي». 

(ويكره) لَْسنّه (عند أبي حنيفة)؛ لعموم النهي» والضرورة تندفع 
بالمخلوط» واعتمد قولّه المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح». 

* (ولا بأس لبس الملّحم) كر برسم في الخرت وعيره 1د 
اداه زيما نو كانت (لمتمه فضا أو خَرَا)ء أو كتّاناً» أو 
نحوّه؛ لأن الثوب إنما يصير ثوباً بالنّسّْح» والتلْج ِاللّحْمةَء فكانت 
هي المعتبرة» ون السدف: 

وام ]ذا عاد لكيه عورا وعداو غير ا بج نا في 
غير الحرب» ولا بأس به في الحرب إجماعاأء كما ذكره 
الحجتدف. 


8 كتاب الحظر والإباحة 


ولا يحور للرجال التحلى بالذهب. والفضة. إلا الخائم. 
والمنْطّقة» وحلية السيف من الفضة . 


[حكم التحلّي بالذهب والفضّة للرجال :] 


2 (ولا يجور لز جال التكا أن التريّن (بالدهبة: والفضة 


مطلقاً. (إلا الخاتم) بقدر منتقال7, فما دونهء وقيل: لا 3 
المثقال”"'. كما في «الجوهرة». 


7 * (والمنطقة)؛ قال فيٍ «القاموس): منطقة : كمكنّسَة : نما يتطق 
به وانتظق الرجل : شد وسّطه بمنطقة. اه 


3 (وحلية اللوط ا 2 أن لا يضع يده على موضع الففيية 7 
إذا كان كل واحد منها'”' (من الفضة)؛ لما جاء من الآثار” في 


)١(‏ المثقال- 5غ كما حرره العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله 
تعالئ» أمين الفتوئ في حمصء. في رسالته عن المقادير الشرعية» ومنهم من جعله: 
65 مغ ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .717/1١١‏ 

(؟) وهذا ما رجّحه ابن عابدين في رد المحتار ٠/5‏ 77(ط بولاق)» وذلك لقوله 
صلئ الله عليه وسلم في حديث إباحة حاتم الفضة للرجل: «ولا تُتمّه مثقالاً»» وهو 
عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ن حبان . ينظر نصب الراية 7/5؟775. 

لماعو في بن عابدين 95/7 

(5) أي إذا كان كل من الخاتم» والمنطقة» والسيف من الفضةء لا من الذهب. 


(0) خرّج الزيلعي في نصب الراية 717/8 بطول ما ورد من أحاديث وآثار فى 
إباحة كون الخاتم» والمنطقة» وحلية السيف من الفضة. وينظر البناية .١79/1١‏ 


كتاب الحَظر والإباحة ١4م‏ 


وخ ا اللساء التحلى بالذهب» والفضة . 
ويكره انتكين العنة الذهن» والحرير 
ع 0 و 2 - 
ولا يجوز الأكلً. والشرب» والادّهان» والتطيّب في آنية الذهب 
والفضة. للرجال» والنساء . 


إياحة ذلك» كما في «الهداية»). 

* (ويجوز للنّساء التحلّي بالذهب» والفضة) مطلقاً. 

وإنما قيِّد بالتحلّي؛ لأنهن في استعمال آنية الذهب» والفضة» 

والأكل فيهاء والادّهان منها: كالرجال» كما يأتي. 

[حكم إلباس الصبي الذهب والفضة :] 

(ويكره) للولى (أن يلبس الصبي الذهب)ء» والفضة» 
(والحرير)؛ لآن السرم لم ثبت في حق الذكور» وحرم 0 : حرم 
الإلباس» كالخمر لما حرم شربُه: حَرم سقيه. 

ولأنه يجب عليه أن يعوّد الصبي طريق الشريعة» ليألفهاء 
كالصوم» والصلاة. 

[حكم استعمال أواني الذهب والفضة :] 

هد رول يطول الأكر > :و الكتري جو الاذهان مدر الطب ) )وميم 
أنواع الاستعمال (في آنية الذهب والفضة» للرجال» والنساء)؛ لعموم 


1 كتاب الحظر والإباحة 


اب اق »لان قت لل موا تبر ا لاد و الى لقا 37 1 اميه" ابوك اه وال جوور او :14 د ويف "١‏ نه © واي ”بز ب 1 “ها لفل اح رو لكا كيه الا و او ا 2 


1 00 00 
2 وكذا الآكل بملعقة دهب وفضة» والاكتحال بميلهماء وما 
يم ذلك من الاستعمال» كمكحلة) ا وقلمء ودواةء 


0 يعنى إذا استعملت ابتداء فيما ست له بحسب متعارف 


ال ا أن عن 
الماع أو دهن في كفه. لا على رآسه ابتدات ثم استعملة: لأسن 


به» «مجتبئ)ا. وغيره: وهو ما حرره في «الدرر», مطل كذا في 
الف 


)١(‏ وهو ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: «نهانا النبي صلئ الله عليه وسلم أن 
نشرب في آنية الذهب والفضّة وأن نأكل فيها». صحيح البخاري ١91/٠١‏ 
90 كال الزيلعي في ترق الحقائق 11/77 فزن لبعدذلاك في الشرات والاكلة 
فكذا في التطيّب» وغيره ؛ ؛ لأنه مثله في الاستعمال» فيكون الوارد فيهما: وارذا قثا 
هو بمعناهما دلالة»). اه. وينظر الهداية مع شرحها البناية .81١/1١‏ 

(؟) لكن ابن عابدين في حاشيته 7 لم يرتض إطلاق ذلك» وأطال بكلام 
قي ةا المسألة» فقال: "إن وَضّع الدّهن أو الطعام مثلاً في ذلك الإناء المحرّم: 
لا يجوز. م اباد ال ثم بعد وضعهء إذا ترك فيه بلا انتفاع: لَزِم إضاعة 
المال» فلا بد من تناوله ضرورة. 

نذا مص المكتاول لاسن ذلك الاناء إل مدر الجر لدم ون الا معطيال2 
ل التساه ير ذيك لمعل اكع كي إذا لكل السعن رلر ع جل طن بقار انه 


كتاب الحَظر والإباحة وم 


ولا بأس باستعمال آنية الزجاج, والبَلُوْرِء والعقيق. 
ويجوز الشرب فى الإناء المفضّض عند أبى حنيفة» ا 


(ولا بأس باستعمال آنية الزجاج» انور ل 1 
لدت والريرجد» ونحو ذلك؟؛ لأنها لبستت فى معنئ الذهب 
الس 


و ا 2 3 
* (ويجوز الشرب)» والوضوء (في الإناء المفضض) المزين 
بالقفة"''' (غند أبن جيينة), 


أو تَقَل الطعام إلى الخبزء أو إلى إناء آخرء واستعمله منه: لا يُسمّئ مستعملا آنية 
الففة أو الذهت لا شترعا :ولا عرفا 

بحلذك 4[ اخاوله انداء غلا” كمئ الأكهات4- او الاكل فته امسحجال + سراء 
تناوله بيده» أو بمعلقة» ونحوهاء فإنه كأخذ الكخل بالميّل. 

وسواء استعمله فيما وُضع له عرفًء أو لاء وليس المراد بأخذ الدهن: صبّه في 
الكف. لأنه انال مار ا 0 ومنه يظهر حكم الادهان من قَمْقَم ماء الورد. فإنه 
ئارة يرش مته علي الوجه ابتداء» وتارة بواسطة الصّبٌ في الكف مالتسال 
غرفاً شرع خلافاً لما يزعمه يحفن: الناس فى زمانها من أنه الو اضيب فى الكقفة الا 
يكون استعمالاً» اغتراراً بظاهر كلام الشارح». اه ْ 

000 البلُور: على ثلاثة أوزان: كتثُورء وستّوْرء وسبّطر. القاموس المحيط 
«بلور). ومعنل: اسبّطر»: أي: الماضي الشهم. الفاموس (سيطر 

(1) سيأتي بعد قليل أن هذا فيما يخلص لو أذيب» وأما المموّه الذي لا يخلص: 


فلا بأس به بدون خلاف. 


5 كتات الحظر والإباحة 


و ١‏ م6 15 0 و 8 
المفضّض . 


* (و) كذلك يجوز عنده (الركوب على السَّرْج المفضّض» 
والجلوس على السرير المفضّض). 

قال في «الهداية»: إذا كان ينّقي موضع الفضةء ومعناه: يتّقَي 
موضع الفمء وقيل: هذاء وموضع اليد في الأخذ. وفي السرير 
والسرج: موضع الجلوس. 

وقال أبو يوسف: يكره ذلك. 

وقول محمد يروئ مع أبي حنيفة» ويروى مع أبي 
ومع 

* وعلئ هذا الاختلاف؛ الإناء التمتع “يناسن حر الع 
والحروير المعردانا بونذ 

* وكذا إذا جَعَل ذلك في السيف. والمشحَذ'"'» وحلقة المرآة) 

أو جَعَل المصحف مده أو ته قينا ْ 


(1)' المفبب» آي المقدود' يضبات: القضة؛" ورظرة المهرت لضت البناية 
.87/1١‏ 
(9) المتحة الي : الفاحوس نيح ): 


كتاب الحظر والإباحة م 


ره فيو 
ويكره التعشير فى المصحف. والتقط . 


* وكذا الاختلاف في اللجامء والرّكاب» والثفر'' إذا كان 
الى 1 

* وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة: علئ هذا. 

5 52 2 01 و و 

* وهذا الاختلاف فيما يَخلص”"» فأما التمويه الذي لا يخلص: 
فلا بأس به بالإجماع. 

واختار قول الومام: الأئمة المصححون» كالمحبوبي » والنسفي» 
وصدر الشريعة» وغيرهم. اتصحيح). 

[حكم تعشير وتقط ا لمصحف :]| 

2 (ويكره التعشير): أئْ وضع علامات تعن كل عقر آيانق (في 
المصحف,. و) كذا (التّقط): أي إعجامه؛ لإظهار إعرابه؛ لقول 


0 عق ابن اس م عه 1 
ابن مسعود رضى الله عنه: «جردوا القران» > ويبروئ: «جردوا 


)١(‏ التَّمَر: بالتحريك ‏ وقد يُسكن -: السّيْر في مؤثمّر السسّرْج. اه. القاموس 
(ثفر)ء وفي المغرب (ثفر): الثّمّر: بالتحريك: هو من السرج ما يُجعل تحت ذنب 
الداثة.اهت. 

99) أق لو أحدى وأديت :لكان الشتة لخلض هبه شن 

() عزاه الزيلعي في نصب الراية 7194/5 لابن أبي شيبة في المصنّف 501/0 
(876)» ولغيره» وأخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث 45/4» وفضائل القرآن 
ص4 7. ْ 


اك كتاب الحظر والإباحة 


ولا بأس بتحلية المصحف. وتقش المسجد ورَّخُرفته بماء 


المصاحف)”''» وفى التعشير والتّقط: تر التجريد. 

ولأن التعشير: يُخل بحفظ الآى» والتّقط: بحفظ الإعرات؟؛ 
اتّكالاً عليه» فيكره. 

* قالوا: في زماننا لا بد للعَجّم من دلالة؛ فتَرْك ذلك إخلال 
بالحفظ. وهجران للقرآن» فيكون حَسّناً. «هداية». 

# قال في «الدر»: وعلئ هذا: لا بأس بكتابة أسامي السورء وعد 
الآي» وعلامات الوقف» ونحوها؛ فهى 0 حسنة. «درراء 
و(قنية». اه 

[حكم تحلية المصحف وتقش المسجد بماء الذهب :] 

(ولا بأس بتحلية المصحف)؛ لما فيه من تعظيمه» (ونّقش 
المسجد)» وتزيينه» (ورخرفته بماء الذهب) إذا كان المقصودٌ بذلك 

ونكره :ذا كان مقضت الرياء. 


ويضمن إذا كان من مال المسجد. 


.559/5 هذه الرواية غريبة» كما قال الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


كتاب الحَظر والإباحة ا 

ويكره استخدام الخصيان . 

ولا بأس ب: بخصاء البهائم . وإنزاء الحمير على الخيل . 

ويجوز أن يُْبّلَ في الهدية والإذن قول 000100011116 

[كراهة استخدام الخصيان : ] 

# (ويكره استخدام الخصيان)؛ لأن الرغبة في استخدامهم تيل 
على هذا الصنيع» وهو مُثْلةَ محرمة. 

[حكم خصاء الحيوانات :] 

* (ولا بأس بخصاء البهائم)؛ لأنه يُفْعَل للنفع؛ لأن الدابة 
تَسْمَنَء ويطيب لَحُمها بذلك. 

[حكم إنزاء الحمير علئ الخيل : ] 


* (وإنزاء الحمير علئ الخيل)؛ لما صح أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم ركب البغلة”''؟ فلو كان هذا الفعل'” حراماً: لما ركبه؛ لما فيه 


من نح ابه الهدزية). 
[حكم قبول أخبار الصبي والعبد :] 
# (وتصوز أن تقبل قن الندية» والإذن)ءى العدازة (ففول 


.) ١ (كلالا‎ ١1٠5/7 صحيح البخاري 5/, (19/5م؟)., صحيح مسلم‎ )١( 
أي إنزاء الحمير علئ الخيل.‎ )0( 


1 كاي العف والاناخة 


الصبى. والعبد. 
راي عو 
ويقبّل في المعاملات قول الفاسق . 


الصبى» والعبد) ؛ لأن العادة جارية ببَعْث الهدايا على يد هؤلاء. 
والإذن فى التجارة» ولا يمُكنهم استصحاب الشهود علئ الإذن معهم 
إذا سافرواء أو جلسوا في السوق. فلو لم يُقبّل قولهم: لأدّئ إلى 
الحرج. 

وهذا إذا غلب علئ ظنه صدقهم.ء وإلا: لم يَسَمْهِ 
ذلك. 

* وفى «الجامع الصغير»: إذا قالت جارية لرجل : 0 
مولاي إليك د وسعه أن يأعدها؟ ‏ لأن. ند فرق بينما إذا 
أخخيرت: تإححنداء العجولرة غير قاف أو ليها تنا "فلحمها: 
«هذاية). 

[حكم قبول أخبار الفاسق :] 

(ويقبّل في المعاملات قول الفاسق)». والكافر؛ لكثرة 
وصونها دون أحطائى: كاسن للعو ل طن كزر ]ا بو اقيتد ا لاد 
إلى السبرج: فيقبل قول ا فيها: عدلا كان أو إببماء كافرا 
أو مسلماء عبدا أو حراء ذككزا أو أنثئ ؛ دفعا للحرج. 
الهذاية). 


كتاب الحظر والإباحة اق 
و و 
ولا يُقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل . 
ولا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبية إلا إلئ وجهها وكفيها. . . 


[ما يشترط فى قبول أخبار الديانات : ] 

(ولة تتبن :قن العيان اتناك" 51 فول القلل)4 لعدم: كدرة 
وقوعها حسب وقوع المعاملات» فجاز أن يشترط فيها زيادة؛ فلا 
يقبل إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق منّهمء والكافر لا يُلتزم 
الحكم» فليس له أن يَلزم المسلم. «هداية». 

[أحكام النظر :] 

* (ولا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبيّة) الحرة (إلا إلئْ وجهها 
وكفيْها) ؛ ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال* أخذا وإعطاف 
وعن ذللقة. 

* وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلىئْ قدمهاء وعن أبي 
حنيفة: أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. 

وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إل ذراعها أيضاً؛ آنه قل بيذ 


)١(‏ الديانات: جمع ديانة» وهى التى يتديّن بها العبد من العبادات ونحوهاء 
كالإخبار عن هلال رمضانء والعيدء أو الإخبار عن نجاسة ماءء أو عن إرضاع 
طفل. وهكذاء وهناك تفصيل فيما يقبل فيه خبر واحد أو أكثر. ينظر البناية 1١١‏ /88. 


2 كتانب الحظر ب والانالحة 


فإن كان لا يأمّن الشهوة : لم ينظر إلئ وجهها إلا لحاجة . 


و 


منها عادة. «هداية». وهذا إذا كان يأمن الشهوة”"'. 

* (فإن كان لا يأمن) علئ نفسه (الشهوة: لم'"' ينظر إلئْ وجهها 
إلا لحاجة) ضروريّة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: من نَظَرَ إلى 
محاسن امرأة أجنبية عن شهوة: في ف عينيه الآك يوم القيافة 7 


)١(‏ «وحلاً الشهوة: أن تنتشر آله أو تزداد انتشاراء وقيل: أن يشتهي بقلبه» ولا 
يشترط الانتشار». اه من الجوهرة »775/١‏ وتّقل الشارح الميداني في أول النكاح 
عند الكلام علىئ المحرمات من النساء عن المحيط: أن الانتشار: في الشباب» والميل: 
في الشيخ كبير السن. 

أما ابن عابدين في حاشيته 777/0 (ط بولاق)» 750/7 (ط البابي)» فيقول: 
١ن‏ مجرّد النظر والاستحسان للوجه المنظور إليه ١‏ ابس هد انظ تنهوةء وإنما الشيوة 
َيل الناظر بعد هذا مَيْلَ لذّة في القرب منه» وتو ك قن اليه وفوق ذلك الميل إلئ 
المعانقة» أو التقبيل» أ 2 وكو نز تجاه آلة». اه باختصار. 

وعرفها باختصار شديد صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 788/١‏ بقوله: 
«الشهوة: تَوَقَان النفس إلى المستلذات». اهء ويُّزاد عل هذا التعريف المختصر في 
مسألتنا هذه قَيّد: المستلذات المحرمة. 

(؟) وفي بعض نسخ القدوري: «لا ينظر). 

(99) قال الزيلعى فى نصب الراية :75٠/5‏ غريب» وقال ابن حجر فى الدراية 
/20:,: لم 5000-6 العيني في البناية »١57//١١‏ والآنك: بضم النوك: هو 
الرّصاص. النهاية لابن الأثير ١1//ا/ا‏ (أنك). 

هذاء وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في النهي عن النظر إلى الأجنبية» 


كتاب الحظر والإباحة اوم 


التهانة علج : النظرٌ إلى وجهها 0 خاف أن يشتهي . 


(هداية)»). 


قال في «الدر): تخا لتقلل مفة عدم الشهوة». وإلا: فحرام» وهذا 
في زمانهم» وأما في زماننا: فمنع من الشابة. قهستاني”'» وغيره. اه 

* (ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها): أي المرأة (وللشاهد 
إذا أراد الشهادة عليها: النظرٌ إلى وجهها وإن خاف أن يَشتهي)؛ 


مخرجة في الصحيحين» وفي كتب السئن» تنظر في: الترغيب والترهيب للمنذري 
/” - 4" والزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي 7/7. 

ا الذي انتهئ من تأليفه سنة (١4851ه).‏ 

وفي مقابل الأمر بخ بغض البصر عن وجه الشابة؛ لغلبة الظن بوقوع الفتنة» فإن 
الشابة مأمورة أيضاً بدفع فتنتها عن غيرهاء وذلك بستر وجهها. 

وممّن نص علئ هذا من أئمة المذهب من المتقدمين: الإمام أبو بكر الرازي 
الجصاص (ت ١717ه).‏ في أحكام القرآن 777/7 عند تفسير 1 تعالىا: «إيكاما 


لت قَ لَدَرويكَ وَينَانِكَ وضَك المرميين 3 


7 357 


عسوي ذلك دنه أن بعرة 
او 5 فقد قال: «في هذه ع0 الحرأة:الشانة مامورة 

ومن المتأخرين 00 رت ٠١88‏ ه) في الدر المختار 7١/7‏ (مع ابن 
عابدين)» حيث قال: «وتُمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال؛ لخوف 
الفتنة». اهء قلت: فمن باب أولئ عند تحقق الفتنة أو غلبة الظن. 


م كاف الحظردوالأرالعة 


ويجوز للطبيب أن ينظر إلئ موضع المرض منها . 
و 7 
وينظر الرجل من الرجل إلئ جميع بدنهء إلا ما بين سرته إلى 
ركبته . 
للحاجة إل إحياء حقوق الناس بواسطة القضاءء وأداء الشهادة» 
ولكن ينبغي أن يَقصد به أداء الشهادة» أو الحكمٌ عليهاء لا قضاء 
الشهوة. در ذا عنما يمكلة لعلف وهو قصل القبيح. 

* وأما النظرٌ لتحمٌّل الشهادة إذا اشتهى: قيل: يباح» والأصح أنه 
لا يباح ؛ لآنة يوجد من لا يشتهي » فلا ضرورة» يخللاف حالة الأداء. 
«هداية). 

[نظر الطبيب إلى المرأة المريضة :] 

* (ويجوز) أيضاً (للطبيب أن ينظر إلئ موضع المرض منها). 

* وينبغي أن يُعلم امرأة مداواتها؛ لأن نَظَرَ الجنس إلى الجنس 
أسهل. 

* فإن لم يقدر: يُستر كل موضع منها سوئ موضع المرض» ثم 
ننظزة ويَغض بصره ما استطاع ؛ أن ما تت بالضرورة: تدر بقدر 
الضرورة» وصار كنظر الخافضة» والخئّان. «هداية». 

[حدود عورة الرجل مع الرجل» وحكم النظر إلى الأمرد :] 

#اروظر الرجل ممح الرضة ارولو أمزة طييم الريجة إذا أمن 
الشهوة (إلئ جميع بدنه» إلا ما بين سسرته إلئ) منتهئ (ركبنه)» فالسرة 


كثانت الحظطر زالأباحة م 


9 آء لآ م 0 ١‏ 2 و « 
ويجوز للمرأة أن تنظرَ من الرجل إلئ ما ينظر الرجل 
إليه منه. 


ليست بعورة» والركبة عورة. 

# زتها دنا" النطن إل الأمرد يفا إذا. أمى الشتهوة: لما فى 
«الهنديّة) : 

والغلام إذا بَلْغْ مبلغ الرجال» ولم يكن صبيحا: فحكمه حكم 
الرنجال: 

وإن كان صبيحاً: فحكمه حَكُْم النساءء وهو عورة من قرنه إلى 
قدمهء لآ يحل النظرٌ إليه عن شهوة: 

03 فأما الخلوة» والنظر إليه لا عن شهوة: فلا بأس به ؟ ولذا لم 
يؤمر بالنقاب» كذا في «الملتقط». اه 

[نظر المرأة إلئ الرجل : ] 

* (ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه) : 


أي من الرجل"'' إذا أمنت الشهوة؛ لاستواء الرجل والمرأة في النظر 
إلى ما لكين بعورة» كالثنابي؟ والدواب. «هداية). 


)١(‏ أي جميع بدنه ما عدا ما بين السرّة إلىئ الركبة. 


وم كتاب الحَظْر والإباحة 


ونف ا اندر ان ين :ةلا مط يدوو لل رحدل لا رن لبن مدن 
الرجل . 
وينظرٌ الرجل من أمته التي تَحل له. وزوجته إلئ فَرْجها . 


[حدود عورة المرأة مع المرأة :] 

* (وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من 
الرجل) ؛ لوجود المجانسة » وانعدام الشهوة غالبا؟ كما فى نظر 
الرجل إلئْ الرجل» وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما 
بينهن. «هداية». 

[عورة أمة الرجل منهء والزوجة من زوجها :] 

* (وينظر الرجل من أمَّته التي نحل له) للوطءء (و) من (زوجته 
إلئ فرجها)» وهذا إطلاق في النظر إلئ سائر بدنهاء عن شهوة» وعن 
غير شهوة. 

والأصل فيه: قولّه صلئ الله عليه وسلم: «غْض بَصَرََكَ إلا عن 
أمتك وامرأتك)”". 


)١(‏ رواه أصحاب السئن الأربعة بلفظ: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء, أو ما 
ملكت يميك»؛؛ سنن أبي داود 86/5" »)501١(‏ سنن الترمذي ١١١/8‏ (1744؟)2 
وقال: حديث حسن» وينظر نصب الراية 580/5 ؟» الدراية 771//7. 


كتاب الحظر والإباحة مهم" 


وينظرٌ الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس» والصدر. 
والساقين» والعضدين» ولا يَنظر إلى ظهرهاء. وبطنها 
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها . 


ولذأن ما فوق ذلك من المّسيسء والغشنيان مباح» فالنظرٌ أولئ» 
إلا أن الأولئ أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه» وتمامه 
فى «الهداية70". 

[عورة المرأة أمام المحارم : ] 

لقان اع كن وا لا وان و ال ل 
نكاحهن أبداً بنسب أو بسببء (إلى الوجهء والرأسء» والصدرء 
والشافي )» 1-5 اناق من الركبة إلئ القدم.» (والعضدين): أي 
الساعدين» وحلدٌ السّاعد: من المرفق إلئ الكتفء كما في 
«الصحاح). 

* (ولا يَنظرٌ إلا ظهرهاء وبطنها)؛ لأن الله 0 حرم م المرأة إذا 
شبّهها بِظَهْر الأم» فلولا أن النظر إليه حرامٌ: لما حَرّمت المرأة بالتشبيه 
به» وإذا حرم النظرٌ إلئ الظهر: فالبطن أولئ؛ لأنه أدعئ للشهوة. 

* (ولا بأس) للرجل (أن يمَْس) من الأعضاء (ما جاز) له (أن 
ينظر إليه منها»: أي من الأعضاء» من ذكر أو أشلء إذا أمين الشهيرة 


.17٠/1١1١ وينظر البناية‎ )١( 


١م‏ كتاب السحَظر والإباحة 


١ 0 2 8.‏ 0 
وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات 
محارمه . 


على نفسه» وعليها. 

وإن لم يأمّن ذلك» أو شك: لم يحل له المس» ولا النظرء كما 
فى «المجتبئ»» وغيره. 

# وهذا فى غير الأجنبيّة الشابة» أما هى: فلا يحل مس وجههاء 
وكفيُها وإن أمنّ الشهوة؛ لعدم الضرورة يخلاف النكل "1 

2 نوكا قت الشابة ؛ لأن العجوز التي للا : لد نأش 
بمصافحتها» 057 يدها؟ لانعدام خوف ال مامه فئ 
«الهداية». 

[عورة أمة الغير : ] 

2 (وينظر الرجل من مملوكة غيره). ولو 1 3 5 أو 
تحرج لحوائج مولاهاء وتَحْدْم أضيافة) وهي في ثياب مهنتهاء 


400 داكا عل وان النظر ارا وج التجدية وكميها إن أمتيث الفقنة: 

(9) وكذلك زذاغان كتيسات أي عجوزا ‏ يامن عل تفنة» .وعليها: قل امن أن 
يصافحهاء وإن كان لا يأمن على نفسه. أو عليها: فليجتنب. اه من ابن عابدين 
1 7. 


كنات التحظ. والإياخة /م 


هاه فاع هه هد قاد . د هله هه ىد واه هد هده ها. هاه ود هاه وه ود ها و هق واوا قا عد عافد عا .د .داو 


ع 0 


فكانت الضرورة داعية إليه» وكان عمر رضي الله عنه إذا رأئ 
عاو و اها الك تس نال أل عنك الخمارَ يا دَقَار يي 


الع 

* وأما الخلوة بهاء والمساقرة معها'" ؟ فقد قيل: تباح» كما في 
المحارم. وقيل: له تباح ؛ لعدم الضرورة» وإليه مال الحاكم 
الشهيد©. 


ارم 1 الا ار 0 يم 
عمر رضي الله عنه: (لا ب تشهوا الاماء بالمحصنات». أنه قال: والآثار بذلك عن عمر 
رضي الله عنه صحيحة. اه. لكن الزيلعي في موضع آخر من نصب الراية 7٠0/١‏ 
توسّع في تخريجهء وأثبته معزواً لعبد الرزاق» ولابن أبي شيبة في المصنف 414/84” 
(1745) (ط دار القبلة)» ولمحمد بن الحسن في الآثار. 

قال العيق في البناية 214/13 وروف أب و عبيد القاضم .بن سلام بمعناة: أن 
عمر رضى الله عنه رأئ جارية مكمكمةء فسأل عنهاء فقالوا: أمة آل فلان» فضربها 
بالدرّة قال ايا لع ريا 5 التشيية بالحرائر؟ !». اه 

قلت: هو فى غريب الحديث لأبى عبيد 7/7 7. ومعني: (يا لكعاء): أي (يا 
عات ند ابسن + ور حرو افد فلا12 

معط '(يا دنار بفتح الدال: أي: يا مثتنةء من الدّفرء وهو النتن. البنا 
١0»؛‏ غريب الحديث لأبي عبيد 5/7 .١0‏ 

(؟) «معها»: ساقطة من نسخ اللباب كلهاء ومثبتة في الهداية 281/5 وبها يتم 
المعر. 

(*) نقل ابن عابدين 5748/57 عن الطحطاوي أن المشايخ ‏ في المذهب - 


ع كتاب الحظر والإباحة 


ولااماس نان تكير ذلك إذا اراد انشراء وإ كات أن 


* (ولا بأس» عليه (بآن يمس ذلك) الموضع الذي يجوز النظر 
إليه من الأمة (إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي). 


قال فى «الهداية»: كذا ذَكَرَّه فى «المختصر)”2» وأطلق أيضاً فى 
«الجامع انق ولم يفصل» وقال مشايخنا: يباح النظر في 1 
الحالة وإن اشتهئ للضرورة» ولا يباح المسّ إذا اشتهئ» أو كان أكبرٌ 
رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتاع. 


وفي غير حالة الشراء: يباح النظر والمس بشرط عدم 
اللشهوة ا 


احتلفوا في حكم الحلوة والمسافرة بإماء الغير من غير محرم: على قولين: 
الحل؛. وعدمه. وهما قولان مصححانء ثم قال ابن عابدين: لكن هذا في 
زمانهم؛ لما سيذكره الشارح ‏ الحصكفي ‏ عن ابن كمال: أنه لا تسافر الأمة 
بلا محرم في زمانناء لغلبة أهل الفسادء وبه يفتئء فتأمّل. اه من ابن 
عابدين. 

)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(5) قال ابن عابدين 859/5: وبه جزم فى الاختيارء والخانية؛» والمبتغئ» 
وذكر ابن عابدين أيضاً عن محمد بن الحسن: كراهة ذلك للشاب» وعن أبي 


حنيفة : جوازه. 


كتاب الحَظر والإباحة م 


والخصِي في النظر إلئ الأجنبيّة كالفحل . 
ولا يجوز للمملوك أن يُنظر من سيّدته إلا إلئ ما يجوز للأجنبي 
النظرٌ إليه منها . 


[حكم نظر الخصي | 00000 

(والخصي). وال م والمختّث (في النظر إلى الأعددة 
ادر لأنه ذَكرٌ ذو شهوة» داخل تحت عموم النص”"» والطفل 
اكير ين 

[نظر المملوك إلى سيّدته :] 

* (ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلئ ما يجوز 
للأجنبي النظرٌ ليام مَحْرمٍء ولا زمج» 
والشتهوة متبحققة؛ لجواز النكاح في التجملة ‏ والجاحة قاصيرة ).أنه 


يعمل خارج البيت. 


010( الخصي: منزوع الخصيتين » والمجبوب: مقطوع الذكر والأقيية؛ 
وشهوتهما موجودة. ينظر البناية (ط باكستان) .0057/1١5‏ 

(؟) وهو قوله تعالى: قل إَِمُؤْمِييت يَمْضُوا مِنْ أَبَصَدرِهِمْ 4. النور/ ."٠‏ 

(0) وهو قوله تعالئ: ١‏ أو اليْفْلٍ الت ل يَظهَرُوا عل عَوْرتٍ انسلو 4. 
النور/١".‏ 

(:) قال العيني في البناية :0١8/1١45‏ ١اوفي‏ بعض النسخ: منه إليها: أي من 
الأجنبي إلى المرأة.». اه 


ل كنات الحظر:والاباشة 


4 و 0 
ويعزل عن أمته بغير إذنها. الما مع و مخ يوي و ا اا 


والويواذ بالتّص ”: الإماء. 


قال ع والنشيه "ا وغيرهما: للا تَعْرتكم سورة ل 
لأنها فى الإناث» دون الذكور. «هداية». 


[حكم العّل :] 
7 (ويعزل) السيدٌ (عن أمته بغير إذنها)؛ لأنها لا حقّ لها فى 
الوطء. 


)١(‏ أي قوله تعالئ: 9 ولا بيت رِستَهنَّ إلا يعولتهرى أوْما ملكت 
أَيَمَتْهُنَّ 4 النور/١":‏ يعني المراد بقوله تعالئ: أو مَا ملكت أَيْمَتْهُنَ 4: الإماءء 
دون الغلمان» كما سيأتي بعد كلمات تفسير ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وغيرع ا وحمي أل تقال!.ينطر ايه 44م زط باكيغاة). 

وهذا جواب عن استدلال الإمام مالك والشافعي بالآية السابقة» وأنها عامة 
تشمل العبيد والإماءء أي الذكور والإناث» فإن كلمة: «ما»: عامة» وعليه يكون العبد 
كالمَحْرَم» فيجوز له أن ينظر من سيدته كما ينظر المَحْرَم إلئ محارمه. ينظر الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 777/7. شرح المنهاج للجلال المحلي .51١/7‏ 

(0) أي سعيد بن المسيِّب» والحسن البصري» وينظر لتخريج هذين الأثرين 
نصب الراية .»795١1/4‏ المصلّف لابن أبي شيبة 4//ا0؟ ,)١9181(‏ 1/4١ل/ا”‏ 
١7261(‏ ) (ط دار القبلة). 


(؟) أي قوله تعالئ: أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَتْهُنَّ 4 النور/١8.‏ 


كتانن اليحظن و الإباتضة م 


5 و 
ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. 


ويكره الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد 
سوم واع 
يضر الاحتكار بأهله . 


* (ولا يَعزِل) الزوج (عن زوجته) الحرة (إلا بإذنها)؛ لأن لها 
حقاً في الوطء؛ ولذا تُخيّر في الجبّ والعلّة. 

ف قنديا بال 5 لذن الروجة [ذا كانت امت غالاذن لحولاها. عند 
أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف. 

[حكم الاحتكار :] 


* (ويكره الاحتكار)؛ والتّلمَي (في أقوات الآدميين)» كس 
وشعير» وتمرء وتين» وزبيب» (والبهائم)؛ كتبن » 9-7 (إذا كان 
ذلك في بلد يَنُرُ الاحتكارٌ)» والتلقي (بأهله)؛ لحديث: «الجالبُ 
مرزوق» وا لمحتكرٌ ملعون»”". 


م الس 


* وإن لم يضر: لم يكره. 


)١(‏ سنن ابن ماجه 58/7ل" .)5١107(‏ قال البوصيري فى الزوائد: فيه على بن 


زيد بن جدعان» وهو ضعيف. اه 

ورواه إسحاق بن راهويه» والدارمي» وعبد بن حميد» وأبو يعلئ الموصلي في 
حجر في التلخيص الحبير 17/7. وفتح الباري 757/5: إسناده ضعيف. 

وبلفظ: «لا يحتكر إلا خاطىء»: فى صحيح مسلم ١178/7‏ (1105). 


ذه كتاب الحظر والإباحة 


ومدق الفتكر هل فس أو ماجَلبّه من بلد آخر: فليس 


#الأومة حك عله فح أو ما جلبّه من بلد آخر: فليس 
بمحتكر). 

أنا الأول : اقلا يلمر كدو قر بسر ونح اناري 
أن له أن لا يَزْرع” '"'. فكذلك له أن لا يبيع. 

وأما الثاني"”": فالمذكور قول أبي حنيفة؛ لأن حقّ العامة إنما 
يتعلق بما جمع في المصرء وجلب إلى فنائها. 

وقال أبو يوسف: يكره؛ لإطلاق ما روينا. 

وقال محمد: كل ما يُجِلّب منه إلى المصر في الغالب» فهو بمنزلة 
فناء المصر: محرمٌ الاحتكار فيه 

وعلئ قول أبي حنيفة مشئ الأئمّة المصححونء» كما ذكره 
ال 0 ااتصحيح). 


)وقوه إذا اسكرهلة شيط 
() أي لا يزرع أرضه. 

(*) وهو ما جلبه من بلد آخر. 
(:) أي القدوري. 


كتاب الحظر والإباحة م 


ارات بيني النداظاة اليس علق النامر)؟ لأن الثمن حق 
العاقد. فإليه تقديره؛ فلا ينبغي للحاكم أن يتعرّض الحقه: إلا إذا 
تعلو به زر الخافة بأن كان أرباب الطعام يتحكمون: ويتعدوؤن عن 
القبنة ‏ تعديا “قاخشا: :فحيفذ- ل “أن به بمشورة أهل الرأي 
والتضيرة 1 :وتمامةفن «الهداية»: 

[حكم ببع السلاح أيام الفتنة :] 

2 (ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة) ممّن يُعرّف أنه من أهل 
الفتنة؟ لأنه تسبب إلى المعصية. 

[حكم ببع العصير ممّن ينَّحْذْه خمراً :] 

# زولا بانس" نم العطسير)ة ولو امن يكلم ميب ابه د 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «البصر»ء والتصويب من الهداية 97/5». والنقل عنها. 
(؟) عند الإمام؛ لا عندهما. ابن عابدين 41/7" (ط البابي)؛ ولم يذكر ابن 
عابدين المفتئ به» لكن أطلقوا ذ في المتون ول الإمام» دون ذكر قول الصاحبين» 


3 كتاب الحظر والإباحة 


0 لأن العف لا تقام ان 2 بل بعل 1 بيخلااف بيع 
السلاح في أيام الفتنة؛؟ لأن المعصية تقو تقوم بعينه. 00 


وينظر كنز الدقائق ٠/7‏ مع شرحه لمنلا مسكين» عند قوله: «وجاز بيع العصير 
وخا اه والكنز مع تبيين الحقائق 78/7. 

.7588/57 يعني لا بأس يبيعه من المجوس» وأهل الذمة. الجوهرة‎ )١( 

(؟) أقى بعين العضيوة بل يعد تعره واستحالته إل التحمن الناية14/+ه رظ 
باكستان). 

(") فائدة : حكم أخذ شعر الحاجب» وشعر الوجه : 

يكثر السؤال عن هذه المسألة» وموضعها هو كتاب الحظر والإباحة: قال ابن 
عابدين 7/7١١(ط‏ بولاق). 770/7 (ط دمشق): «وفي المجتبى والينابيع وغيرهما: 
لا بأس بالأخذ من حاجبهء وشعر وجهه مالم يُشبه المخنّين». اه» ونقل ذلك في 
ه/ 79. وه5/١75‏ عن الفتاوئ التتارخانية عن المضمرات» وينظر تتمة البحر الرائق 
4 والطحطاوي علئ الدر المختار »١187/5‏ وينظر فيه تفسيره لأحاديث اللعن 
في النَّمَصء وحَمُّله لها. 


كتاب الوصايا مان 


كتاب الوصايا 
كتاب الوصايا 


وَجَهُ مناسبة الوصايا للحظر والإباحة: ظاهرة» من حيث إنها 
تعتريها تلك الأحكام. 

3 وأراد بالوصايا: ما يعم الوضية؛ والايضاء : يقال: أوصئ إلى 
فلان: أي جَعَلّهِ وصيّاء والاسم منه: الوصاية. 

وأوصئ لفلان» يوعد وافلكه ريق وي 

والمصنّفْ لم يتعرض للفرق بينهماء وبيان كل واحد منهما 
بالاستقلال» بل ذكرَهما فى أثناء تقرير المسائل. 

* ثم الوصية اسم بمعنئ المصدرء ثم سمي به الموصئ به. 

وهى: تمليك مضاف إل ما بعد الموت. 

* وشرطها: كون الموصى أهلاً للتمليك» وعدم اكط اق 
بالدين. 


ولوف لده حا وافتهاء غير وارث» ولا قاتل. 


)١(‏ أي عدم استغراق الموصى به بالدين. 


اانا كتاب الوصايا 


الوصية غيرٌ واجبة» وهي مستحبة . 

ولا تجوز الوصية لوارث ا ا اك ا ا و ا مق 

والموصّئ به: قابلاً للتمليك بعد موت الموصي 

[حكم الوصية :] 

امول تان لأعر اوي إلا سيسات قال :“الوضة جروا 
لأنها تبرَّعٌء بمنزلة الهبة» والتبرعات ل ليست بواجبة. 

ين وهذا إذا لم يكن مشخول الذمة» بنحو زكاةء وفدية صوم » 
وصلاة فرط فيهاء وإلا: فواجبة ا 

2 (وهي 0000 لأنها تبرغ علئ وجه الصدقة . ولذا قال فى 
«المجتبئ) : إنها على الغني ل وعلىئ أهل الفسق را 

[لا وصية لوارث :] 

* (ولا تجوز الوصية لوارث)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: «إن 


)١(‏ أي فحينئذ تجب الوصية بإخراج ما عليه من زكاة» وما عليه من فدية صيام 
أفطره» وكذلك يجب عليه أن يوصي بإخراج فدية الصلاة إن كان تاركا لصلوات 
كثيرة : فيوصي عن كل صلاة لم يصلها قَدْر زكاة الفطر: نصف صاع من بر قباننا 
علئ ترك الصيام احتياطاًء لأنها إن لم تجزه عن الصلاة: تكون حسنة ماحية لسيئة» 
ولذا قال محمد بن الحسن: ١تُجزيه‏ إن شاء الله». اه 

ينظر حاشية ابن عابدين 47/8/7» ونسمات الأسحارء مبحث القضاء ص٠‏ 1» 
وفتح الغفار لابن نجيم .51/١‏ 


كتاب الوصايا خض 


و 02 و 
إلا أن يجيرّها الورثة . 
ولا تجوز الوصيةٌ بما زاد علئ الثلث» ولا لقاتل . 


الله قد أعطئ كل ذي حقً حقه ؛ فلا وصية لوارث6"". 

#ويعير كوئه واركا غيد الغوت» لا عند الوضية »قم كان :وارنا 
عيك الوضية غير وازك عدن الموك؟""؛ ضحت ل« الرصية» بو إن كان 
بالعكس: لم تصح. 

* (إلا أن يُجيزها الورثة) بعد موتهء وهم كبارٌ؛ لأن الامتناع كان 
لحقهم» فتجوز بإجازتهم. 

وإن أجاز بعضّهم دون بعض: جاز علئ المجيز بقدار حصته. 

* (ولا تجوز الوصية بما زاد علئ الثلث)» إلا أن يجيزها الورثة» 
كماامر: 

[لا وصية لقاتل :] 

* (ولا لقاتل) عمداً كان أو خطأء بعد أن كان مباشرا. 


)١(‏ سنن أبي داود ٠١/8‏ (7070)؛ سنن الترمذي 57/4 ( 0751770 وقال: 
حديث حسن صحيح .» ينظر نصب الراية .5٠7/5‏ 

(0) كما لو أوصئ لزوجته فاطمة» وعند وفاة الموصي: لم تكن فاطمة ا 
لهء بأن كانت قد بانت منه بطلاق لها فى صحته. 


58 كتاب الوصايا 


1 َ- و 1 8 

د في 

وقبول الوصية بعد الموت . 

فإن ليا النوضة: لاد خال التضادة وده “قذلك ناطل . 

وعلئ قولهما مشئ الأئمة» كما هو الرسّم. «تصحيح». 

[جواز وصية المسلم للذمي : ] 

* (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر): أي الذمّي. (والكافر 
للمسلم)؛ لأنهم بعقد الذمّة ساووا المسلمين فى المعاملات» ولهذا 
جاز التبرع من الجانبيّن في حالة الحياة» فكذا في حالة الممات""'. 
(هداية»). 

[وقت قبول الوصية : ] 

رفول الوضية )”نما يعفر (عة الموتك اودلا أوان تزتياء 
لإضافتها إلئ ما بعده. فلا تعتبر قبله. 

© (فإن: قبلها الموص لفن حال الحاة أو رذهاة :فذلكبباطل) 
لا عبرة به. 


)١(‏ هكذا في نسخ اللباب» لكن نص الهداية 777/5 : «فكذا بعد الممات». 


كتاب الوصايا ابا 


ع 


و 7 و 
ويستحب أن يوصى الإنسان يدون الثلث. 


07 0 00 2 2 
وإن أوصئ الرجل إلى رجل» فقبل الوصي في وجه الموصيء 
وردها في غير وجهه : فليس بردء ل ب و ا ب اه 


ع اع - 7 
* (ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث)» سواء كانت 
الورثة أغنياء أم فقراء؛ لأن في التنقيص صلة القريب"' برك ماله 


بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاء تمام حقهء فلا صِلَهَ ولا 


[حكم ما لو أوصئ بأن يكون فلان وصبا :] 

2 (وإن أوصئ الرتجل إلى رجل): أي جَعَلّه وصياً علئ تنفيذ 
وصيتة »2 أو قضاء دينه» ا أولاده الصغار» (فقبل الوضى فن 
وجه الموصي)ء ثم بدا له (ورّدها في غير وجهه): في حياته» أ 
بعل موته: (فليس) ذلك (برذ): أي لم يصح رذه؛ لأن الميت مضى 
ارعي يك نه فلو صحّ رده في غير وجهه: 000 
جهته » فردَ 3 (هداية»). 


)١(‏ وهم ورثته. 


دنا كتاب الوصايا 


وإن ردّها في وجهه : فهو رد . 
والموصئ به يُمُلّك بالقبول إلا في مسألة واحدة». وهي : أن 


يموت الموصي» ثم يموت الموصى له قبل القبول. فيدخل الموصّئ 
2 في ملك ورثته . 


* (وإن رذها في وجهه: فهو ردً)؛ لأنه ليس له إلزامّه على 
قبولها. 

* وإن لم يقبل» ولم يرد حتئ مات الموصي : فهو بالخيار» فإن 
باع شيئاً من تركته : فقد لزمته؛ لأنه دلالة القبول» وهو معبّبرٌ بعل 
الموت» وسواء علم بالوصاية» أو لم يعلم» وتمامه في «الجوهرة». 

[حكم الموصئ به ودخوله في الملك :] 

23 '(والموضى يالك بالقبول)؛ لأن الوصية مثيئّة للملك» 
وَالقول 0 للدخول فيه.» بخلاف الإرث». فإنه خلافةٌ فشيتف 
الملك من غير قبول. 

* (إلا في مسألة واحدة). فإن الموصئ به فيها يُمُلك من غير 
قبول» (وهي: أن يموت الموصيء ثم يموت الموصئ له قبل 
القبول»؛ والردٌ: (فيَدخل الموصئ به في ملك ورثته”"')؛ لأن الوصية 


(1)أمنورةة الموصى له 


كتاب الوصايا الام 


ومن أوصئ إلى عبد أو كافرء أو فاسق : أخر جهم القاضي من 
الوصية» ونَصّب غيرهم . 


قد تمَّت من جانب الموصي بموته تماماًء لا يَلحقه الفسخ من جهته. 
وإنما يُوقف لحقٌ الموصئ لهء فإذا مات: دَخخَل في ملكه» كما في 
البيع المشروط فيه الخيار للمشتري» إذا مات قبل الإجازة”'". 

[مَن لا يجوز إليهم الإيصاء : ] 

# (ومن أوصئ إلى عبد) لغيره”""» (أو ا أو فاسق: أخرجهم 
القاضي من الوصية» وَنْصّبّ غيرهم)؛ إتماماً للنظر؛ لأن العبد 
مملوك المنافع » والكافر معاداته الدينية باعدة عل تَرْك النظرء 
والفاسق منَّهِم بالخيانة. 

* وتعبيره ب: أخرجهم: يشير إلىْ صحة الوصية؛ لأن الإخراج: 
بعدهاء فلو تصرّفوا قبل الإخراج: جاز. سراجية». 

وفي اشرح الإسبيجابي» : هذا اللفظ"" يقتضي جواز الوصية. 

وذكر الشيخ أبو لحسن: أنها باطلة» فيحتمل أن معنى ذلك: أن 
للقاضي أن ينطلهاء 00 اقل والأول أ صح. .اه 


)١(‏ أي يثبت البيع ويلزم. 
)١(‏ أي أوصئ أن يكون عبد غيره وصياً عنه. 
(*) أي لفظ: «أخرجهم»». المتقدم في مختصر القدوري. 


فون كتاب الوصايا 


ومن أوصئ إلى عبد نفسه. وفي الورثة كبارٌ : لم تصح الوصية . 
ومّن أوصئ إلئ من يَعْجِرْ عن القيام بالوصية : ضّمٌ إليه القاضي 


5-4 3 
لع ايان 5 )أ 2 
3-3 (و سس 9 تمي ا عي لشفسية 6" اخ قي ب وز دز 1 ب 1 ح 


الوطبية) #لآرها "١‏ بضيد مُولَىّ عليه''' من جهتهم» فلا يكون واليا 
علو ل لأن الوضية لا تج أ”". 
* فلو كان الكل صغاراً: جاز عند أبي حنيفة. 
وقيل: قول محمد مضطرب. 
وعلى قول الإمام اعتمد الائمة الأعلام. «تصحيح). 
* (ومن أوصئ إلى مَن يَعْجِز عن القيام بالوصية) قف : سم 
إليه القاضي غيره) ؛ رعاية لحقٌ الموصي والورثة. 


)١(‏ أي العبد. 

قل اققفه سن عقي الكراز» كله كون بالا عبار عر لول 46 وهنا د 
موت الموصي 

(9) حيث إن للكبير أن يمنعه؛ لأنه يلي عليه» أو يبيع نصيبه من العبد» فيمنعه 
المشتري» أي يمنع العبد الذي اشتراه. فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية» فلا تحصل 
فائدة الإيصاءء وصار بعضه متولياً عليه؛ وهو ما لا يتجزأء فبطل كله. ينظر الهداية 
والبناية 5/515. 


كتاب الوصايا رفضنا 


الوا لج يك "لع هن انهف ١‏ هن فك أو نه "هن" بف نهد يل نف يه ١‏ أو جه كنات د جه رول بوط مهد د هر لهستس و لهام ا 7 هاا إل ره وأا مه لكان 0ك 


ونيا" تنا العيف ‏ بالتحقيقة :"آنه لو نكا إليةةذ لك ل تحبيه 
حر يرق ذلك شقيقة + لأنه قد ركوق كاذب تحقيفاً علو نفسة: 

* وإن ظَهَّر للقاضي عجره أصلاً: استبدل به غيره. 

ول كان فادرا قلول التصر ع1 أأمونا افيه لسن :للفاضي أن 
يُخرجه؛ لأنه لو اختار غيرّه: كان دونه» لما أنه مختارٌ الميت 
ومَرْضيّه فإبقاؤه أؤلئ» ولهذا قَدّم عل أب الميت مع وفور شفقته ) 
فأولى أن يقدّم على غيره. 

* وكذا إذا شَكَا الورثة» أو بعضهم الوصيّ إلئ القاضي: فإنه لا 

ع اه مه اس 7 ع 5 
ينبغي أن يعزله حتى تَبَدوَ منه خيانة؛ لأنه استفاد الولاية من الميت» 
وكجامة في «الهداية20. 

* وفي «جامع الفصولين»» من الفصل السابع والعشرين: الوصي 
من الميت لو عَدْلاً كافياً: لا ينبغي للقاضي أن يُعزله. 

فلو عَرَلّه : قيل: ينعزل. 

أقول: الصحيح عندي: أنه لا ينعزل؛ لأن الموصي أشفق بنفسه من 
القاضي» فكيف يعزله؟ وينبغي أن يفتئ به؛ لفساد قضاة الزمان. اه 

وفي «البحر»: فقد ترجّح عدم صحة العزل للوصي» فكيف 
بالوظائف في الأوقاف؟. اه 


.109/5 )١( 


ين كتاب الوصايا 


خف و ,ع 


ومن أوصئ إلئ اثنين : لم ير لأحدهما أن يتصرف عند أبي 
جد ربجم دون صا لي ضرا كبر الم وتجهيزه. 


وطعام الصغارٍ. وكسوتهم, ورد وديعة ة بعينها. 0010100 


[حكم تصرف أحد الوصيَّيّن دون الآخر:] 

* (ومّن أوصئ إلئ اثنين) معاء أو على التعاقب”": (لم يَجُرْ 
الأحدهما أن عرفت عند أبي حنيفة بده دون اي لأن 
0 نقيت د بالتفويض » فيراعئ رصق وهو وصّف الاجتماع» إذ 

(إلا في) أشياء ضَرَوْرَية 6 لنست من باب الولاية» وهي ما 
استثناها المصنّف”"» وأخواتهاء وذلك مثل: 

ل (شراء كمن الميت» وتجهيزه) ؛ لأن في التأخير فساد الميت» 
وليذا يدلكه العيران معد ذزلق. 


* (ورد وديعة بها ورد مغصوب ١‏ و مشترئ شراء فاسداء 
وحفظ أموال. 


)أي أوصىئ لفلان» ثم بعد ذلك أوصئ لآخرء وليس في وقت واحد. 
(0) أي الوصي الثاني. 
(9) أي الإمام القدوري. 


كتاب الوصايا نمضن 


وقضاء دَيْنِ عليه وتنفيذ وصية بعينهاء وعنّْق عبد بعينه؛ والخصومة 
في حقوق الميت . 


* (وقضاء دَيّنِ عليه)؛ لأنها ليست من باب الولاية» فإنه يملكه 
المالك» وصاحب الديّن إذا ظَفْر 0 حقه.» فكان من باب 
الإعانة. «هداية». 

(وتنفيذ وصية بعينها. 

# وعشّْق عبد بعينه) ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلئ الرأي. 

* (والخصومة في حقوق الميت)؛ لأن الاجتماع فيها متعذره 
ولهذا يَنْفْردُ بها أحدٌ الوكيليّن. 

* زاد فى «الهداية»: قبولَ الهبة"؛ لأن في التأخير: خيفة 
الفوات» ولأنه تَمْلكه الأ06", والذي فى ا فلم يكن من باب 
الولاية. 


* وبيع ما يخشّئ عليه النّوَئ والتلف؛ وليه ووو لايك 1 


.540/15 أي يملك أخذه إذا كان من جنس حقه. البناية‎ )١( 
أي الهبة للورثة مثلاً.‎ )7( 

(") أي إذا كان الورئة صغاراً تملك الأم قبول الهبة. 

(؛) أي ويملكه الذي في حجره الصغير. 


1 كتاب الوصايا 


ومن أرضى ارتل يلدت مالمةه ولآخر بثلث ماله ولم تجرٍ 
الورئة : فالثلث بينهما نصفان. 
إن أوصئ لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس : فالثلث بينهما 


* وجَمّمَ الأموال الضائعة؛ لأن في التأخير: خشية الفوات؛ ولأنه 
يملكه كل مَن وَقَعَ في يدهء فلم يكن من باب الولاية. اه. 
* قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما ما 
م 
والصحيح قولُّهماء واعتمده الأئمّة المصحّحونء كما هو الرّسم. 
ااتصحيح١.‏ 
[أوصئ لرجل بثلث ماله ولآخر أيضاً بثلث ماله :] 
* (ومّن أوصئ لرجل بثلث ماله ولآخر) أيضاً (بثلث ماله» وم 
نُجِرْ الورثة) ذلك: (فالثلث بينهما نصفان) اتفاقاً» ماريهدا ني سيت 
الامتان: نيكريان ف الاستسقاق: والتلف تيرق عن حديماء 
فيكون بينهما. 
[أوصئ لأحدهما بالثلث. وللآخر بالسدس :] 
* (وإن أوصى لأحدهها بالتلث»؛ وللاخر بالسدس)» فلم تُجز 
الووثة: لفالالك يتنهنا انلذدا)اتفاها أيضاء لأن اقلت بيد عد 


كتاب الوصايا 1 


0 4 2 و 
وإن أوصئ لاحدهما بجميع ماله» وللآخر بثلث ماله. ولم تحز 
2 5 و ع و ع 5 3 31 
الورثة : فالثلث بينهما علىئ أربعة أسهم عند أبى يو سف وميتحمد » 
2006 و 


حوكهي "ا لمان عل قدز يحتهماة كماءق أضحات الديوق: 

[أوصئ لأحدهما بجميع ماله؛ وللآخر بالثلث :] 

* (وإن أوصئ لأحدهما بجميع ماله» وللآخر بثلث ماله» ولم 
تُجز الورثة) ذلك: (فالثلث بينهما علئ أربعة أسهم عند أبي يوسف 
ومحمد) عل طريق العول: لصاحب الجميع: ثلاثة أرباع» ولصاحب 
الثلث: ربع؛ لأن الموصي قصّد شيئين: الاستحقاق» والتفضيل» 
وامتنع الاستحقاق لحق الورثة» ولا مانع من التفضيل» فيثبت» كما 
في المحاباةء وأختيها''': كما في «الهداية». 

لوقأل ار ععففة» النايك نيما" لسفاة) + الآن الوضية قفن قير 
المشروع عند عدم الإجازة» فتبطل أصلاًء والتفضيل ثبت في ضمن 
الاستحقاق» فبطل ببطلانه» فتبقئ الوصية لكل واحد منهما بالثلث. 


)١(‏ هكذا: «حقيهما»ء وفى المسألة التى قبلها جاء النص: «حقهما». وهكذا 
جاء في الهداية 2555/54 وكذلك في نسخة الهداية التي مع شروحها 2758/9 
والنقل عنهاء وكلاهما جائز في اللغة. 

ان ساون تنو بسو 0ن لمع نا وا ل احا اج الماناةء 
هما: السعاية» ودرا المريلة: كه سباي تعرهيا في كلام الشارح قريباً جداً. 


يفن كتاب الوصايا 


ولا يتضرب أبو حنيفة للموصّئئ له بما زاد على الثلث. إلا فى 
المحاباة» والسعاية. والدراهم المرسلة . 


* وإن أجازت الورثة: 7 ليما تكون بيتهما أرباعاً؛ عل 
طريق العَوْل» وعلئ قول الإمام: أثلاثاً؛ علئ طريق المنازعة. 

قال الإمام ا الإسلام في «شرحه»: والصحيح قول ض 
حنيفة» واعتمده الإمام البرهاني» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح). 

# (ولا يضرب أبو حنيفة للموصئ له بما زاد علئ الثلث إلا في) 
ثلاث مسائل: (المحاباة» والسعاية» والدراهم المرسلة): أي المطلقة 
عن التقييد بنصف, أو ثلثء أو نحوهما”"". 

**# وصورة المحاباة: أن يكون لرجل عبدان» بي أحدهما 
ثلاثون» والآخر قوق بولا مال لفدسو اهما ؛ فأوصئ بأن يباع الأول 
من زيد بعشرة» والثاني من عمرو يعشرزين ‏ لالوصية في حق زيد 
بعشزين”: وفي حق عمرو او فيقسم | الثلث بينهما أثلان0”, 
فيباع الأول من زيد بعشرين» والعشرة وفة لهء ويباع الثاني م 


)١(‏ يعني تُلغئ الزيادة علئ الثلث. ويُجعل كأنه أوصئ له بالثلث. الجوهرة 
م 


)١(‏ وهي قدر المحاباة. 
(9) علئ قدر وصيتهماء وهي المحاباة. ينظر الجوهرة 5/1 ”. 


كتاب الوصايا 0/١‏ 


ومّن أوصئ وعليه دَيْن يحيط بماله : لم تَجرْ الوصية إلا أن يبرىة 
الفرقاء من ادي 


8 0 و 


عمرو بالأربعين» والعشرونٌ وصية له؛ فيأخذ عمرو من الثلث بقدر 
ضيه وإ كانت زافزة علي الدلك: 

وصورة السعاية: أن يوصي بعتق عبدَيْن له قيممُّهما ما ذكر 
ولا مال له سواهماء فيعتق من الأول ثله بعشرة» ار 
ويعتق من الثاني ثلثه بعشرين» ويسعئ بأربعين. 

# وصورة الدراهم المرسلّة: أن 1 لزيد بعشرين ؛ ولعمرو 
بأربعين» وهما ثلثا ماله» فالثلث بينهما أثلاثا: لزيد عشرة: ولعمرو 
عشرون اتفاقا. 

[أوصئ وعليه دين يحيط بماله :] 


* (ومن أوصىئ وعليه او 0 لع تحر الوميبة )ا لأن 


3 


الدين مقدم عليها؛ لأنه فض وهي تبرغ (إلا أن 00 الغيق) 
الموصى (من الدين) الذي عليه فتنفلٌ الوصية؛ لأنه لم بق عليه 

#ه (ومن بي أووصئ بنصيب ابنه)» أو غيره من الورثة: (فالوصية 
ل لأنه توفي بال الغيز: 


ليكلا كتاب الوصايا 


وإن أوصئ بمثل نصيب ابنه : جازت» فإن كان له ابنان : 
فللموصئ له الثلث . 

ومن أعتق عبدا فى مرضه» أو باع وحابئ . أو وهب : فذلك كله 
جائن وهو معتبّرٌ من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصايا . 


* (وإن أوصئ بمثل نصيب ابنه: ا الوصية؛ لأن مثل 
الشىء ير غير أنه درب 

* (فإن كان له): أي الموصي «ابئان: فللموصىئ له الثلث)؛ لأنه 
يصير بمنزلة ابن ثالث؟ فيكون المال بينهم أثلاثاً. 

* فإن كان له ابن واحد: كان للموصئ له النصفف إن أجازه 
الابن» وإلا: كان له الثلث» كما لو أوصئ له بنصف ماله. 

0 والأصل : أنه 0 أوصئ بمثل نصيب بعض الورثة: يزاد مثله 
علئ سهام الورثة. «مجتبئ». 

[العتق في مرض الموت : ] 

* (ومّن أعتق عبداً في مرضه): أي مرض موته» (أو بودي 
فى بيعه» ابآن باع شيئا بأقل من قيمته؛ (أو وهب: فذلك كله جائرٌ» 


وععو معتبر امي الثلية» وش اسه أصحاب الوصايا). 
: : - مردح ده : 


)١(‏ هكذا «جازت»: في عدة نسخ من القدوري» وفي نسخ أخرئ: «جازاء 
والمعنىئْ واحد: جازت الوصية» أو جاز الإيصاء. 


كتاب الوصايا ١4م‏ 
5 واهاع - 51 00 ١‏ 03 
فإن حابئى . م أعتق : فالمحاباة أولئ عند أبى حنيفة . 


وإن أعتق» ثم حابئ : فهما سواء . 


قال في «الهداية»): وفي بعض ا . «فهو و كان 
قوله: «جائز)», والمراد : الاعتبارٌ من الثلث» والضرب مع أصحاب 
الوطيار 4 لا مسقي لضي ان لأنها إيجابٌ بعد الموتء وهذا مُنجرٌ 
غير مظاف: العا ب ا حق الورثة: اه 


و 5 1 و 

* (فإن حابئ) المريض» (ثم أعتق»؛» وضاق الثلث عنهما: 
(فالمعاناة أل هن التق" (ععد أي ييزنة) 4 لالد عند فينات: 
فأشبه الدَيّن» فكان أقوئ» وبالسبق زاد و3 

*# (وإن أعتق) أولاً (ثم حابئ: فهما سواء) عنده أيقاء لأن عقد 


المحاباة ترجّح بالقوة» والعتق بالسبق» فاستويا. 


)١(‏ أي نسخ القدوري. 

(؟) كما هو فى نسخة: (١١ااهء‏ 5549ههء لاآلاا هء ٠841ه).‏ والتى مع 
المجتبئْ (مخطوط)» وأما النسخة التى اعتمدها الميدانى فى اللباب: «فذلك كله 
جائز): فهو كما في نسخة (البابي)» والجوهرة» وخلاصة الدلائل» وغيرها. 

(*) ولو أريذ به حقيقة الوضيةة كان'خلطا: كما فى التجؤهرة و8 

(5) «هذا إذا ضاق الثلث عنهماء أما إذا الى ليذ انعو كل وعد هما على 
جهته». الجوهرة 7”91//7. وإذا ضاق الثلث عنهماء وكانت المحاباة أول: فإن العتق 


أ كتاب الوصايا 
وقالا : العتق أولئ في المسألتين. 


ومن أوصئ بسهم من ماله : فله أخسُ سهام الورثة» إلا أن ينْقص 


(وقالا: العتق' أولئ في المسالتين)؛ لأنه عَقَدٌ لا يَلحقه الفسخ 
بوجهء فكان أقوئ من هذا الوجه. 

واختار قول الومام : البررهاني ار وصدر الشريعة؛ وغيرهم. 
اتصحيح). 

[أوصئ بسسهسع من ماله :] 

99 00 
للعوضي :لان 2 أي سهامهم (من السدس: فِْمّم له): 
أي للموصئ له (السدس)». ولا يزاد عليه» علئ رواية «الجامع 
الصغير). 

قال فى «الاختيار»: وحاصله: أن له السدس» وعلئ رواية كتاب 
الرضانا. له أخس سهام الورثة» ما لم يَزِدْ على السدس: فله 


)١(‏ مطلّق ولم يحداده. 
)١(‏ أي أقل أنصباء ورثة هذا الموصي. 
(") أي من كتاب الوصايا من «الأصل»»؛ لمحمد بن الحسن. 


كتاب الوصايا م 


وإن أوصئ بجزء من ماله : قيل للورثة : أعطوه ما شئكم . 


السدسء ل حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: له أ خس السهام» إلا أن يزيد على 
الثلث : فله الغلث. 

قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قول الإمامء وعليه مشئ الأئمة 
المعح كن اتصحيح١.‏ 


* قال في «الهداية»: قالوا: هذا في عرفهم» وفي عرّفنا: السهم 
كالجزء”'". اه. ومشئ عليه فى «الكنز»ء و«الدرر»» و«التنوير). 

وفي «الوقاية»: السهم: السدس في عرفهم. وهو كالجزء في 
عرفنا. اه 

[أوصئ بجزء من ماله :] 

* (وإن أوصئ بجزء من ماله: قيل للورثة: أعطرة ها "شت )؛ 
لأنه 00 يتناول اليل والكثير» غير ف ان الجهانة 1 تمع 


صحة الوصية » والورثة قائمون مقام الموصي »ء فإليهم البيان. 
«هداية). 


)١(‏ أي القول بالسدس» والقول بأخس السهام. 
(؟) لأنه يراد به نصيب أحد الورثة» لا السدس. البناية .577/1١5‏ 


كن كتاب الوصايا 


١ 5‏ شه »* واطراس ١‏ ك2 
ومّن أوصئ بوصايا من حقوق الله تعالئ : قدمت الفرائض منها : 
قدّمها الموصي أو أخرهاء مثل الحج. والزكاة. والكفارة . 
وما ليس بواجب : دم منه ما قدَّمه الموصي . 


م م 
ا 


ومّن أوصئ بحَّجَّة الإسلام : حَدُوا عته ريخلا موريلده ش22 

[يقدّم في الوصايا الفرائض : ] 

3 (ومن أوصئ يوصايا من حقوق الله تعالئ) » وضاق عنها 
الثلث: (قدّمت الفرائض منها) علئْ غير الفرائض. سواء (قلّمها 
الموصي) فى الوصيةء (أو أخَّرها)؛ لأن قضاءها أهم» وذلك (مثل 
الحج. والزكاة. والكفارة). 

واف تاونق قو يان كات قرانظر 6 او بو لحاس متها 
قدّمه؛ لأن الظاهر أنه" يبتدىء بالأهم. 
على الاهتمام به» فكان كما إذا صرح بذلك. 

[أوصئ بحجة الإسلام : ] 


2 (ومن أوصئّْ بحجة الإسلام: الجحوا عنه رجلا من بلده) ؛ لأن 


)١(‏ أي الموصي. 


كتاب الوصايا لكلا 


يَحجج عنه راكباً. 
فإن لم تبلغ الوصية النفقة : أحجُوا عنه من حيث تبلغ . 


م - 2 5 7 8 5 ع + 2 00 3 
ومن خرج من بلده حاجاء فمات في الطريق» وأوصئ أن يحج 
عنه : حج عنه من بلده عند أبي حنيفة . 


الواجب الحج من بلده» ولهذا يُعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده» 
لتقو لحاس كاإرواطا قد 

و(يَحج عنه راكباً)؛ لأنه لا يلزمه”"' أن يحج ماشياًء فانصرف إليه 
ا 

* (ومّن حرج من بلده حاجاء فمات في الطريق) قبل أداء 
النسك» «(وأوصئ أن يحَج عنه: حج عنه من بلده) راكياً (عند أبن 
حنيفة)؛ لأن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده؛ كما مر. 

وقالا: يُحَج عنه من حيث بلغ""؛ لأن السفر بنية الحج وقع 
ا وسّقط فَرض قَطْع المسافة بقَدْره فيبتدأ من ذلك المكان» كأنه 
من اأهلف 


200 أي الميت الموصى 
(") وفي نسخ من اللباب: #حيث مات». 


حكن كتاب الوصايا 
و و كَ 21 
ولا تصح وصية الصبي» والمكاتب وإن ترك وفاء . 


ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية . 


# قال جمال الإسلام: وعلئ هذا: إذا مات الحاج عن غيره في 
الطريق: حج عن الميت من بلده. 

والصحيحٌ قولّهء واختاره المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. 
«تصحيح). 

:د رولا تصح وصية الصبي) ملق : أي سواء كان ا أو لا 
مات قبل الإدراك أو بعده» أضافه إلى الإدراك أو لاء في وجوه 
الخير أو لا؛ لأنها تبرعٌء وهو ليس من أهل التبرع» فلا يملكها 
را وَل تعلينا. 

* (و) لا (المكائّب وإن تَرَكَ وفاء)؛ لأن مالّه لا يُقبل التبرع. 

[الرجوع عن الوصية :] 

* (ويجحوز للموصي الرجوع عن الوصية)؛ لآنها تبرء اله يتم 
فجاز الرجوع فيه كالهبة. 

(فإذا صرح بالرجوع), أن قال: رجعت عتما أوصيت به أو؛ 
أبطلثه» (أو فَعَل ما يدل علئ الرجوع)» بأن أزاله عن ملكه» أو زاد به 


كتاب الوصايا ام 


ومّن جَحَدَ الوصية : لم يكن رجوعا. 


ومّن أوصئ لجيرانه : فهم الملاصقون عند أن ل 


زيادة تمنع تسليمّه إلا بهاء كلت السنّويق» والبناء في الدارء أو فَعَلَ به 
فعلاً لو فَعَلّه في المغصوب لانقطع عنه حقّ المالك: (كان رجوعاً). 

ميا الصريح : فظاهر وكذا الدلالة ؟ لذنينا تعمل عمل الصريحء 
فقام مقام قوله: قد أبطلت» وصار كالبيع بشرط الخيار» فإنه يبطل 
الخيار فيه بالدلالة. «هداية». 

[حكم ما لو جَحد الموصي الوصية :] 

2 (ومن جحد الوضنية؟ 3 يكن رجوعا). قال ف «الهداية»: كذا 
ذكره ميحمذد. 

ورجح قول محمدكل ) واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
ااتصحيح). 

[أوصئ لجيرانه : ] 

(ومّن أوصئ لجيرانه: فهم الملاصقون) له" (عند أبى حنيفة) ؛ 


)١(‏ من كل الجهات» ولو كان والاطها من الت واحدء ولو بسَبر: (ويستوي 


0 كتاب الوصايا 


١ 01 3‏ 5 6 م - سه وم 5 
ومن أوصى لاأصهاره : فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرآته . 


لأن الجوار عبارة عن القراب» وحقيقة ذلك فى المللاصق. وما بعده 
بعيل بالنسبة إليه. 
وقال أ يوسف ومحمك: هم الملاصقون» وغيرهم مرخ يسك 
2 0 1 0 2 و 
محلة الموصى» ويجمعهم مسعجد المحلة. وهذا استحسان. «هداية»). 
قال في التصحيح: والصحيح قول الإمام» واختاره المحبوبي» 
والتسفن» وصدر الشريعة. وغيرهم. اه 
[أوصئ لأصهاره : ] 
0 (ومن أوصى اضفار فالوصية لكل ذي رحم محرمٍ من 
امزأنة )ع كابانها»:واعمافياة جر أعوالهاء و اعورم 


قال الحلواني: هذا في عَرْفهم» وأما في عَرفنا: فيَختص بأبويها. 


فيه الساكة :دو القائلك 2 جنواء كان ماما أ وا ساء عاك كان أن اماقم عكيا» كان أن 
بالغاء ويدخل فيه العبد الساكن عند أبي حنيفة» دون الصاحبين». اه الجوهرة 
»٠ ٠/١‏ وابن عابدين 787/5» وينظر كتاب الشفعة من ابن عابدين 7/5١؟77.‏ 

)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «وأخواتها»» وقد استشكلت ذلك؛ لأنه يعدد الرجال 
المحارمء وهذه: «أخواتها»: جمع: (أختك ثم رأيت ابن عابدين 7877/57 يقول: 
(قوله: «وأخواتها»: كذا فيما رأيت من الشْسَخ وصوابه: «وإخوتها». لأن: أخوات 
جمع: أخت. اهء والحمد لله علئ توفيقه. وذلك الفضل من الله. 


كتاب الوصايا 1 


- 5 كن اد 0# اميه كوي جر و 1 - م ها سم 
ومن أوصئ لاختانه : فالختن : زوج كل ذات رحم محرم 


«عناية»» وغيرهاء وأقرَه القهستانى. 

قلت: كن جزم في «البرهان»)» وغيره: الأول و 
الشرنبلالية''". كذا فى «الدر»”". 

[الوصية للختن : ] 

5 5 ؟. َّْ 0 0 - 1 و 2 5 0 نم 7 جه غيب 

2 (ومن أوصىئ لاختانه: فالختن زوج كل دذات ع و 6 منه)» 
كأزواج بناته» وأخواته. وعماته» وخالاته. 

١ 0 5 1 : 5 .‏ 0 عر ا 
الزوجة» والختّن بزوج البنت؟ لأنه المشهور. اه 


0 
لاسي 


2 (ومن أوصئى لأقربائه)» أو لذوي قرابته». أو ار ماف 


)١(‏ أما ابن عابدين في حاشيته 587/57 فقال: «الظاهر: اعتبار العرّف فى ذلك». 
اهف واد ما جاء فى البرهان. 
(1) الدر المختار (مع ابن عابدين ط البابي) 5/877/7. 


(7) أي بلاد خراسان» كما هو معلوم من ترجمته رحمه الله تعالئ. 


م كتاب الوصايا 


. 8 0 زوه 8 - م وس 
فالوصية للآقرب» فالاقرب من كل ذي رحم محرم منه . 
و 2 
ولا يدخل فيهم الوالدان؛ والولد. وتكون للاثنين» فصاعدا. 
م 2 35 01 و 0 ع 
وإدا أوصئ بذلك وله عمان. وخالان : فالوصية لعميه عند أبى 


حيرهةه . 


أو ا 1 (فالو صية للافرس»ء فالأقرب من كل ذي رحم محرم 


د ولا يل - | فيهم | لوالدان» والولد) ؛ لأنهم ل أقارب» 
د : كان منه عقوقا؛ لأن القريب من تَقربّ بوسيلة 
غير وتقرت الؤالد والؤلك ينه لأ يغيرة:وتنامه فى (الذاية»””: 

(وتخون م 0 فصاعد!)؛ 3 0 بلفظط الجمع » 


00 ذا أوصئ بة :أ 000 وله): : أي الموصي 
1 عماتة وشبالوار : كلّها (أعب. عه املك أ واي 3 اعتباراً 


02- 


للأقرب» ا 


.)هباسنأل١ هكذا في دء وفي بقية نسخ اللباب:‎ )١( 
ه5.‎ ١/5 (9؟)‎ 
.5٠1١/5 وينظر الجوهرة النيرة‎ )*( 


كتاب الوصايا وم 
إن كان له عم وخالان : فللعَم : النصف» وللخالَيّن : النصف 
0 3 ايرم اس 55 ع 
وقالا : الوصية لكل من ينسب إلى أقصئ أب له في الإسلام . 
ش . وو 2 
ومن أوصئ لرجل بثلث دراهمه. أو ثلث غتّمهء 1210 


(وإن كان له عم وخالان: فلنعم : التفيفت : ولليقال 
النصف)؛ لأنه لا بد من اعتبار معنئ الجمع. وهو الاثنان في 
الوصية» كما فى الميراث. 

* ولو 3 عم وي الت وككالة: فالوصية للعم والعمة 
بينهما بالسوية؛ لاستواء قرابتهماء وتمامه في «الهداية». 

(وقالا): تكون (الوصية لكل هن 0 إليه من قبل آبائه إلى 
أقصىئ أب له في 2500 وهو 27 أب ٠‏ أسلمء القريب: والبعيد؛ 
والذكر والأنثئ فيه سواء'") 

قال في «زاد الفقهاء». والزاهدي في «شرحه»: الصحيح قول أبي 
حنيفة » وعليه اعتمد المحبوبى » والنسفى» وغيرهما. ا(اتصحيح). 

[أوصئ بثلث دراهمه فهلك الثلثان : ] 

* (ومن أوصئ ل جل دلق قرافم ) الحعةة 00 


() وينظر فائدة الاختلاف بين قول الإمام والصاحبين ذ في الهداية ومعها البناية 


دكن كتاب الوصايا 


7 9 5 ا مرو 
فهلك ثلثا ذلك» وبقي ثلثه. وهو يَخرج من ثلث ما بقي من ماله : فله 
جميع ما بقي . 

ا 0 و 2-007 وبق للها 5 


المعيّة. (فَهَلَكَ ثلثا ذلك» وبقيّ ثلثه» وهو): أي ثلث ذلك (يَخْرجَ 
من ثلث ما بق من ع ماله'' : فله): أي الموصّئ له (جميع ما بقي)؛ 
أن الوصية تعلّقت بعيّنها ؛ بدليل أنه لو قاسمه الوركة اق ذلك» 
زينا قلقف الوصي مه مدال لاح مويك 
كما لو أوصئ بثلث شيء بعينه» فاستحق تحقٌ ثلثاه. 

لاضن ناك قانه لولف لفلف 

* (وإن أوصئ له بثلث ثيابه» فهلك ثلثاهاء وبقى ثلثهاء وهو): 
أي الثلث الباقى (يخرج من ثلث ما بقي من ماله: لم يُستحق) 
المواطنة ل إلا داق ماعقى تن الغيانت): 

قال في «الهداية»: قالوا: هذا إذا كانت الثياب من أجناس 
مختلفة » ولو كانت من جنس واحد: فهو بمنزلة الدراهم. اه. 


)١(‏ أي الثلث الباقى بعد هلاك الثلئين يخرج من ثلث بقية مال الموصي. البناية 
5 . 


كتاب الوصايا وتنا 


أ ع ١‏ ي. دار وسي سه له 5 

ومن أوصى لرجل بالف درهمء وله مال عين. ودين. فإن 
خرجت الألف من ثلث العين : دفعت إلى الموصئ له 

وإن لم تخرج : دفع إليه ثلث العين» وكلما خرج شيء من 


وتحية الوضية كنا وبالحمل. إذا ا ا اا 0 


أوكدلآن الوهة بيه كاقة: العا تسهانة + لم امعان يتياه 
ولذا لا يقس بعضّها في بعضء بخلاف ما إذا كانت متحدة: فإنها 
ِقَسّم بعضها في بعضء بمنزلة الدراهم. 

[أوصئ لرجل بألف درهم وله مال عبن ودين :] 

(ومّن أوصئ لرجل بألف درهم) مثلاء (وله): أي الموصي 
قال عا ودَيْنء فإن خرجت الألف) الموصئ بها (من ثلث العين: 
دُفعت) الألف افوص جو لك لمر 040 أ كن قاد كل 
ذي حقّ حقه من غير بَخْس ؛ ؟ فيُصار إليه. 

(وإن لم تخرج)ٍ الألفْ من الثلث العين ادقع الي4)ة أى امو 
نه زلف العو وال عوسىء مانا الل يعي توتو 
الألقك) .”لذن امود لك قتريف” الوا راك م برض اتقصوضة اليد 
عكر فعس الورنةه لاو للف نماو عو اندر 

[الوصية للحَمُّل وبالحمّل :] 


0 (وتجوز الوصية للحمل» وبالحمل» إذا) 6 وده وقت 


ل كتاب الوصايا 


وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية. 
ومن أوصيئئ لرجل بجارية إلا حملّها: صحّت الوصية. 
و 
والاستثناء . 
ومن أوصئ لرجل بجارية» فولدت ولداً بعد موت الموصي قبل 
أن يَقْبّلَ الموصّئ له. ثم قبل» وهما يُخرجان من الثلث : فهما 
للموصى له . 


الوصية» بأن (وُضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية) لو رَوْجَ 
الام بحيًا. 

ولو ميتا وهي معتدة حين الوصية: فلأقل من سنتين؟؛ بدليل 
ثبوت نسبه. «اختيار)ا» و«جوهرة». 

[أوصئ بجارية إلا حملها :] 

* (ومّن أوصئ لرجل بجارية إلا حملها: صحّت الوصية 
والامسنناء) و الآن :ها جاة إفذاة العقد عليه: جاز استثناؤه منه. 

[أوصئ بجارية فولدت :] 

* (ومّن أوصئ لرجل بجارية» فولدت ولداً بعد موت 
الموصي»» ولو (قبل أن يَقبّلَ الموصئ لهء ثم قبل) الموصئ له 
(وهما) : أي الجارية والولدُ (يخرجان من الثلث: فهما للموصئى له)؛ 
لأن الولدَ نما الأم ؛ فكان تَبَّعاً لها. 


كتاب الوصايا اانا 


وإن لم يَخْرجًا من الثلث : ضَرب بالثلث. فَآخَذ ما يخصّه منهما 
قال ؟ ئةا: كمد * معو ل ل 5 
وقال أبو حنيفة : ياخذ ذلك من الام. فإن فضل شىء : أخذه من 
الولد. 
3 : : 

وتحجوز الوصية بخدمة عبده» وسكتر'ا .داره:سنين معلومة) وتحوز 
ذلك أنداء 

* (وإن لم يَخرّجا من الثلث: ضَرب) الموصئ له (بالثلث» فَأَخَذ 
ما يخصه منهما جميعاً في قول أبي يوسف ومحمد)؛ لأن الولد لما 
دخل في الوصية: صار كأن الإيجاب وَرَدَ عليهما معاء فلا يُقدَم 
أحدهما على الآخر. 

(وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك): أي الثلث (من الأم. فإن فَضّل) 

7 2 ع ع اع 8 
من الثلث (شيء: أَحَده من الولد)؛ لأن الأم أصل في العقد. فكذا 
فى التفين: 

واعقتاد قول الإمام : البرهاني» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح). 

[الوصية بخدمة عبده» و سكني' داره : ] 

3 (وتجوز الوصية بخدمة عبذه» وك داره ندر معلومة. 
وتجوز) أيضاً (بذلك أبداً)؛ لأن المنافع يجوز تمليكها بعوّض» وبغير 
عوض » كالإجارة» والعارية. فكذلك بالوصية» ويكون 0000 
ملك الميت فى حق المنفعة» كما فى الوقف. وتمامه فى «الدر). 


الكل كتاب الوصايا 
فإن خَرّجّت رقبة العبد من الثلث : سُلّم إليه لِيَخدمه . 
وإن كان لا مال له غيره : حَدَمَ الورثة يومين» والعوصض” الذاهوما . 
فإن مات الموصىئى له : عاد إلى الورثة 


6 ع 4 و 
اد هرقا العيدهى التلك ستل الزن البخدية): 


* (وإن كان) الموصي (لا مال له غيره): أئ :غير العيد الموصى 
بحدمته : (خدم الورثة يومين» و) خدم (الحوضي" لفريوفا)؛ سه 
في الثلث» وسنيواق اللرق ؛ كما في الوصية بالعين؛ ولا يمكن 
0 فحُدل إلئْ المهايأة؛ إيفاء للحقين. 


* وأما الدار إذا لم يكن له غيرّها: فإنها تُقَسَّم أثلاثاً؛ للانتفاع. 

ل ل ار ادكه 
لهم إلا أن الأول أولئ. 

* وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار. 

وعن أبي يوسف: لهم ذلكء وتمامه في «الهداية». 

* (فإن مات الموصئ له: عاد) العبدٌ الموصئ به (إِلىْ الورثة)؛ 


)١(‏ أي العبد الموصّئ بخدمته. 


كتاب الوصايا لك 


فإن مات الموصئ له فى حياة الموصى : بطلت الوصية . 
وإذا أوصئ لوَلّد فلان : فالوصية بينهم : الذكرٌ والأنثئ فيه سواء . 
ومن أوصئ لورثة فلانٍ : فالوصية بينهم : ل ا 


ا وذلك ل (هداية». 

* (فإن مات الموصئ له فى حياة الموصى: بطلت الوصية)؟ لما 
تقدام أن الوصية إيجاب بعد الموت» وقد مات الموصئ له قبل 
وجوب الحق له؛ فبطل. 

[أوصئ لولد فلان :] 

(وإذا أوصئ لولّد'"' ' فلان: فالوصية ينيم )1 ي بين جميع 
أولاده» (الذكرٌ وال ليوف لأن اسم الولد ينطلق عليهما على 
د 

[أوصئ لورثة فلان :] 

* (ومن أوصئ لورثة فلان: الوا بينهم): أ رن بين جميع 

)١(‏ ضبطت هذه الكلمة: الولّد): بفتح الواوء واللام»ء في بعض نسخ 


القدوري» وفي نسخ أخرئ: بضم الواوء وسكون اللام: الود وكلاهما صحيح » 
وبمعنى واحد. ينظر تاج العروس 7١١/9‏ (ولد). 


ا كنات الوميان 
1 و و # ره 
١ 0‏ 0 ور 2 
ومن أوصئ لزيد وعمرو بثلث ماله. فإذا عَمْرُو ميت : فالثلث كله 
لزيد . 


5 2 5 . 5 د اه 
وإن قال : ثلث مالي بين زيد وعمروء وزيد ميث : كان لعمرو 


ورئته» (للذكر مثل حظ الأنثيين)؟ لأن الإيجاب باسم الميراث: 
يقتضى التفضيل»: كما فى الميراث: 

[أوصئ لزيد وعمرو بثلث ماله :] 

ع (ومن أوصئ لزيد ورد بثلث ماله) مثلة (فإذا رق 
ميت) قبل الوصية: (فالثلث كل لزيد) ؛ لأن الميت لبس بأهل 
للوصية» فلا يزاحم الحي ٠‏ فصار كما إذا أوصئ لزيدء وجدار. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا لم يعلم بموته: فله نصف الثلث. 

ونفلرا ها فى اعفان امقر الميطوي جلمد ترفواهها 
#اتصحيح). 

[أوصئ بثلث ماله بين زيد وعمرو :] 

:د (وإن قال) الموصي: (ثلث مالي بين زيد وعمروء 5 
قبل الوصية: (كان لعَمَرو نصف الثلث)؛ لأن ابتداء الإيجاب لا 
يوجب له إلا النصف ؛ لأن كلمة: بين: تقتضى الاشتراك. 


كتاب الوصايا لكل 


ومّن أوصئ بثلث ماله» ولا مال لهء ثم اكتسب مالاً: اسبّحق 
الوص لهاثلف ما تجلكه كنك الفوت:. 3 


[أوصئ بثلث ماله ولا مال له : ] 


كوت انض ملق هال نون مال 41 إ1 واه او كان لمان 
وهَلّكَ». (نثم) بعد ذلك (اكتسب مالآً»» ومات: (اسبّحقّ الموصّى له 
ثلث ما يَملكه) الموصي (عند الموت)؛ لأن الوصية عَقَدُ استخلاف 
نقناف اننا بعد الجر تر لبن ل ا بل الو كر لكان 
عند الموتء» لا قَبْله. «هداية». 


للك كتاب الفرائض 


كتاب الفرائض 


كتاب الفرائض") 


# الفرائض: جَمْع: فريضة» فعيلة من الفَرْضِء وهو في اللغة: 
التقدير والقَطّعء وفي الشرع: ما تبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 

* وسّمّى هذا النوع من الفقه: فرائض؛ لأنه سهام مقدّرة ثبتت 
بدليل قطعي لا شبهة فيه؛ فقد اشتمل على المعنئ اللغوي والشرعي. 

وإنما خص بهذا الاسم؛ لأن الله تعالئ سمّاه به» فقال بعد 
القسمة: #قَرِيصةٌ يت أله 2"”4. وكذلك النبي صلئ الله عليه 
وسلمء حيث قال: اتعلموا الفرائتض)”". 


)١(‏ قال الزاهدي رحمه الله في شرحه على القدوري: «وإنما خَتَمّ المصنّف 
القدوري رحمه الله بها الكتاب. وأتم بها الأبواب؛ لأن مسائلها تتعلق بخاتمة 
التكليف» فأشبه الحَثْم بها في كل تأليف فقهي وتصنيف». 5 

وقد تومنّع الزاهدي في شرح كتاب الفرائض» وذكر أمثلة كثيرة توضّح المقال» 
وتُزيل الإشكال» فمن رام ذلك» فعليه بشرحه. 

)الا 33 

() سيذكره المصنّف في الصفحة القادمة بلفظ أطولء» وفي الحاشية تخريجه. 


ون ا “و ال م ا مه لوك او ريو اله تجو من نوه هد و ااا جه ور د و ب وو ا يو و فيك عن ذل إيود انر هار قا بقن 0 رن لارام 


[الحثُ علئ تعلم علم الفرائض :] 

* والفرائضٌ من العلوم الشريفة التي تجب العناية بها؛ لافتقار 
الناس إليهاء شالع اتعلّموا القرَائضن ::وعلموها الناقن» قات 
امرقٌ مقبوض» وإن العلم سيُقبض» وتظهرٌ الفتن» حتئ يختلف اثنان 
في الفريضة» فلا يَجِدَان من يقضي بينهما». رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» والنسائي؛ والحاكمء وقال: صحيح الإسنادء لكن في 
رواية الحاكم: من يقضي بها»"''. 


)١(‏ المستدرك 7”7/5» وصححههء ووافقه الذهبي» وأما الهيئمي في زوائد ابن 
ماجه ”408/7. فقال: فيما قاله نظرء فإن حفص بن عمر: ضعقّه ابن معين» 
والبخاري والنسائي وأبو حاتم وغيرهم. اه. سنن الترمذي »)235١91( 5١7/5‏ وقال: 
هذا حديث فيه اضطراب» سنن ابن ماجه 908/57 (7119)», سنن البيهقي 25١8/5‏ 
المعجم الأوسط للطبراني 771/0» وغيرهم. 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 171/5: رواه أبو يعلئ والبزار» وفي إسناده من 
لم أعرفه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي (في 
الكبرئ) وصححه الحاكمء ورواته موثوقون إلا أنه مضطرب» وفي أسانيد طرقه 
اختلافٌ؛ وذكر له ابن حجر عدة طرق وبِيِّن ضعفهاء وينظر التلخيص الحبير 74/7. 

# وينبه هنا إلئ أن المؤلف الميداني عزا هذا الحديث لمسند الإمام أحمدء ومن 
قبله عزاه لأحمد ابن حجرء كما تقدّم في الفتح »5/١7‏ والتلخيص الحبير 214/7 
وغيرٌ ابن حجر أيضاًء والواقع أنه غير موجود في المسندء وذلك بمراجعة فهارسه 


ونه كتاب الفرائض 


وم في 


و 5 
الابن» وابن الابن وإن سَفْلء والأبْ» والجدٌ أبْ الأب وإن علاء 
عو 5 3 و و و2 5 


[المُجْمّع علئ توريثهم من الذكور :] 

2 قال رحمه الله تعالئ: (المجمع على نوريثهم من الدكوو) 
رقا 00 أو بهما بطريق الاختصار (عشرة: 

الابن» وآ بن الاين وإن مشا )المحفن الدذكون: 

0 والجد ا 0 وإن علا) م 0 

(والعم) الشفيق: أو لأب. (واء بن العم) كذلك وإن سقل بمحض 
الكو 

(والزوج. ومولئ النُعمة): أي المعتق. 


القديمة والحديثة (الأقراص)؛ ثم وقفت علئ تخريج ابن تيمية الجَدّ لهذا الحديث في 
منتقئ الأخبار 5 (4)7797. ومع شرحه نيل الأوطار 5 حيث قال في 
تخريجه: «ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله). اه. وكأنه من هنا نشأ خطأ 


عزوه للمستكة والله أعلم. 


كتاب الفرائلض او 


ومن الإناث سبع : 
1 2 4 
البنت» وبنت الابن» والامء والحدة» والأخت» ا مال د 


* أما بطريق البسط: فخمسة عشر: 
اا اات زان ةن 1 لل والات اكد ولخد ودعلا ود 
والأخُ الشقيق. 1 والأحُ للأب. ١‏ والأخ للأم. 48 وابن الأخ 
الشقيق. 4- وابربُ الأخ للأب. -٠١‏ والعم الشقيق. ١١‏ والعم للأب. 
7 واب العم الشقيق. ١١‏ وابنٌ الِعَمّ للأب. ١4‏ والزوج. ١5‏ 
والمعتقة 


ومّْ عدا هؤلاء من الذكور: فمن ذوي الأرحام. 


[المُجْبع عل توريثهم من الإناث :] 
2 (و) المجْمَع علئ توريثهم (من الإناث) بطريق الاختصار مقا 


( سبع : البنت» وبست ٠‏ الابن) وإن 50 بمحض الذكور. (والأم 
والعدة لام أو لأب وإن عَلَتَ مالم 0 بيجد 0 0 (والأعيق) 


)١(‏ أي الجد لأم» وهي تسميةٌ غير حسنة» فسيدنا رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم هو جد آل بيت النبرّة من ذرية الحسن والحسين أولاد السيدة فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله أجمعين» ولذا ينبغي ترك هذه التسمية» 
ويقال بدلاً عنها: الجد أبو الأم» كما جاءت تسميته في المبسوط /7١‏ للسرخسي» 
المتوفيا سنة (484ه)» ومن قبله الإمام القدوري في مختصره هذاء كما سيأتي في: 


5 كتاب الفرائض 


ع ان 
والزوجة. ومولاة النعمة . 


0# أ و 0 
ومن لا يرث بحال أربعة : 


مطلقاء (والزوجة: ومولاة النّعمة): أي المعتقة. 
* وأما بطريق البَسْط: فعشرة: ١‏ البنت. 7 وبئت الابن. #8 
ع 28 - 2 3 5 و 
والام. 5:- والجدة من قبلها. 6 والجدة من الاب 5 واللاخت 


6 عو 3 عِِ ع و 
الشقيقة. /- والأخت للأب. 8 والاخت للأم. 4 والزوجة. ٠١‏ 


ومن عدا هؤلاء من الإناث: فمن ذوي الأرحام. 

[من لا يرث بحال :] 

(ومّن لا يَرث بحال أربعة: 

اك المتملوة)“قطلقا » لأن المترانت نوع تمليك, والعبدٌ لا يَملك» 
ولأن ملكه لسيّده. ولا قرابة بين السيّد والميت. 


باب ذوي الأرحام؛ حيث قال: «وأبو الأم أولئ من ولد الأخ. والأخت...». 

ويظهر أن التسمية بالجد الفاسد متقدمة» وأقدم نص وقفت عليه لهذه التسمية» 
ما جاء في زاد الفقهاء» للإسبيجابي أحمد بن محمد بن يوسف. المتوفئ أواخر القرن 
السادس. (مخطوط) لوحة 587 ونقل نصّه أيضاً في تصحيح القدوري ص 514. 


كتاب الفرائيض هم 


والقاتل من المقتول» والمزتد: وأهل الملَتَيّن . 


4 (والقاتل من المقتول)؛ ل 50 
بحرمانه » وهذا إذا كان قتلاً يوجب القَوَدَء أو ال وان اا 
يتعلّق به ذلك : فلا يَمنع' '"'. وقد مر في الجنايات. 

7 كا وو اعرد قلا يرت من علي ولا ذمّيء ولا مرتد؛ لأنه لا 
تيال اماد على اعسات 

7 (وأهل الملَيْنَ)ء فلا توارث بين مسلم وال و حل 
الدارين: حقيقة كالذمي والحربي” 003 كالم والميكاتنة 
وحَرييّيٌن من دارَيْن مختلقين» كتركي وهندي”''؛ لانقطاع العصمة 


)١(‏ ما يوجب القود: هو العمد» وما يوجب الكفارة: هو شبه العمد. والخطأء 

٠. -. 11 0 0‏ اث : 
وما أجري مجرى الخطاء كانقللاب ثم على شخص»ء أو سقوطه عليه من سطح. ابن 
عابدين 5//ا5لا. 

409 وهو القثل سيب فزنه ل نك" القوة وله الكفارة كن حفر زرا + قمر 
ل فسقط فمات : فلا يمنع هذا القتل من الإرث. ينظر ابن عابدين 5//ا5لا. 

زفرف أي إذا مات الحربي في دار الحرب» وله وارث ذمي في دارناء أو مات 
0 0 0 000 أحدهما من الآخر» لتباين الدارين 

2 كأن يكون 02 أحدهما في الهند» وله دا ومّعة» والآخر في الترك» 
وله دار ومنّعة أخرئ» وانقطعت العصمة فيما بينهم» يع قر متها نل 
الآخره» فهاتان الداران مختلفتان» فتنقطع باختلافهما الوراثة ؛ لأنها تُبتنئْ على العصمة 


55 كتاب الفرائض 


0 و 
والفروض المحدودة فى كتاب الله تعالئ ستة : 
و و 
النصف» والربع . والثمن. والثلثان. والثلث» والسدس . 


فيما بينهم» بخلاف المسلميّن”''» كما فى «الدر). 

[الفروض المقدّرة ومستحقوها :] 

3 (والفروض المحدودة): أي المقدوة (في كتاب الله تعالى ستة : 
القضيفت عو ل وهو (الربع . و نصف نصفهء وهو ١‏ 
والثلثانء و( يجن وهو (الثلثء )1 تفلف نصفهماء 
(السدس). 

ويقال غير ذلك من العبارات التي أخنصرها قول ابن الهائه”) 


والولاية» وأما إذا كان بينهما تناصئ عاو كانت الدار واحدة» والوراثة ثابتة. ابن 
عابدين 58/57/. 

)١(‏ أي إن اختلاف الدار لا يؤثر في حق المسلمين»؛ حتى إن المسلم التاجرء أو 
الأسير لو مات في دار الحرب: ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام. ابن عابدين 
“71 

() ابن الهائم هو: أحمد بن محمد بن عماد المقدسي». المعروف بابن الهائم 
شهاب الدين أبو العباس الشافعي الفرضيء» المتوفئ سنة 6١8هء‏ له في علم 
الفرائض عدة كتب منها: : التحفة القدسية في اختصار الرحبية (منظومة في الفرائض)» 
وكفاية الكدافا (ألفية في الفرائفض)» وترغيب الرائض في علم الفرائفضء» والفصول 
المهمة في مواريث الأمة وغيرهاء ينظر هدية العارفين 2١١١/١‏ الأعلام .75/١‏ 


كتاب الفرائضص لا 


فالنصف فرض خمسة : 

للبنت . 

وبنت الابن إذا لم تكن بنت الصلب . 
والأخت من الأب والأم . 

والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم . 


وللزوج إذا لم يكن للميت ولدء ولا ولد ابن . 


«ثلث» وربعٌ» ونصفُ كل» وضعفه». 
[فرض النصف : ] 
# (فالنصف فرض خمسة) أصناف: 
١‏ (للبنت) عند انفرادها. 
(وبئت الابن إذا) كانت منفردة 
ولا ابن» فأكثر. 
(والأخت) الشقيقة» وهي الأخت (من الأب والأم) عند 


٠‏ و(لم تكن بنت الصلب)» 


انفرادهاء وعدم الأولادء وأولاد الأبناء. 
5ع"( و الات من الأب إذا) كانت رد و(لم تكن أخت)» ولا 
أخْ (لأب وأم)» فأكثر» ولا مَن شط فَقَدّه مع الشقيقة. 


ه (وللزوج إذا لم يكن للميت ولد) لكك (ولا ولد ابن. 


م54 كتاب الفرائفض 


تع . .عي ع 1 
والربع فرض : للزوج مع الولد. أو ولد الابن. وللزوجات إذا لم 
يكن للميت ولداء ولا ولد ابن. 
والثمن فرض : للزوجات مع الولد. أو ولد الابن. 
والثلثان : لكل اثنين» فصاعداً ممن فرضّه النصف» إلا الزوج. 


[فرض الربع :] 

* والرَيْع فرض) اثنين: (للزوج مع الولد) مطل" ٠‏ (أو ولد 
الأنن» وللروجات) : تستقل به الراحنة إذا انفردت» ويشترك به الأكثر 
تاكن الميت ولد مطفاك زولا وله ابره 

[فرض الثمن :] 

وال فرض) صنف واحد: أي اللؤوجات مع الولد) مطلقا 
(أو ولد الابن)» تستقل به الواحدة إذا انفردت» ويشترك به الأكثرء 
0 

[فرض الثلئيّن :] 

* (والثلثان) فرض أربعة أصناف» عبّر عنها بقوله: (لكل اثنين 
فصاعداً ممن فرضه النصف؛ إلا الزوج)» وتقدم أنهم خمسةء فإذا 


(5) اذك أل أ 


كتاب الفرائض 8غ 


و 
والثلث : للآم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان» 
فصاعداً من الإخوة» والأخوات. 


سح لق 1 0 باعلال عع 
ويفرض لها في مسالتين» وهما: زوج وأبوان» وامرأة وأبوان : 
عو 

ثلث ما يبقئ بعد كع اا بتع إن انس اللو وا وا ممعي د ا 1 


خرج الزوجٌ المستثنئ: بقي أربعة» وهن: البنات» وبنات الابن» 
والأخوات الأشقاء» والأخوات من الأب. 


يشترط في حال تعددهن ما ي: يشترط حال انفرادهن. 
27 
رولا 0 ابن ولا اثنان كد 0 د والأخر ارت أشقاء 
أو لأب. أو لآم متحدين ‏ أو ا 7 
[مسألتان يفرض فيهما للأم ثلث ما بقي :] 
* (ويفرض لها أي الأم (في مسألتين), فقطء (وهما: نج 
وهات ” 00 أن ذو : (وأبوان : ثلث ما يق بعد) رَفْع 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «فصاعداً). 

(0) أي واحد من أب» وواحد من أم. 

زفرة الزوج له النصف» ثلاثة من ستة» وللأم ثلث ما بقي» وهو واحد من ثلاثة» 
وللأب ما بقىء اثنين من ثلاثة» ينظر ابن عابدين 5/”"لالا. 


4 كتاب الفرائض 


فرض الزوج والزوجة؛ والباقي للأب. 
وهو لكل اثنين» فصاعداً من ولد الأم : ذكورهم. وإنائهم فيه 


(فرض الزوج) في الأولئ» (و) فرض «(الزوجة) في الثانية» (والباقي 
للأس). 

وكان الأصل ا 0 يكون لها ثلث جميع المال؛ 
ولكن يلزم من ذلك تفضيل الأم على الأب» فأعطيت ثلث الباقي. 

* ولو كان مكان الأب جدٌ: كان لها ثلث ؛ الجميء”". 

# (وهو): أي الثلث (لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم» ذكورهمء 

إناتهم فيه): مكلك الع وض لين المزا: أي من غير تفضيل 
ذَكرِهم على أنثاهم؛ لقوله تعالئ: #فإن كانوًا كير ين دَلِكَ مَهُمْ 


. مايمم ج 


شُرَكاء ف اَلثَْثِ #”". والتشريك إذا أطلق: يقتضى المساواة. 


1 1 5 اع 
6 (وااسد سر فرض سبعة) اصناف: 


- 


.4٠١/7 والباقي للجد. الجوهرة‎ )١( 
.١؟/ءاسنلا (؟)‎ 


كتاب الفرائض 4.١‏ 


لكل واحد من الأبوين مع وجود الولدء أو ولد الابن. 
وهو للأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا. 
وهو للجدات . 
وللجدّ مع الولد . 


١‏ (لكل وإحد من الأبوين مع وجود”" الولد) مطلقاء (أو ولد 
الاين )مظلقا. 

5 (وعو للأم) فنا (مع) انيز فأكثر من (الإخوةء والاحوانت 
من ق حهه 0 كلقا : مع الاتحاد» أو الاختللاف» وارثين أو 
لا. 

- (وهو للجدّات) الصحيحات» وهن اللدئ لم يدلين 06 
فابود 1م تنخ بها الواكيده' إذا الفرويف ويرك بد اكير إذا كدرن 
وتحاد يت 

5 (وللجد) الصحيح» وهو الذي لم يدخل في نسبته إلئ الميت 
أنثئ (مع الولد), أو ولد الابن» وعدم الأب؛ لأنه يقوم مُقامه. 


)١(‏ كلمة: «وجود): مثبتة في نسخ من القدوري» دون نسخ. 


(؟) جملة: «من أي جهة كانوا»: مثبتة في نسخ من القدوري» دون نسخ. 
(؟) سبق ص" التنبيه إلئ عدم استحسان تسمية الجد لأم بجد فاسد. 


١"‏ كتاب الفراتض 


ولبنات الابن مع البنت . 
وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم. 


وللواحد من ولد الأم . 


فخ روليات الابن) إذا كن (مع البنت) إذا لم يكن معهن من 
ودام إبلق 


يعصبهن 24 ها ار اضوية إذا اتعردت 6و يششرك به الا كن 
1 (وللأخوات لأسب ٠‏ مع الأخحت) الواحدة التي (لأب وأم) إذا لم 


يكن معهن مَن يعصبهن. تَستَقل به :الواحدة إذا كه ووشتر لكايه 
الأكثرء 0 


/ (وللواحد من :ولك الآأم) سواء كان 20 أو أن 


)١(‏ أما إذا كان معهن أح يعصّبهنَ: فيأخذن الباقي. 


باقن اقوط يِل 


باب السقوط 
وتسقط الجدات بالأم. والجد والإخوة والأخوات بالأب. 
ويسقط ولد الأم بأربعة : 


بالولد» وولد الابن. والأب, والجد. 


[مسائل في الحجب الكلي (حجب الحرمان) :] 

ولما أنهئ الكلامّ علئ أصحاب الفروضء» شرَعَ في ذكر 
الحجب» فقال: 

* (وتّسقط الجدات) مطلقاً (بالأم. 

لان سيل الح .الاك 8 والكهوات) مظلما إثالات). 

*# (ويسقط ولد الآم) : أي الأخ من الأم (بأربعة) أصناف: 
(#الوله) تسطزن"'' رولك الآتن) مطاف وإن سملن يتحفن اللو" 
(والأس» والجد) الصحيح وإن علا. 


)١(‏ هذا العنوان: «باب السقوط»: مثبت فى نسخة القدوري 5١١(‏ ه). 
)١(‏ ذكراً أو أننئ. 


6) أي انق ابن نابق »أي ينت:ابن أو بنته ابن ابن: 


.4 ناف الكتقوط 
وإذا استكملت البنات الثلئيّن : سقطت بنات الابن» إلا أن يكون 


نذة ‏ ن 


معهن أو بإزائهن. أو أسفل منهن ابن ابن. فيعصبهن . 
وإذا استكملت الأخوات لأب وأمٌ الثلثين : سقطت الأخوات 


ضع م 


لأب. إلا أن يكون معهن أخ لهن» فيعصبهن. 


ره (واذا ل ا الفا القلده سقط بنات الابن) ؛ لأنه ّ 
عو اللقاكة: ويناس الأه فيما روف التلغة فريفة .إلا أن ركون 
(أو أسفل منهن) بدرجة أو أكثر (ابن ابن: فيعصه:)» إلا أنه إنما 
يعصب من فوقه إذا لم تكن تكن ذات سهم. 

* أما إذا كانت ذات سهمء كما إذا كان بنتٌ وبنت ابن» وابن ابن 
ابن: فإن البنت تأخذ النصف» وبنت الابن السدس» والباقي لابن ابن 
الانية ولا تصير 7 د 


مع : 2 2 2 ع 0 كي أ + 
- و !1 00 0 0 18 ا اام 
2 0 اخ اعم وا أل “يق اليه 8 ا 48 عر 0 1 عر اك حسما 


ع 


الاخحوات لأب)؛ لأنه له حَق للأخوات فيما را الثلثين 


00 ا 1 0 ١‏ 
فريصه 2( 210 أل يكون كوس ا 0 فيعصيهن 6 كما 0 


200 فلو كان هناك أخحت لأب وأمء وأخت لأب: فللأولىي النصف » وللثانية 
اسان 


وسيّذكر تمامٌ أحكام الحجب بعد إنهاء الكلام على العصبات. 


)١(‏ أختان لأب وأم لهما الثلثان» وأخحت لأب» وأخ لأب عصبة : يأحذان 
الباقي» للذكر مثل حظ الأنثيين. 


2.25 باب أقرب العصبّات 


باب أقرب العَصّبّات 
و 
وأقرب العَصبّات : البنون. ثم بنوهم . 
ثم الأب ثم الجد. 
ع عو 
ثم بنو الاب. وهم الإخوة. 


باب أقرب العصبات 


[ترتيب العصبات : ] 

* (وأقرب العصبات): جَمْع: عصبة» وهو: ذَكَرٌ لم تدخل في 
نسبته إلى الميت أنثئ: جرّء الميّت. وهم (البنون» ثم بنوهم) وإن 
سفوا بمَحْض الذكور. 

7 (ثم) أصله وهو رباص 

* ثم الجدً) وإن علا بمَحْض الذكور. 

* (ثم بنو الأب. وهم الإخوة) لأبوين؛ أو لآب عند عدم الإخوة 


6 
* ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا بمحض الذكور. 


(ثم سو الحيل : راشم الأعنه) لابوين» أو لاب عند عدم 


باب أقرب العصبّات / 
وإذا استوئ بنو أب فى درجة : فأؤلاهم مّن كان لأب وأم. 


و 
والابن» وابن الابن» والإخوة ح بيد الفو ب سي بوي وا حو ل 1 م 


الأعمام لأبوين. 

* ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا بمحض الذكور. 

3 (ثم بنو أب الحد): وهم أعمام أب الميت: لأبوين» أ لآنن: 

* ثم بنوهم كذلك وإن سفلواء وهكذا؛ لأنهم في القرب 
والدرجة على هذا الترتيب؟ فيكونون في الميراث كذلك. 

(وإذا استوئ بنو أن فى درجة)ء وكانوا كلهم لأب وأم أو 
لأس فقط: اشتركوا فى الميراث. 

3 وإن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب فقط: (فأؤلاهم) 
بالميراث (مَن كان لآب وأم)؛ لأن الانتساب إلى الأبوين أقوئ؟ فيقع 
به الترجيح. 

[أنواع العصبات بغيرها : ] 

* ولما ذَكَرَ العصبّة بنفسه. أراد أن يتمّم أنواع العصبة بذكر 
العصبة بغيره» فمَال: 


و 


9 0 ع 3 م 
*# (والابن» وآانن الانن » .والاضوة) لانوين أو لاسا كما مير 


يلك باب أقرب العصبّات 
ّي 6 0 ا 03 
يقاسمون اخواتهم. للذكر مثل حظ الآنثيين. 


ومن عَدَاهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إنائهم . 


(يتقاسمون أخواتهم» للذكر مثل حظ الأنثيين) ؛ لأن أخواتهم يَصِرْنَ 
أما البنات» وبنات الابن؛ فلقوله تعالل: # يِوَصِيكه أَمَّهُ ف 

0 بيط مس اح و راس وم م مسرم 6 

ولد حكُمْ لكر مَل حَظ الأنشييّن 14 . 


لكاو 


وآنا الكخواض؟ ملقولة قال :و25 نوه وجاك واكك 
ل ل 4 


نيين 


رق الاق اا حون دلاوو رانك أرق ةو نوق 
(امن) بقية (العصبات)» كالعمّ» وابنهء وابن الأخ: يرد بالميراث 
5 دون إناثهم)؛ لأن أخواتهم لا يَصرن عصبة بهم؛ لأنهن لم 
يكن لهنَ فرض» بخلاف الأوّليْنَ» فإن أخواتهم لهنّ فرض» وجعلوا 
عصبة بهم؛ لثلا يكون نصيبُهن مساوياً لنصيبهم» أو أكثرء وههنا ليبس 
كذلك. 


.١١/ءاسنلا‎ )١( 
.١ (؟) النساء/ كلا‎ 


باب أقرب العصبّات .1 


وإذا لم تكن عَصَبَةٌ من النسب : فالعصبة : المولئ المعتق» 
أقرب عصبة المولئ . 


* وبق من العصبات النَّسّبية: العصبة مع الغير» وهم الأخوات 
لأبوين» أو لأب مع البنات» أو بنات الابن. 

[العصبة السببية :] 

* ولمًا أنهئ الكلامٌ علئ العصبة التَّسّبِية» أَخَذ في ذكر العصبة 
السّبيّةء فقال: (وإذا لم تكن) للميت (عَصِبَةٌ من الدسب: فالعصبة) 
لكر العو اليتق سوا كان ذكراء: لي العوز: 

فا( ا رقدده قرت عفبةا اراز اميه دان الترقت الاق 


1 باب الحجب 


ماس قير 


وتححَب الم من الثلث إلى السدس بالولد. أو أخوين . 


والفاضل عن فَرْض البنات لبني الابن» وأخواتهم :ا للذكر 5570 


باب الحجب 


فقال: 
[الحجب الجزئي (حَجْبٍ نقصان) :] 
#نزو تخخيه :لاه بن الجليع "1 ارا سوس الولو ندا 


5 


الأبوه (أ ىعري ")طلقا كنا 2 


* (والفاضل عن دفن اكاك" لبق الانواءو الخو اتن : لكر 


)١(‏ حال لم يكن للميت ولد. 

)١(‏ ذكر أو أنثى. 

(0) اين للفيت» 

00 من أي جهة كانواء من أنبء أو أم أو أخء أو أخت » أو أخوين» أو 
اختين. 


بان الحت 3 


والفاضل عن فرض الأختَيّْن من الأب والأم : للإخوة والأخوات 
من الأب : للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإذا ترك بنتأ وبنات ابن» وبني ابن : فللبنت النصف. والباقي 
لبني الابن» وأخواتهم : للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم : لبني الأب» 
وبنات الأب : للذكر مثل حظ الأنثيين . 


مثل حظ الأنثيين)؛ لما مر أنهن يَصرن عصبة بهم. 

* (و) كذلك (الفاضل عن فرضص الأختين من الات والأم: 
الاغؤة والأعواه من الأ لكوم حوظ الا يواه كار . 

* (وإذا ترك) الميت (بنتاء وبنات ايخ ): واحدة٠‏ أو اكز 
(ون: ابن ): جد اكد هوه ينات لابخ أو أولاد عم »أو 
مختلفين : (فللبنت التضت: والباني لبني الابن؛. وأخواتهم)» أو 
أولاد عمّهمء (للذكر مكل عط لأسن )؛ اعتباراً بما إذا لم يكن 
ا ا 


55 يكون لحن الاجة وبنات الأبء للذكر مثل ع الأشين)ء 
وقلافر الفا 


ف نات الحح 


ومن ترك ابي عم. أحدهما أخ لأم : فللأخ من الأم دمن ) 
والباقي بينهما. 


[الإرث بجهتين : ] 

0 (ومن ترك ابي عم أحدهما 35 م فللاخ من الأم : 
السدس) بالفَرْضية”"'» (والباقي) بعد السدس (بينهما») نصفين 
بالعصوبة؛ لاستوائهما بها. 

[المسألة المششرّكة :] 

#* (و) المسألة (المشركة) : بفتح الراء» كما ضبّطها ابن الصلاح» 

ّ 3 0 ة اعز”) ص 
والنووي: أي المشترك © فيها. 

وبكسرها: علئ نسبة التشريك إليها مجازاء كما ضبطها ابن 
تزف >اأئ المشعيرة يذلك عد الفرضيية: 


000 3 تزوجت أخخا زوجها الذي مات» فأولادها من الزوج الجديد أولاد عم 
لأبناتها من الزوج الأولء وأيضا إخوة لأم» كما أفادنا بهذا وبفوائد كثيرة أستاذنا 
الجليل العلامة الرباني الفقيه الحنفي المقرىء الشيخ عبد الغفار ابن الشيخ عبد الفتاح 
الدرويى الحمصى المكى» حين قراءتى عليه اللباب فى بيته العامر بمكة المكرمة. 

)١(‏ قال تعالئ: #وَلَهء اح أو حت مكل وَحِدٍ مِنْهُْمَا ّدض # النساء/17. 

فر وفى نسخ من اللباب: «المشرّك). 


باح الع 1 


> 


ع م م 4 00 2 0 0 ع 5ي؟ك 
أن تترك المرأة زوجاء. وأما أو جدة. وأختين من أم. وأخا لاب 
عض 5.2 5 5 0 0 و 
وأم: فللزوج : النصف. وللأم : السدس» ولولد الأم : الثلث. 


ولا شيء للأخ من الأب والأم . 


وصورتها: (أن تَْرك العزاة وما و) اذات «سدمن: آنا أو 
جدّة) صحيحة» (وأختين”' من أم)» فأكثرء (وأخاً لأب وأم)» 
فأكثر: (فللزوج: النصفء وللأم: السدسٌ» ولؤلّد الأم: الثلث) 
بالنصوص الواردة فيهمء» (ولا شيء للأخ من 9 والأم)؛ 
لاستغراق التركة بالفروض. 


عد عد 6د 6د 


دق وفي بعض نسخ القدوري: «وإخوة من أم وإخوة من أب وأم: فللروج: 
النصف» وللأم: السدس » ولولد الأم: الثلث» ولا شيء للإخوة لللأب والأم). 


للد باب الرد 


باب الرد 
والفاضل عن فرض ذوي السهام - إذا لم يكن عصبة -: مردود 
عليهم بقدر سهامهم. إلا على الزوجين . 
ر ىر و 
ولا يرث القاتل من المقتول. 


ولما أنهرا (الكلام: عل احكام الحجب» 
فقال: 

# (والفاضل عن فرض ذوي السهام ‏ إذا لم يكن عصبة -: مردود 

عليهم): أي علىئْ ذوي السهام يقد سهامهم» إلا) أنه لا 0 (على 

عِ 5 و لي 32 0000 

الزوجين)؛ لأن الردً إنما يُسبَحق بالرّحمء لقوله تعالى: #وأولواً 


َس 
2 
3 
3 
0 


- عر ء 4-6 2 )00( 5 7 
الارحام بعضيم أو عض #"' 2 ولا رحم بين الزوجين. 
[لايرث القاتل :] 
(ولا يرت القاتل) إذا كان بالغا عاقلا (من المقتول)» وق مر 


0 الأحوات 0 


باب الرَد هو3». 
7ت ل و او 
والكفر كله ملة واحدة. يتوارث به أهله . 
أ و 
ولا يرث المسلم من الكافر» ولا الكافرٌ من المسلم . 
7 3 42 
ومال المرتد : لورثته من المسلمين» وما اكتسبه فى حال ردته: 
ى < 0 
فىء . 
ا ع الى رس اس و 
وإذا غرق جماعة, أو سقط عليهم حائط» فلم 00 
[عدم التوارث باختلاف الديئين :] 
2 قو و 20 2 
(والكفرٌ كله ملة واحدة» يتوارث به أهله) إذا انُحدت الدارء 


َ 


0 

* (ولا يرث المسلمٌ من الكافرء ولا الكافرٌ من المسلم)؛ 
لاختلاف الملة. 

[ميزات المرتد :] 

* (ومال المرتد) الذي اكتسبه حالة إسلامه إذا مات. أو قتل: 
(لووكه د الشتبية )4 لاسعاة ؤوال الملك تومن الودة. 

* (وما اكتسبه في حال ردته : قيأء) ؛ لأنه مباح الدم؛ فيكون ما 
يكتسبه في تلك الحالة فيا كما في الحربي. 

[ميراث العَرقى : ] 

* (وإذا غَرِقَ جماعة)» أو احترقواء (أو سقط عليهم حائط» فلم 


225 باب الرد 


ع و» 6س 


يُعْلَمُ مّن مات منهم أوَّلاً: فمال كل واحد منهم للأحياء من 
وريه . 

وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان» لو تفرقتا في شخصينء وَرث 
أحدهما مع الآخر : وَرّث بهما. 

ولا يرث المجوسيٌ بالأنكحة الفاسدة التي يستحلّونها في دينهم . 


يعْلَمْ مّن مات منهم أولاً. فمال كل واحد منهم) بكرن (لاكحياء من 
د ولا يرث بعضهم من بعض ؛ 0 جار 
تحفو جنا رار عت ارد 

[اجتماع قرابتين في المجوسي : ] 

* (وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان)» وكان بحيث (لو تفرقتا): 
أي قرابتاه (في شخصين)» لكان (ووك أحدهما): أي أحد 
المفروضيّن (مع الآخر: وَرَّث بهما)؛ اعتباراً بالمسلم إذا كان له 
قرابتان» كابن العم إذا كان أخا لأم كما مر 

[ميراث المجوسي بالتكاح الفاسد :] 

رولا يرث المجوسى الأذكيحة الفاسدة التي م نيا في 
دينهم)؛ لاستحقاقها اللقْضَ والفسخ» ولهذا لو رفع إلينا: لا نقرهم 
عليه» والعقد الفاسد لا يوجب الاستحقاق. 


باب الرد ع 


2 3-30 ١ 
وعصبة ولد الزنئ» وولد الملاعنة : مولئ أمهما.‎ 
له سه سه 0 - و ور ا حو بي‎ 1 
ومن مات» وترك حملا : وقفّ ماله حتى نَضَعْ امرأنّه في قول أبي‎ 


عحيقة . 


0 


[عصبة ولد الزنيا» وولد الملاعنة :] 

لوعف وله لني 1 كوولف الماع عرلا تيج الهلا 
نَسَبّ لهما من قبّل الأب ؛ فيكون ولاؤهما لمولئ الأم. 

والمراد بالمولئ: ما يَعُمٌ المعتق» والعصبة؛ ليتناول ما لو كانت 
حَرَة الأصل. 

قال في «التصحيح» نقلاً عن «الجواهر»: يعني إذا كانت الأم حرة 
الأصل: يكون الميراث لمواليهاء وهم عصبتها. 

وإن كانت معتّقة: يكون الميراث لمعتقهاء أو عصبته. ققوله: 
مولئ أُمّهما: يتناول المعتق وغيرة» وهو عصبة أُمّهما. اه. 

[ميراث الحمل :] 

# (ومن مات وترك) رك واحَمْلاً) يُشارك بقية الورقة أو 

يَحْجَبهم حَجْبّ نقصان: (وُقف طاله): أ مال لمك (حتئ تضع 
الرالدني ترك لي جين لئلا يُحتاج إلى فسخ القسمة» + فإن طلب 


0 007 كَ إليهم المتيقن» ويوقف فيزات أربع بنين في 


0 باب الرّد 

والجدّ أل بالميراث من الإخوة عند أبى حنيفة» 0000 

و 

وقال معحمد : ميراث ابنين. 

ع و 

وقال أبو يوسف: ميراث واحد. 

قال الزاهدي» والإسبيجابي» وصاحب «الحقائق», و«المحيطاء 
وقاضيخان: وعليه الفتوى. 

وقال الا 1 وهو نار الصدر الشهيد» وبه أفتى فخرٌ 
الدين» وهو المختار. «تصحيح). 

* وإنما قَيَّدتْ بما إذا كان يشاركٌ بقية الورثة» أو يحجبهم حَجْبّ 
نقصان؛ لأنه إذا كان يَحجبْ حَجْبّ حرمان'": فإنه يُوقف جميع 
التركة اتفاقاً. 

[الجد أولئ بالميراث من الإخوة : ] 

* (والجد) الصحيح (أولئ بالميراث من الإخوة). والأخوات 


(عند ع حنيفة) ؛ لأنه بمنزلة الأب عند 5 


)١(‏ في نُسخ اللباب: «قاضي خان»» والتصويب من تصحيح القدوري 
ص١١1‏ (ط دار البشائر)ء ص 7١‏ (ط دار الكتسبت العلمية)» ومن سخه 
المعدطة 

كي كارن المع عقى ا حتت «الوفه اموي ا 


ران 


باب الرد حق 


وقالا : يقاسمُهم. إلا أن تَنْقصّه المقاسمة من الثلث . 


وإذا اجتمعت الجدات : فالسدس لأقربهن . 


(وقالا: يقاسمهمء إلا أن تَنقصه المقاسمة من الثلث): فيكون له 
الثلث» والباقي ب بين الإخوة والأشواشة 
قال الإسبيجابي: والصحيح قل أن حمقة «زقال ف '«السعاتق 1 


ونه يفتى. ااتصحيح). 
[ميراث الحدات المجتمعات : ] 


* (وإذا اجتمعت الجدات) الصحيحاتء» وتفاوتن في الدرجة: 
(فالسدس لأقربهن) من أي جهة كانت. 

[ححب الجد لأمه : ] 

* (ويَحْجُبُْ الجد أمّه)؛ لأنها تُدلي به. 

* (ولا تَرث أمّ أب الأم بسهه”'): أي بفرض؛ لإدلائها بغير 
الوارث» فهي من ذوي الأرحام. 


فاون عدة نسخ من القدوري: «شيعاً)» بدل كلمة: البسهم). 


3 باب الرد 


#ارواكل ده تححف أنها) 4 الأنينا انان ضية اسن كانت 
0 2 9 7 
القربئ أولراة كالام والجدة. 


بن بنع مب 7 . 
د ين 


باب ذوي الأرحام فرت 


باب ذوي الأرحام 
وإذا لم يكن للميت عصبة. ولا ذو سهم: ورثه ذوو أرحامه . 


وهم عشرة : الحو سمط و واه ونا وا سباي اسمن كم جد لوقه 


باب دوي الأرحام 


ولما أنهئ الكلامٌ علئ الوارثين بالفَرضية» والعصوبة» أَنْحَدَ في 
الكلام علئ ذوي الأرحامء فقال: 

* (وإذا لم يكن للميت عضبةء ولا ذو سهم: وَرئه ذوو 
أرحامه)» لقوله تعالئ: لوَأُوثوا الْايسَام عه أو بض 06 . 

والأرحام: جَمْع: رَحمء وهو: قريب» ليس بعصبة» ولا ذي 
سهم. 

[أصناف ذوي الأرحام :أ 


(وهم عشرة) أصناف”") 


)١(‏ الأحزاب/5. 
(6)اقال الزاهدي فى المجتير' (مخطوط)+ (وقد“ذكر المصتف - القدوري - 
رحمه اللهء أن أصناف ذوي الأرحام عشرة » وذكر أحكامها و : فأردت أن 


شد باب ذوي الأرحام 


ولد اليقة» وولد الأختث؛ وبنست الأخ. وبنت العم. والخال: 
و 0 3 و ع و 
والخالة. وأبو الآم. والعم من الام. والعمة 00 


ع الأول روت انيف ) طق 

- (و) الثاني: (ولدٌ الأخت) مطلقا. 
(و) الثالث: (بنتُ الأخ) مطلقا. 

- (و) الرابع: (بنت العم) لا 

بزو ) العاس كان ) فعلن: 

د (و) السنادم : (الخالة) مطلقاً. 

زو لقاع لوالا 

- و) الثامن: (العم) أخ الأب (من الأم. 
ننو) التابيع (الجمة) مطلفا!' 


أنطانها" كاستني معر :سرك افعيل الذرك بن انوناق رصمفه الشددنت 
بالتفصيل» فمن أراد ذلك فعليه بشرح الزاهدي» وقد ضمّن أمثلة كثيرة يتضح بها 
المقال» كما تقدّمت الإشارة إلئ توسعه في أول كتاب الفرائض. 

1 ال كرا كان الول ام اه 

)١(‏ أي من الأب أو الأم. 


باب ذوي الأرحام قال 


وولد الأخ من الأم ومن أدلئ بهم . 
وأؤلاهم : مّن كان من ولد الميت. 


- (و) العاشر: (ولدُ الأخ من الأمء و) كذلك (مَن أدلئ بهم''")؛ 
لوجود القرابة والرّحم. 

[أَوْلئ ذوي الأرحام بالميراث :] 

0 وما كان توويك ذوي الأرحام كتوريث العصبة» بحيث 0-7 
اا ا ا اك 
القرابة» ثم قرب الدرجة؛ ثم قُرْبٍ القوة بكون الأصل وارثاء شَرَعَ في 
بيان ذلك» فقال: 


3 (وأولاهم): أي أقرب جهات ذوي الأرحام: (مَن كان من ولد 
البيع” )4 لكنه أقرت اسمن غيره و إن سمل: 


)١(‏ أي أولادهم. 

(؟) «قال الزاهدي: وقد ذكر في كثير من نسخ مختصر القدوري» وفي 
الشروح: أن «أؤلاهم: ولد البنت» ثم ولد الأبوين» أو أحدهما». وذكر في 
زاد الفقهاء: «أؤلاهم: ولد البنتء ثم الجد الفاسدء ثم ولد الأبوين» أو 
أحدهما»» وهو الصحيحء لأن الجدً الفاسد مقلم علئ ولد الأبوين بإجماع 
بين أصحابناء وقد نصُ عليه بعده». اه من تصحيح القدوري ص5١16».‏ 
وهكذا في نسختي من مخطوطة شرح الزاهدي» وزاد الفقهاء للإسبيجابي» 


”1 باب ذوي الأرحام 


ثم الجد أبو الأم . 

ثم ولد الأبوين. أو أحدهماء وهم بنات الإخوةء وولد 
الأخوات . 

ثم ولد أبوي أبويه. أو أحدهماء وهم الأخوال. والخالات. 
والعماثت. 


* (ثم الجدّ أبو الأم"")؛ لأنه مقدمٌ علئ ولد الأبوين بإجماع 
أصحابناء كما في «التصحيح» عن «زاد الفقهاء».» ونصً عليه 
العمدتك "> كمايا كنا 

00 (ثم 4 الأبوين» 3 أحدهماء وهم كاك الإخوة) لا 
(وؤلد الأخوات) ملق 

2 (ثم ولد ابو أبويه. 5 عدن هين وهم الأخوال. والخالاات» 
والعمات) لقا 


وينظر الجوهرة النيرة ؟5/ة ١‏ :. 

)١(‏ في نسخ اللباب: «الجد الفاسد»؛ وكذلك في الزاهدي نقلاً عن زاد الفقهاءء 
وقد أثبت لفظ: «(أبو الأمك كما ذكره القدوري أكثر من مرة» وتيا ين وصفه ب: 
«الفاسد»؛ كما نبهت إلئ هذا فى أول كتاب الفرائض. 


باب ذوي الأرحام م 


وإذا استوئ ولل أب في درجة : فأؤلاهم من أَذلئ بوارث» 
وأقربهم أولئ من أبعدهم. وأبو الأم أولئ من ولد الأخ والأخت. 


[بيان الأؤلئ إذا تساوًؤًا في الدرجة :] 

* (وإذا استوئ ولد أب" في درجة)» وكان بعضهم يدلي 
بوارث» وبعضهم بغير وارث: (فأؤلاهم من أذلئ) إليه (بوارث)؟ لأن 
ال ا 0 0 5 بحب البنت» وبنت بنت ٠‏ الابن: 

* (و) إن تفاوتوا ا كان ا وإن أدلئ بغير وارث 
(أولك من 200 وإن 7 500 0 كينت الخواة وبندث 7 

ذو لتر 

(وأبو الأم) وإن علا (أُوْلىْ من ولد الأخ والأخيت)4 :اغتبارا 

قال الزاهديً» والإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة. 


وقالا: 417 الأخ والأخت وار 


)١(‏ وفي نسخة القدوري (لاالاهء 8الاهاء ٠85هء‏ والتي مع الجوهرة 
/ة. ومع شرحه المجتبئ: «وإذا استوئ وارثان في درجة». 


أحخوة باب ذوي الأرحام 


١ 0‏ : د يق 

والمعتق أحق بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن عَصبَة 
سواه. 

5-2 و 

ومولئ الموالاة يرث . 

وإذا تَرَكَ المعتق أيَا مولاه» وابنَ مولاه : فماله للابن. 

وقال أبو يوسف : للأب السدس» والباقى للابن. 

رَجَّحَا''' دليل أبي حنيفة» واختاره النسفي» وغيره. . ااتصحيح). 
يت (والمعتق ا من ذوي الأرحام (بالفاضل عن سهم ذوي 


2200 


السهام إذا لم تكن عَصبَة سواة)؛ وكذلك عصبته بعده» كما مر. 

# مول الموالأة يرت) ممّن:والاه ]13 لم يكن ل#نوارات بدؤاة: 

2 (وإذا ترك المعقق أبَا مولاه. وابن مولاه: فماله لاذين) وحده 
عند أبى حنيفة ومحمد؛ لآن ولاء العتّاقة تعصيب. والابن مقدم على 
الأب فى التعصيب. 

(وقال أبو يوسف: للآاب السدسء والباقى للابن)؛ اعتباراً 
بالإرث. 


قال الإسبيجابي: الصحيح قولّهما. اتصحيح». 


)١(‏ أي الزاهدي» والإسبيجابي. 


باب ذوي الأرحام شق 


5 001 ع 5 و 2 55 ع 

فإن ترك جَدََ مولاه. وأخا مولاه: فالمال للجد في قول أبي 
حنيفة . وقالا : هو بينهما. 

ولا يباع الوّلاء. ولا يوهب. 


23 (فإن ترك 28 مولاه. وأخا وه : فالمال للجد في قول أب 
حنيفة» وقالا: هو بينهما). 

قال لاطا + والواعدق» .اوقا علا العتاذنهيع. على 
الميراث» وفك مر . 

قلت" : وقد مر أن الفتوئ علئ قول الإمام. «تصحيح». 

* (ولا يباع الولاءء ولا يوهب)؛ لحديث: «الولاء لحمة كلحمة 
ضيبي لا يباع» ولا يوهب» ولا ا 


عند عند ياد ولد كاه 
زا تزية ١‏ 7 


ليد فلن 


)١(‏ أي العلامة قاسم بن قطلوبغا. 

(؟) المستدرك للحاكم .”54١/5‏ سنن البيهقي 2597/٠١‏ المسند للإمام 
الشافعي 4)١777(‏ وله طرق كثيرة» وفيها كلام» ومنها مرسل عن الحسن عن النبي 
صلئ الله عليه وسلمء » قال عنه الزيلعي في نصب الراية 5/؟57١:‏ وهو أصح ما 
يدام كو ب حت ني الللخص احير 1111 قال وهو يعدّد طرقه: «والطبراني 

في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفئ» وظاهر إسناده الصحة» و وا 
البيقق حوك نان نفك حانيك أ يوست 4 انافة اخ كايا فسقةة اه 


1 حْسَابٍ الفرائض 


حساب الفرائض 


حساب الفرائقض 


3 0 ألم 00 0 0 ا ا في الكلام على 

525006 د الوه التي 055 إليها الفرّضيون في تصحيح 
المسائل» وقسمة الفروض على مستحقيهاء وفي مخارج الفروض 
المذكورة ذ في القرآن العظيم. 

[المخارج :] 

* واعلم أن مَخْرَجَ كل فرض مفرد: : أقل عدد يكون ذلك الفرض 
تددزا معي 

ومخرج الفرض المكرر: هو مَخْرَجَ الفرض المفرد» فالنصف 
من اثنين» والثلث من ثلاثة» وكذا الثلثان. وهكذا. 

زر ثم اعلم أن الفروض المقدرة نوعان: النففت: والثلثان» 
واه ونصف نصفهماء كما سبق. 


2000 أي لاض من صلق ونصف من واحد»ء ولد هخ كان فيكون المخرج 
تدا 


خساب الفرائفن )6 


1 ع‎ ٠ ٠ كه‎ ٠ ٠ 
إذا كان فى المسالة تفلت ولقيت: أو نصفْ وما بقى : فأصلها‎ 


فإن لم يختلط أحد النوعين في الآخر: كان غيل ةمه 
مَخْرجٍ أدقّ فرض فيها"") 

وإن اختلط أحد النوعين في الآخر: فإن اختلط النصف بالنوع 
الثاني كلّه أو بعضه: فالمسألة من ستة. 

وإن اختلط الربع كذلك: فمن اثني عشر 

وإن اختلط الثمن كذلك: فمن أربعة وعشرين. 

وقد أََدَ المصنّف في بيان ذلك فقال: 

[الأصل من اثنين :] 

* (إذا كان في المسألة نصف ونصف)» كزوجء وأخت شقيقة, 
أو لأب» (أو نصفا؛» وما بقي)» كبنت» وأخت شقيقة» أو لأب: 
(فأصلها من اثنين. ْ ْ 

[الأصل من ٠‏ ئلاثة : ] 

* وإن كان) في المسألة (ثلث» وما بقي)» كأمٌ» وأخ شقيق» 


)١(‏ فمثلاً المسألة فيها نصفٌ» وربع» وثمن: يكون العدد من ثمانية. 


5 حساب الفرائض 
1 7 ع 2 
أو ثلثان وما بقى : فأصلها من ثلاثة . 


سا ابفاله 5 5 ع ا الي اهبر ع كن 
وإن كان ربع وما بقي» أو ربع ونصف : فأصلها من أربعة. 


٠.‏ 24 7 3 مت ع 0 و لله 1 00 و 
وإن كان ثمن وما بقي : أو ثمن ونصف وما بقى : فأصلها من 
ثمانية . 


8 


وإذا كان سدس. وما بقى. ا ا 20000 
أو لأسء أو ثلث.» وثلثان» كأخوين 0 واحتين وي أو لآبء 
(أو ثلثان.» وما بقي). ٠‏ كبنتين » وعم" ارقا ليا يقلن 

* وإن كان) في المسألة (ربع. وما بقي)» كزوجة» وعمء (أو 

ع ا ال ف (0) ب..ء ا 
ربع ونصف)). كزوج و : (فأصلها من أربعة. 

[الأصل من ثمانية :] 

2 وإن كان) في المستألة (ثمن. وما بقي) . كزوجة. وابن» (أو 
ثمن ونصفاء وما بقي) ) كزوجة. وبنت» وعم : (فأصلها من ثمانية. 

[الأصل من سنّة :] 

2 وإذا كان) في المسألة سلس ؛ وما بقي) » كجدةء وعمء أو 


() فالعم يكون عصبة» وله الباقىي. 
(؟) والباقي يرد عليها. 


حساب الفرائض ::١‏ 


٠. 5 01‏ 03 2 ءِّ ع 7 7 ٠.‏ 2 5 
أو -تفف وتلت: او سدس : فأصلها من سته » وتعول إلى سبعة » 


5 2 0 ع ع 

ا وثلث» وما بقي ١‏ كام وولدي آم وعم» أو لد 2 
: ِ 9 3 
ولصفاء وما بفي ١‏ كجدة» ورقج» وعمء (أى :لضت وكليف وما 
5 )0 
بقىء» كام 
7 وما بقى» كأم'" وبنت» وعم: (فأصلها من ستة. 


3 فم مم )ا 5 2 1 0207 
» وأخت شقيقة» أو لآبساء وعم». (أو) نصف». 


[عوْل الستة إلىئْ سبعة أو ثمانية أو ... :] 
* و) قد (تعول) الستة (إلئ سبعة)» كزوج" وأختين لآم 
* (و) إلئ (ثمانية). كزوج”*'» وثلاث أخوات متفرقة. 


(رو) إلى (تسعة). كزوج وأختين لآب وأختين لآم. 


)١(‏ الأم لها الثلث؛ والأخت لها النصف. والباقي للعم. 

() الأم لها السدس. 

(9) الزوج له النصف. والأختان لهما الثلثان» فالزوج له (7) من (5)» ولهما 
كان م عدون ززا وباو لشف دو كز ليلا 

(5) الزوج له النصف.ء (”7) من (2)5 والأخت الشقيقة لها النصف. (7) من 
()» والأخت لأب لها السدسء )١(‏ من (5)» والأخت لأم لها السدس» )١(‏ من 
(7). فتعول المسألة إلى ثمانية. 

(5) الزوج له النصف» والأختان لأب لهما الثلثان» والأختان لأم لهما الثلث» 
فتعول إلى تسعة. 


447 حساب الفرائض 


وعشرة. 
٠. ٠‏ م 2 1 يي 1 “ 0 
إن كان مع الربع ثلثء أو سدس : فاصلها من اثني عشرء 
و 8 2 

وتعول إلى ثلاثة عشر. وخمسة عشر. ب تي ا لو اف ور لت و لي 


رو) إلى (عشرة) » كزوج" وأمء وأختين لأبس». وأختين لآم. 
[الأصل من اثني عشر :] 
* (وإن كان مع الربع ثلث)» كزوجة'". وأم» (أو) كان مع الربع 
[عول الاثنى عشر إل ,)١7(‏ أو )١6(‏ :] 

أخوات متفرقة 
فوا ]ان قم ع )كا لجيدا لك اليزاب رياد انف اي 


)١(‏ الزوج له النصف, والأم السدسء والأختان لأب الثلثان» والأختان لأم 
الثلث» فتعول إلئْ عشرة: (7) من (5)» و(١)‏ من (5). و(5) من (5). و(؟) من 
50 

)١(‏ الزوجة لها الربع» والأم لها الثلثء والباقي يرد علئ الأم» فتأخذه. 

(*) الزوجة لها الربع» والأخت الشقيقة لها النصف» والأخت لأب السدس» 
والأخت لأم السدس. 


حساب الفرائض 55 


وسبعة عشر . 

وإذا كان مع الثمن ثلثان» أو سدس : فأصلها من أربعة وعشرين. 

و 
وتعول إلى سبعة وعشرين . 

فإ تيمت الفيتالة غلا الورطة لقنتت السمالة: 

اد 

* (و) إلى (سبعة عشر)ء كما لو كان معهن أم”" أيضاً. 

[الأصل من أربعة وعشرين :] 

* (وإذا كان مع الثمن ثلثان)ء كزوجة» وو ذآر) كان مع 
الثمن (سَداس)) كزوجة» وم وابن: (فأصلها من أربعة وعشرين» 
(و) قد (تعول إلى سبعة وعشرين)» كزوجة» وبنتين» وأبوين. 

[تصحبح المسائل : ] 

#درقان التسف «الستالة)" التحادنه علو الورثة )مرو عي كد 
(فقد 0 المسألة) من أصلها؛ لحصول المقصود بحصول 

7 مه 4 4 
الانقسام من غير كسر في السهام 1 


)١(‏ فيكون لهما الثلث. 
)١(‏ فيكون للأم السدسء لوجود أكثر من أخت. 
(0 كزوجء وأخء فلكل منهما النصف. 


3 حساب الفرائفض 


وإن لم تنقسم سهام فريق عليهمٍ اافامرب عتددهم في صخل 
المتنالة: وعَوْلها إن كانت عائلة, ٠‏ فما خرج فمنه تنصح 
المسألة . 


كامرأة. وأخوين : للمرأة : الربع » سهم وللأخوين : مابقيء 
وهو ثلاثة أسهم. لا تنقسم عليهماء فاضرب اثنين في أصل المسألة : 
يكون ثمانية» ومنها تصح . 


* (وإن لم تنقسم سهامٌ فريق) من الورثة (عليهم)؛ لتغلاّد ذلك 
الفريق: (فاضرب اعردهم) أي عند لك الفريق الاير ع دام 
يكن بينهما موافقة كما يأني» (فيٍ أصل المسألة) إن كانت عادلة 5 
في (عولها إن كانت عائلة)» وسو اشرو مسار جزء 
السهم» (فما خرج: فمنه تصح المسألة)» و لاما بالشيورف 
التصحيح. 

* وذلك (كامرأة» وأخوين) لأب وأمء أو لأب: أصل المسألة 

من أربعة» (للمرأة الربع: سهمء وللاخوين: ما بقي » وهو ثلاثة 
أسهم)ء وهي (لا تنقسم عليهما) قسمة م ولا موافقة 
بينهما: (فاضرب اثنين) عدد رؤوسهم (في أصل المسألة)» وهو 
أربعف . (يكون) الحاضا ‏ (ثمايت ومنها تصح) المسألة: للمرأة 
واحد في اثنين لاقيو وللأخوين ثلاثة في اثنين: بسّة لكل واحد 
ثلاثة. 


حساب الفرائض ه: 


5 ل اس مس ال يلء م 2 
وإن وافق سهامهم عددهم : فاضرب وفق عددهم في أصل 
المسألة . 
ع 2 ع ده 5 2 
كامرأة. وستة إخوة : للمرأة : الربع» سهم) وللإخوة : ثلاثة أسهم. . 
2 وكزوجء وثلااث أخوات”' كذلك» أصلها: من ستةء وعالت 
إل سبعة» وقد انكسر سهام الأخوات عليهن» ولا موافقة بينهماء 
فاضرب عدّد رؤوسهن - وهي ثلاثة - في أصل المسألة مع عولها 
- وهو سبعة -: تبلغ إحدئ وعشرين» فمنها تصح: للزوج ثلاثة في 
ثلاثة: بتسعة» وللأخوات أربعة فى ثلاثة: باثنى عشرء لكل واحدة 


[إن وافقت سهامهم عدّدهم :] 

* (وإن وافق سهامهم): أي سهام الفريق المنكسر عليهم 
(عَدَدَهم: فاضرب وَفقَ عددهم في أصل المسألة) إن كانت عادلة» 
وعولها إن كانت عائلة» كما مر. 

# وذلك (كامرأة» وستة إخوة) لأب وأم» أو لآأب: أصل المسألة 
دنا أرفسئةة :لين نيعا سي ولوس كان اعوب 407 رمدي 


)١(‏ الزوج له ثلاثة» والبنات لهن أربعة» فعالت إلى سبعة. 

(0) إِذْ هم عصبة» فلهم الباقي. 

() اختلفت في هذين السطرين نسخ القدوري قياف ونقضاء. وقه شيف ما في 
نسخة (559ه)» وهي أوفىئ النسخ. 


45 حساب الفرائض 


له تنقسم على عددهم. لكن بينهما وَافقةٌ بالثلث. فاضرب وفق 
عددهم ‏ وهو اثنان - فى أصل المسألة : يكون ثمانية» ومنها تصح 
المسألة . 


العم ع حووقة كو معنا مراقةب الح كاعرو و 1 
عددهم». وهو اثنان في أصل المسألة)» وهو أربعة: (يكون) اجام 
(ثمانية» ومنها تصح المسألة)» للمرأة واحدٌ في اثنين: باثنين» 
وللإخوة ثلاثة في اثنين: بستة» لكل واحد منهم واحد. 

* وكزوجء وأبوين». «وست ينات" : أصلها من اثني عشرء 
وتعول إلى' خمسة 00 ويتكسر سهامٌ البنات عليهن» وبينهما موافقة 
بالنتصف» فاضرب وفق ق الرؤوس - وهو ثلاثة ع اصل الموالتية 
عولها: يكن الحاصل خمسة وأربعين» ومنها تصح: للروج 0 
ثلاثة: بتسعة» وللأبوين أربعة في ثلاثة : باثني عشر»ء لكل واحدر ستة » 
وللبناك فيان في كاده : بأربعة وعشرين» لكل واحدة أربعة. 


00 اررض لصح لمات 


الرؤوس. 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: اافاضرب ثُلْثْ عددهم». 
(؟) الزوج له الربع» والأبوان لكل منهما السدسء والبنات الست لهن الثلثان. 


حساب الفرائض 5 


وإن لم تنقسم سهام فريقين» أو أكثر : فاضرب أحد الفريقين في 
الآخرء ثم ما اجتمع : في الفريق الثالث؛» ثم ما اجتمع : في أصل 
المسألة : 


* والرؤوس علئ أربعة أصول؛ لأنه إما أن يتبايناء أو يتماثلاء أو 
يتداخلاء أو يتوافقا. 

[المتباينان : ] 

١د‏ ونه علي الأول بقوله: (وإن لم تنقسم سهام فريقين) من 
الورثة» (أو أكثر)ء وكان بين العددين مبّاينة: (فاضرب أحد 
الفريقين): أي عدد رؤوس أحد الفريقين (في) عدد رؤوس (الآخرء 
ثم) اضرب (ما اجتمع) بالضرب (في الفريق الثالث) إن كان» ثم ما 
اجتمع في الرابع إن كانء وهذا غايته بالاستقراء» (ثم) اضرب (ما 
اجتمع) بضرب رؤوس الفرق» ويسمّىئ جزء السهم» كما مرّء (في 
أصل المسألة)» والحاصل هو التصحيح. 

وغال :3 5لاكه كلدك ووساسه واشتون :]صل لبد مده 
أربعة: للزوجات: سهم لا ينقسم عليهن» وللأخوين: ثلاثة لا تنقسم 
عليهماء وبين الثلاثة والاثنين تباين» فاضرب الاثنين في الثلاثة: 
بستة» وهي في أصل المسألة: يكن الحاصل أربعة وعشرين» ومنها 


)١(‏ وهما عصبة» فيكون لهما الباقي. 


:5 حساب الفرائض 


فإن تساوت الأعداد: أجزأ أحدهما عن الآخرء كامرأتين» 


وأخوين. فاضرب الاثنين في أصل المسألة . 


فإن كان أحد العددين جزءاً من الآخر : أغنئ الأكثر 1520006 


تصح: كان وعد واحد فى ستة : بستة » لكل د اثنان» 
وللاوين ثلاث فى بلق : بثمانية عشر» لكل عه نيان 

[المتماثلان : ] 

_- 37 على الثانى بقوله: (فإن تساوت الأعداد): أي تماثلت: 
لأنه بضرب أحدهما: ينجبر الكسر فيهما. 

وذلك (كامرأتين» وأخوين) لأب وأمء أو لأب: أصل السيالة 
من أربعة : للموافة: سهم واحد لا ينقسم عليهماء وللأخوين: ثلاثة 
لا تنقسم عليهما أيضاء وبين رؤوس الفريقين مماثلة» (فاضرب 
الاثنين) أحد رؤوس الفريقين (فى أصل المسألة)» وهو أربعة: يكن 
الحاضل ثمانية »:وستيا تضبع التدآلة» كان للمراترى: واحين في اثنين : 
باثنين» لكل واحدة واحلاء وكان للأخوين: ثلاثة في اثنين: بستة 

[المتداخلان : ] 

*'- ونبّه علوا الثالث بقوله: (فإن كان أحدٌ العددين) داخلاً في 
الآخرع يآن كان (جوء امح الكهرة اغدا الأكدر): أى عكرت الأكمر 


حساب الفرائض 4ك 


عن الأقل. كأربع نسوة. وأخويّنء إذا ضَرَيْتَ الأربعة : أجزأك عن 
وإن وافق أحدٌ العدديْن الآخرّ: ضَرَبْتَ وَفْقَ أحدهما في جميع 
الآخرء ثم ما اجتمع في أصل المسألة . 


كأربع نسوة» و 2 وستة أعمام : حا لي ا أ وا 1 لد 


منهما (عن) ضرب (الأقل) ؛ لدخول الأقل في الأكثر. 

وذلك (كأربع نسوة؛ وأخوين) لأب وأم» أو لأب: أصل المسألة 
ف اي للنسوة ابم راسد يشم عابون. ٠‏ وللأخوين: ثلاثة 
أسهم لا تنقسم عليهما أيضاًء وعدد أحد الفريقين جزء من الآخرء 
فيغني ضَرّب الأكثر عن الأقل. 

ففي المثال المذكور: (إذا ضَرَبْتَ الأربعة) عددّ رؤوس النسوة. 
فق فيل السكالةه والطادة للش ارد )عد نسي رورش لكوي 
ثم في المسألة» لحصول الانجبار مع الاختصار. 

[المتوافقان : ] 

4- ونه علئ الرابع بقوله: (وإن وافق أحدٌ العددين) العدد 
(الآخر) بجزء من الأجزاء: (ضريت وفق أحدهما في جميع الآخرء 
ثم) ضربَت (ما اجتمع في أصل المسألة): يحصل التصحيح. 

والطت 0 مر 0 لأيت 0 3 لأب» (وستة 


27 ينات افر لفن 
و ع 2 0 3 شاع 04 
فالستة توافق الأربعة بالنصف, فاضرِب نصف أحدهما في جميع الآخرء 

ثم ما اجتمع في أصل المسألة : يكون ثمانية وأربعين» ومنها تصح. 


وللأخت: سهمان» وللأعمام: سهم لا ينقسم عليهم ياه فتكون 
الرؤوس المنكسر”" عليها أربعة» وستة» (فالستة توافق الأربعة 
بالنصف» فأضطرب ضف أحدهما): أي الأربعة» والستة» (في جميع 
الآخر): يكون الحاصل اثني عشر. 

(ثم ما اجتمع'"» فاضرب الحاصل (في أصل المسألة: يكون) 
الحاضل (ثهائنة و أرقيو سوسها قت ) اليدالة؟ كان للعموة واحة 
في اثني عشر: بائني عشرء لكل واحدة ثلاثة» وكان للأخت: سهمان 
في اثني عشر: بأربعة وعشرين» وكان للأعمام: سهم في اثني عشر: 
باثني عشرء لكل واحد اثنان. 

[معرفة ما يخص كل واحد من التركة :] 

(فإذا ف الال الطرق المارّة» وأردت ار 
كل واحد من التركة حيث كانت”" دراي أو'اثائر» أو تحوهما: 


للك وفى نسخة د من اللباب: «المنكسرة». 
)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري بحذف: ما اجتمع». 
(*) أي حيث كانت التركة دراهم أو ... . 


لاني الف نقيين ١ه‏ 


تيه الفريضة: بغر جد ذلك الوارشير 


(فاضرب سهامٌ كل وارث) من التصحيح (في) جميع (التركة » ثم 
اقسم ما اجتمع) بالضرب (علئ ما صحَّت منه الفريضة): أي 
التصحيح: (يخرج) بالقسمة (حقٌ ذلك الوارث). 

ففي المسألة السابقة» لو فرضنا التركة ستة وتسعين» وقد كان 
للزوجات من التصحيح لكل واحدة ثلاثة: فاضرب الثلاثة في الستة 
والتسعين: يكن الحاصل مائتين وثمانية وثمانين» اقسمها على ثمانية 
وأربعين: يخرج ستة» فهي لها. 

وكذلك بقية الزوجات. 

وكان للأخت: أربعة وعشرون» اضرِبها في الستة والتسعين: يكن 
الحاصل ألفين وثلائّمائة وأربعة» اقسمها على ثمانية وأربعين: يخرج 
ثمانية وأربعون» فهي لها. ٠‏ 
وكان لكل واحد من الأعمام سهمان» فرتويا فى الج والتسعين: 
58 الحاصل يان وانفن زتعي اقسلنها علئ ثمانية وأربعين: 
يخرح أزيعق فهي له. 

ومثله بقية الأعمام» وجملة ذلك ستة وتسعون. 


به عاد عي عنيع 
د تند د 


11 حساب الفراتقض 


وإذا لم تُقسّم التركة حتئ مات أحد الورثة : فإن كان ما يصيبُه من 
الحيت الأرل نم على بده ورله : فقد صحت المسألتان مما 


صحت منه الأول . 


ولما أنهئ الكلامٌ علئ حساب الفرائضء أَحَدَ في الكلام علئ 
كيفية عمل المناسخة» فقال: 

* (وإذا لم تُقسّم ل القركة حي إمارف اععد الوردة) هك :قن العسالة 
فقطء أو عن عر فنطاء أو عنهماء وأردت تصحيح مسألتهما مع 
فطريقه : أن تصحّح مسألة الميت الأول بالطرق المارّة» وتنظرَ ما 
حص الميت الثاني من التصحيح. 

(فإن كتان ما يصيكة: .من المت الأول تسد على “عه 
ورثته): أي ورثة الميت الثاني : (فقد صحّت المسألتان مما): أي من 
التصحيح الذي (صحّت منه) المسألة (الأواية فلا يحتا ج إلئ عمل 
اخر: 

وذلك كما إذا تَرّكَ ابن وبنتاء ثم مات الابنُ عن ابنّيّْن: المسألة 
الأولئ من ثلاثة: للابن منها اثنان» وللبنت واحدّء والذي أصاب 
الميت الثاني ينقسم علئ ورثته» فأصل المسألة من ثلاثة. 


حساب الفرائض يول 3 


ذكرناهاء ١م‏ متي إحد المسافين في الأخرط انم يكن بين سه 
المبت الثاني وما صحَّتْ منه فريضّتُه موافقة . 
ءِ 3 
فإن كان بينهما موافقة : فاضرب فل المسالة الثانية فى الآأولئ. 
فما اجتمع : صحّت منه المسألتان. 


* (وإن لم ينقسم) ما يصيب الميت الثاني علئ عدد ورثته: 
(ضحّحت) أيضا (فريضة): أي مسألة (الميت الثاني بالطريقة التي 
ذكرناها) آنفاء (ئم ضَرَبْتَ إحدئ المسألتين في) المسألة 
(الأخرئ إن لم يكن بين سهام الميت الثاني) من فريضة الميت 
الأول: (وما ضحت منة فريضته): أي فريضة الميت الثاني 
(موافقة 

* فإن كان بينهما موافقة: فاضرب وَقْقَ المسألة الثانية في) جميع 
المسألة (الأولئ)» أو بالعكسء (فما اجتمع) بالضرب: (صحًّت منه 
المسألتان)» ويُسمَّىْ ذلك في اصطلاحهم : الجامعة. 

فإن مات ثالثء فاجعل يال اه واجعل الجامعة مكان 
التصحيح الأول» واجِعَلٍ التصحيح الثالث مكان الثاني» وتمم العمل 


ا كر 


* وهكذا إن مات رابع وفل كرا 


»6 حساب الفرائض 


وكل من كان له شيء من المسألة الأولئ : مضروب في وفق 
المسألة الثانية . 


فار من ذلك: : زوج» اوابن» وأبوان م ثم مات الابن من 
ابن ايه أ و فالأولئ مق اتن عشر: للروج ثلاثة 
وللأبوين 0 ولأكن سس 
ومسألة الثاني من ستة ) وسهامه من الأولى ا وهي 
تنقسم علئ مسألته» وبينهما مباينة» فتَضربُ مصحّم الثانية 2525 
- في مصمّح الأولئ - وهو اثنا عشر ‏ يكن الحاصل اثنين وسبعين» 
ومنه نصح المسألتان. 
سوه مق الورقة اما بخص ] 
ثم ذَكَرَ كيفية أذ كل من الورثة ما يخصّه من الجامعة؛ فقال: 
(وكل من كان ل شيء من المسألة الأوليل)» فهو (مضروب): يعني 
اذه مرو (في وَفق المسألة الثانية”؟') عند الموافقة» أو في كلّها 
عند المباينة. 


)١(‏ الزوج له النصف. والابن له الباقي» ولكل من الأبوين السدس. 

(0) أي الزوج. 

(") هي الأم في المسألة الأولئ. 

(:) وفي القدوري (554 هه /االا هء 778 ه): «مضروب فيما صحَّت منه 
المسألة الثانية». 


حساب الفرائض هه 


5 3 1 ب 
ومن كان له شىء من المسالة الثانية : مضروب فى وَفق تركة 
الميت الثانى . 


* (ومّن كان له شىء من المسألة الثانية)» فهو (مضروب فى وفق 
تركة الميت الثانى) عند الموافقة» أو فى كلها عند المباينة. 

0 ٠ 8 5 2 7 3 9 1 

2 ومن كان له شيء منهما: أخده مضروبا في وفقهما عند 
الموافقة» أو فى كل منهما عند المباينة. 

3 8 

3 ففى المسالة السابقة: للزوج فى الاولئ ثلاثة في ستة : بثمانية 
عشرء ومن الثانية واحل في خمسة: بخمسةء» ومجموعه ثلاثة 
وعشرول. 

وللأب من الأول فقط اثنان فى ستة: باثنى عشر. 

و 

وللأم من الأولئ اثنان في ستة: باثني عشرء ومن الثانية واحد في 

خمسة: بخمسة» ومجموعها سبعة عشر. 
0-8 د 

وللابن من الثانية فقط أربعة في خمسة: بعشرين» ومجموع ذلك 
اثنان وسبعون» وعلئ هذا فقس. 

[معرفة التحويل من القيراط إل الحبّة :] 

* وقد جرت عادة الفرّضيين إذا انتَّهُوًا من عَمَّل المناسخة» أو 
غيرها من المسائل» أن يحوّلوا ذلك إلى القيراط» أو الأدق منه» وهو 

ع8 20 7 - 
الحبّة؛ فذكرَ المصئّف كيفية ذلك بقوله: 


كهء حساب الفرائئض 


5 0 ع4 58 ع هاس 2 2 
وإذا صحت مسالة المناسخة . وآاردت معرفة ما يصيب كل واحد 
آآ 7 سس هه س 1-1 ع و 1 


01 
واربعين» انا لتر قو امسو الي ع و نمي الاي وا اا الوه 


1ن ميتم ميال" الساضفة ١‏ بالطرق. الماره . وسليا 
وغيرّها من المسائل» (وأرت معرفة ما يُصيب كل واحد) من الورثة 
0 حراتك الدرهم) : جمع : ع وهي الشعرة اسح التي لم 
ُقْشَرء وقطم من طرفها ما دَق وطال» ونسبئُها إلئ القيراط ثلث. 

* واعلم أن القيراط في عرف أهل الحجازء واليمن» 0 
والشامء والمعتريوة غيارة عن جزء من أريعة وعشرين جوم ع 
الواحد» فحيّات الواحد عندهم: اثنان عون ع 

* وفي عرف أهل العراق ونواحيهاء عبارة عن جزء من عشرين 
جرع ا دزو الالح ١‏ ْ 

وعلئ هذا فرّع كثيرٌ من المتقدّمين» كالمؤصلي صاحب 
«المختار» في شرحه «الاختيار»ء» وغيره» فحبّات الواحد عندهم 
بكون حي 

* وفي عرف آخرينَ عبارة عن جزء من ستة عشر جزءاً من 
الواحد. فحبّات الواحد عندهم 506 وأربعون حبة» وعليه فرع 
المصئّف بقوله: 

(قسَمتّ ما صحَّتْ منه المسألة علئ ثمانية وأربعين) التي هي 


حساب الفرائض /اهء 


آ 


فما خرج : خَدْتَ له من سهام كل وارث حَبَّة. 
والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحيه وسلم 


تم مختصر القدوري بحمد الله وعونه وتوفيقه 


مَخْرَجَ الحبة» (فما خَرج) بالة اقيم فهو الح 

و3 فإذا أردت عرد مقدار حامكن ارق الور (أخذت 
له): ىُ لذلك الخارج بالقسمة» وهو الصف (من سهامٍ كل وارث) 
بكل قَدْرٍ ما يقابله 2 وذلك بأن تقسم ما لكل وارث من 
التصحيح على الخارج بالقسمة» أعني الحبّة رن كل واحد من 
امخارج بالقسمة عليه حبّة ؛ له الخارج بالقسمة: هو حَيّات ذلك 

ففي المسألة ا وسبعين ؛ فإذا قسَمنا 
ذلك على قمام وأربعين : كان الخارج بالقسمة واحداً و : وهو 
خا لاني بالك ررك هلد كن لقان وول با لدم 
الحيّات. 

فالزوج له لاثر وعشرون»ء اقسمها على واحد ونصف: يكن 
الخارج خمسة عشر وثلثاً. 

وللأب اثنا عشر» اقسمها عليه: يكن الخارج ثمانية. 

وللأم سبعة عشر: اقسمها عليه: يكن الخارج أحد عشر وثلثا. 


١ه‏ هه هاو هه هاه و هه هله هه #» هه هاده هاه هده هله هاع د .واه هود وا واه وأو .ا وه 


وللابن عشرون: اقسمّها عليه: يكن الخارج ثلاثة عشر وثلثاء 
والله سبحانه وتعالئ عل 7 


)١(‏ أكتب هنا وقد اميك ون كد روات الطيدا الثانية لهذا الكتاب» 
بتاريخ 4ه القعدة/54784١هء‏ أكتب فأقول: لقد أكرمني الله تعالئ بقراءة الطبعة 
الأول من هذا الكتاب قراءةً درس وإمعان وتحقيق في المدينة المنورة مع مجموعة من 
كرام طلاب العلمء وفقهم الله لما يُحبّه ويرضاءء وذلك في مجالس كثيرة ولله الحمد. 
وهكذا تم في تلك المجالس التقاط ما ند من أخطاء مطبعية وقعت في الطبعة 
الأولئ» مع الوقوف علئ بعض الاستدراكات العلمية الجديدة» سركي لاماي 
لإثباتها كلها في هذه الطبعة الثانية» وتنفيذها في ماله من الكتاب» بدون أي تغيير 
لنظاء العطحة الأرلر) وترضيهاة. وأسأل: الله تمالرة السحذاف لصوت والتزقق والقي ايه 

هذاء وكان من تمام توفيق الله تعالئ وإكرامه. أنني كنت أهديت نسخة منه للعالم 
الرباني المنوّر الحافظ المقرى*» فضيلة الشيخ قاري عبد الملك شيخ زاده» أستاذ 
القراءات وعلومها في جامعة دار العلوم بكراتشي» وقد قرأ عليه الكتاب كاملا قراءة 
درس وإمعان أحدٌ نجباء طلابه» وهو الشابُ النابه الشيخ كفاية الله زكرياء ثم أهداني 
لتد و وري مااي لير قورز كر اوقا وجزاهما عني وعن العلم 

خير الجزاء؛ وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 


فاه أ أن هن الها بو يما امه موا "وو ١‏ وز هر جه امو رود تق ايها هل ائفاد ل كفل ها وهر مهأ و بهن نهار هد هون عا فك رأ ون اه لهذ أو لهك :16 8 


* قال مؤلّفُه حفظه الله: قد تم بحمد الله تعالئ وقت الضّخُوة 
الكبرئ من يوم الاثنين» ثالك عكر رمضان المبارك» مسنة ست وسعين 
ومائتين وألف'''» من هجرة المصطفئ الموصوف بأكمل وَصّفء 
ع 52 الحقير الجاني» كثير الأماني» 7 الغني العْنيمي 
الميْداني» عَمَر اكاك م نان اين احا دري لد يع طليدة 
وأطد إلنيم وإلياه ونا بالقزل:القايت عبد التخاضة ا بويوة اليرت 
فو نيس واللحية لالد يفيه نت السالحات: 


وصلئ الله علئ سيدنا محمد »2 وعلئ آله وأصحابه» وأزواجه 
الطاهرات» صلاة ومناؤما دائمين ما تعاقبت الأوقات» وتواصلت 


التركانتة: ا 


)١(‏ هكذا كما أثبت في نسخ اللباب كلهاء أما النسخة المطبوعة في عهد 
المؤلف سنة ١7105‏ هء فقد جاء فيها : «وقد تم الكتاب وقت الضحوة الكبرئ من 
يوم السبت المبارك سابع شهر محرّم الحرام» سنة ثمانية وستين ومائتين وألف». اه 

قلت: ولعل هذا الأخير هو تاريخ إعادة نظر المؤلف في الكتاب لتحريره 
وتهذيبه» والله أعلم. 

(؟) تم بعون الله وتوفيقه خدمة هذا الكتاب المبارك «مختصر الإمام القدوري». 
مع شرحه المبارك «اللباب»: للعلامة الشيخ عبد الغني الغْنَيِمي الميداني في شهر ربيع 
الأنورء» سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف. في المدينة المنوّرة على صاحبها أفضل 


ل حساب الفرائض 


«هاع وى ها. ا ها. هفادها ع و هد هه هله هاه ف ىه هه هاه اه هدو هه هاه هاه و اود و دواع و اهن 


7 7 47 7 
عد عد عاد عاد 


الصلاة وأزكئ السلام» والحمد لله الذي بنعمته وفضله وإكرامه تتم الصالحات. 

وأسأل الله تعالئ أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يكتب له القبول 
بفضله وكرمه. وأن يبسر ويتمم بالخير» إنه ص مسؤول. وبالإجابة جدين وضلى 
الله علىئْ سيدنا محمد» وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراء والتحين له ارلا وآخزا. 

وكتبه العبد المفتقر إلئ رحمة ربه وعفوه وعافيته في الدنيا والآخرة: سائد بن 
محمد يحيئ ابن الشيخ محمد كامل ابن الفقيه الحنفي المفتي المربي الشيخ مصطفئ 
ابن محمد بن مصطفئ بن أبي السعود بكداشء الحلبي مولداً ونشأة» المكي سنين 
طويلة في,مؤاصلة.طلب الغلم :وثيل:شهاداته» المدتي آخراء آدام الله علية وعلئ "أله 
وذريته نعمة الجوار على أحسن حال. وأهدأ بال» وغفر الله يمئه وكرمة لة“ولوالديه 
ومن علاء ولمشايخه ومن علاء ولكل من له خرن ونضيل عليناء ولأزواجنا وأولادنا 
وذرياتنا وأحبابناء والمسلمين أجمعين. 


فهرس موضوعات اللباب 


فهرس موضوعات اللباب 


الجزء الرابع 


ل 
تحريم ما هو حلال على نفسه اس 1 
الكذى :المطلىئ :والعغلق 077131011010006 


فقوا ةو م ث ثلث 


وقاعفع م نع ف رثن 


:اه 


حَلّفَ لا يركب دايَّةَ فلان» فركب دابّة عبده 37 


حلف لا يدخل هذه الدار» فوقف على سطحها 8ب000 0 0 0 0 2207000 


حلف لا يأكل الرؤوس 0000 شهظش21« 


تعليق اليمين بمشيئة الله 7ب 01 0 1001 


خلق لا كلمة عا أو ادفو ج0000 
حَلِف لا يكلمه أياماً؛ أو الأيام ل 
ساك (ة كلب ليون 0008 ش25 


595 ع 00 
ب : ا" 
كناسه الك عو 6 لس اس ا 
' 5 الك يدهم 


تكريك النداف 4 والمد ع عليه 000 


شروط قبول الدعوئ م ل ا ا 


واأواوار و و ما مام وو و ووو مم م مم نه 


واعاقاواقوء وم واف قفار م نار م راقن 


وأواواو و و ع مام و قو و66 مم6 6م1666 


وافاواوا مام وام ف واو رمام فانم ممم 


1 ا 1ل كك 


واواعا مام مواقا م مامه را قا قم مام مم 


فاعفاعاواءا ام ما فاق .ا م و وام مما م ما مم 


واأفاعا .ا م .ا واواو م م .م م 666 مم6 م6 6و 


فهرس موضوعات اللباب 


عدم رد اليمين علئ المدّعي» وعدم قبول الشاهد مع اليمين 
تكول الجاع غلية ع اليمية 0 


الدعوئ في النكاح والرجعة ونحو هذا لالدو وو وار و 
هاايداعية الرجلان فعا ل 


كيفية اليمين والاستحلاف في الدعوئ 251*575 
استحلاف اليهودي والنصراني مخ نا امسو او 
التنازع في الأيدي 1 1[1ذ[1[ذ[ذ1 [ [ [ 00011 
الاختلاف في البيع والثمن ا ا ا 0 
الاختلاف في الأجل في البيع ا ا 
الاختلاف في الثمن بعد هلاك المبيع ب وو ا ا 


الاختلاف في الإجارة الم ا امو 1 
الاختلاف بين المولئ والعبد فى الكتابة 500 
اختلاف الزوجين في متاع البيت 0000 


كتاأس الشهادات .. 231710111 


حكم أداء الشهادة 00 1 1 1 1 1 1 1 اااااا 0000 


كاه فهرس موضوعات اللباب 
الشهادة علئ الحقوق الماليّة وغيرها كالتكاح 89 010100000 
4- الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال 0 0 000000 
شهادة النساء علئ استهلال الصبي 00 
العدالة في الشهود ااا 0 
البحث عن عدالة الشهود 000098 0 00 
ما يتحمُله التتهود ا اا واس ل ا م ا 
الشهادة على الشهادة ا 
الشهادة إذا عاط اوس ام و ل ا 
شهادة الأعمئ 08 0 ااا 
شهادة المملوك ا اا ا امد اش ا ف ل ا 01 11 
شهادة المحدود فى قذف ا ا اا حا وم و ا الم مو م 111 
شياةة الوالد لولله ا 0 
شهادة الولد لأبويه ا ا ا ااا ا 
شهادة أحد الزوجين للآخر 0[ 000000 
شهادة الموارة لعئدة 00 
شهادة الشريك لشريكه ااا 
شهادة الرجل لأخيه وعمّه مو مفو سمس سو 1 
شهادة المُحَنَّثْ 0 
شهادة النّائحة والمعَنّية 9 0002 0 0000 
شهادة دمن الشرب ل 
قهاذة و ند الطيرد اج بج و ام ةا ل ميا 
كيادة المي 1 0 


فهرس موضوعات اللباب 


شهادة أهل الأهواء والبدع 


هوام فوا ق موقم ومو و ومو ووو ووفاوي اه م ووو مم و م ارام مامه مث عا مم نون 


شهادة أهل الذمّة علئ بعضهم البعض وم ا ا 


شهادة الحربي علئ الذمي. 
حدً العدالة المعتبرة 0 


واقاو و وو قف قفوو فم ةوفه و ووو وو وو وهاه وااو ومو ف هارن نانملا رم 


وواقو ووو وو وو وو ول يروو و ووو وو عرو ووو امامل له 


شهادة الأقلف والخصى وولد الزنئ 1 011111111 


الاختلاف فى الشهادة 0 


كتاب الرجوع عن الشهادة 
كتاب أدب القاضي ا 


حكم الدخول في القضاء.. 
اع للد لقف 
النظر في حال المحبوسين. 
النظر في الودائع 505006 


واوقد وفوف ةو وو ف ف وو ووو ولع عا ملو اللو ارونو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا م ل ا ا 00 


ا ا لك كك لك ا ا تاك الي ا كك ا ا ا اا ا 000 


اج ا ا وج م م ا ال ا ا ا ا ا ا 00 


حكم قبول القاضي الهدايا 0000 
حكم حضور القاضي الدعوة ونحوها 


فهرس موضوعات اللباب 


واأواواة ف وافة قافو و و و وود ور م وام واو و وار وار م مام م مه 


واأقا وا و و واوا واة و ف هاماء ف وا واواو اواو مام م مو م م نمث مه 


فاقوا م وا ةد م و فا واو واف و وو مانم فاو وار وافاه مان قن 


وافاوا و و رار مارم م واوا وه وو وو وعم م وف نوم ود م6666 


وافاواء .ا ه.ا مم ف واو واف و قن مانام وام و و راج مارج هم نم5 


والوافاواء ووم ره و وو و ووم اه عام ف وموم م ورم 6م مم66 


واأعقاقعا ةي ةو مو و و و واءاء ينارو وزو وان مام م م م هم 566 


فهرس موضوعات اللباب 58 
حصول مسيل أو طريق في حظ بعض الشركاء مكصوة امل اا 
تقسيم العُلُوء والسّقل 0 000 000 
اختلاف المتقاسمين» وحكم شهادة القاسم 000000000 ا 
ادعاء أحد المتقاسمين الغلط ا ااسخا ا و ل 11 
قم المهاياة 11111101 0 
كتاب الإكراه 1[1ذ[1[1[1[ 1[ 10 
أنواع الإكراه با انو ااي لاه مااع دو 
شرط الإكراه او م ا و ل ا ا 
الإكراه على بيع ماله 0 
ضمان المبيع في الإكراه 00 0 0 اا 0 
الإكراه على أكل الميتة ونحوها اا 
حكم الصبر على الإكراه الملجىء م وح الاي ا ل 1111 
الإكراه عل الكفر ا ا 0 
الإكراه علئ إتلاف مال مسلم ا 0 
الإكراه على قتل الغير ا 0 
الإكراه على الطلاق ماما ال ا 
الإكراه على الزن اا 0 
الإكراه على الردة 00010011 0 
كتانب السين مكدو أو لظ 1 الس واو مو و ا 
حكم الجهاد اقم لجخسوواد و سبج مماسوحه الالح اقسي و ا 
من لا يجب عليه الجهاد اب و م ع وا ل ا 
تعن الجهاد حال مداهمة العدو بلدَ الإسلام ا مدال 1 


0 فهرس موضوعات اللباب 


دعوة الكفار إلئ الإسلام قبل قتالهم 2111 
دعوة أهل الكتاب لدفع الجزية إن لم يسلموا 2-0 
حكم قتال من لم تبلغه الدعوة ا 


قتال الكفار حال إبائهم الإسلامٌ وبَذَلَ الجزية 50066 


حكم إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين حال القتال 5006 


حكم الاحتطاب ونحوه في دار الحرب وق م1 


إسلام الكافر في دار الحرب قبل أسره 522000200 
حرمة بيع السلاح ونحوه لأهل الحرب ا 


حكم الفداء بالأسرئ 00 


ما يفعله الإمام في الأرض التي فتحت عنوة 5006 
ما يفعله الإمام بالأسرئ و 


ما يفعله الإمام بالمواشي التي عَنمّها ولم يستطع تَقَلها 


لا نُقسّم الغنائم في دار الحرب 1[ 1[ذ1ذ[1[ز[ 1 |[ | [ز[ؤ[ز[| [ز[ ز [ز ز[ [ [ز ز 1 212111100 
.التسوية في القسمة بين المقاتل والمعين علئ القتال 5 
لس ا اد جد 0000000 


فاقوا ةدو ف فاةاء مار مم م لمم 


واواواوا ةاعم م .انار مارم مه 


واموقاواة و و واه مم مها م لامه 


لاماماق و قو ةوه وو قمعا م عه 


| ثفن ء ور و ثم ثم مم6 ممه 


واعمام واف ةيقن و م م ثم مون 


قامعا و امء مار واه ورم م هق ف مه 


وقمق وم .م م و وو م م .6ه 


فهرس موضوعات اللباب 


تملك أموال الكفار بالغلبة عليهم 577 
حَمل الغنائم إلى دار الإسلام 0 300000 


تشجيع المقاتلين بإعطائهم التّقَل انسل م 1 
لا تُعلف الدواب من الغنيمة بعد الخروج من دار الحرب 


اا ادص الماك كر وجرا 5ش 


إلزام الإمام أهل الذمّة بالتميّر عن المسلمية 151 
إلزام الإمام بالتميز عن : 

ما يترتب علئ امتناع أهل الذمّة من التزام أحكام عقدهم 
أحكام المرتدين 000000 500 


واقافاةا م وو .و و ةف مه 


وعوامام ل ةة ث6 6م06 6ه 


لوقو ةارم م وار م6 6م 


لاوواءاة ةرم مم فق قث 


واقاقاة م ث6 مم و مق ونه 


ووام ودف ةرم 66م ممه 


لعامارة ء ...6666م 


وواع ةا .ةو و ةوه ملم 


واوققاةة ملم ةفق ونه 


وع وو .ءءء م6 م6 6666م 


وقما موقم م موه 66 6ه 


واماثاوا م.م 6م م مم نه 


حكم تصرّفات المريي 000 
أقسام تصرّفات المرتد 0 
عوّد المرتد إلئ الإسلام 7006 
حكم تصرقاث المرتدة في مالها 00 
ما يؤخذ من نصارئ بني تغلب 500 
مصارف الخراج والجزية 578 
كتات السفاة. 50 ه25 


فهرس موضوعات اللباب 


واقاف وافة نوو و ف و ووو وفع عءا موقم م فا ي ةا نمم وه 


هاف ووو و و و و ووو نع وام ةو فواوار وام وارافا م رمام 6ن 


فاوافا وو و ووم م وقوةء ةنو ه ارو ة ووو ةوق قله 


| اهاوا وو وو ووو وف ونه اواو واو ووه و وو وااو رفا مهن 


واواقدق فيه و ووو وو وه و واوا فم عراف ف رو نورام امن 


واعاما وو ف و وم م وعم م ف فهو واواراو ووو و و و ف 6 ممه 


جو دار لوت وي لاجنف .عدي ربوا ليد .اراد 7 ليور ماك ون رقا 4 به 


واواو دفوم ع عارعء ون وا واوا ووو واو و وار افر لمم مم 


هاعد هام م .اعد قاع وهاه قاة د قاقد و دما 


واأعاوو و و ودوء ميم م يفا ةو وو و وا ووه وام ارارم هارن 


ماواعا عق وعو مويو ف واوا وف واوا و واو و فوووا مانن 


فهرس موضوعات اللباب 


حكم خصاء الحيوانات 78 0 ا ااا 00 
حكم إنزاء الحمير علئ الخيل 0000 
حكم قبول أخبار الصبي والعبد ا ا 


حكم قبول أخبار الفاسق 010 
ما يشترط فى قبول أخبار الديانات 00000 


حدود عورة الرجل مع الرجل؛ وحكم النظر إلئ الأمرد 


نظر المرأة إلىئْ الرجل ا مر ام 
حدود عورة المرأة مع المرأة 151100 
عورة أمة الرجل منه» والزوجة من زوجها ا 
عورة المرأة أمام المحارم جع وفع م امام وس ل خم 


حكم نظر الخصي إلى المرأة الأجنبية 9500 
نظن المدلوك ال سدتة ل 


ماوقف ةد ةم رارا م فا قن 


واقماة ةانم ةق ون و6 66م 


وعام معام امار م6 6م 


اماف ف فو م مانم 


لاماث فو ق رامن 6م ممم 


لوقام ةم ووو وان مارم 


عقوا م ةم مث و66 وه 


العام و ءرمامعامام مم 


حكم الموصئ بهء ودخوله في الملك 0006 
حكم تصرف أحد الوصيّيّن دون الآخر 0 


أوصئ لرجل بثلث مالهء ولآخر أيفيا كلق ماله 


أوصئ لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس 5 
أوصئ وعليه دين يحيط بماله 211111111111108 


أوصئ بحج أو زكاة» ونحوهما 100 
أوصئ بحجة الإسلام 12*57 


حكم مال لو جحد الموصي الوصية 1 
أوصئ لجيرانه اوقترا ب مم4 منود تقل 8ك م موف و2 ول 4 6 0 


فهرس موضوعات اللباب 


هاه .د ها قد وى .ا .ا . دوعا .م 


فقوو و و و ف ةفقوو ع مث ونع ققهة 


وافقافاء رة و روه وق ووو و م ةفق وقوه 


امعو و وو و و ةوه ووم م ماماراما وو 


وافقاق ةر وو و و فقون و ون م مم ممه 


وعاعم عم ووو و و م و وا مامارانا م نم مم 


اوفقوو ف قوق وق نه م فاو م نوو 


00000000000 


ا 00000000000 


وم عارام و وم ووم م ل ق ةم ثم م عور و 


واوفقاعة قفون وو .فوم و وو وقوه 


هافاه فاواوا و وا وء زرا مانام رامامانمن 


ووو و وو و و وو يواءا وان ممار رم 


فهرس موضوعات اللباب 


الووس للق 52501300 
الوصية للأقارب م 0 
أوصئ بثلث دراهمه فهلك الثلثان 
أوصئ بثلث ثيابه فهلّك الثلث .... 
الوضية للحمل وبالحمل 5 
أوصئ بجارية إلا حَملها 2570 
أوصئْ بجارية فولدت 5070000 
الوصية بخدمة عبده» وسكنئ داره 
وص لولدَ فلات م ا 
أوصئ لورثة فلان ل 
أوصئ لزيد وعمرو بثلث ماله ب 
أوصئ بثلث ماله بين زيد وعمرو . 
أوره قلف لمازلا مال أ 5-0 
كتاب الفرائض 30 
الحث علئ تعلم علم الفرائض.... 
المَجْمّع علئ توريثهم من الذكور . 
المجْمّع على توريثهم من الإناث . 
من لا يرث بحال 0 
الفروض المقدّرة ومستحقوها 5-5 
فرض النصف 5 
فرض الربع 0 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ذلك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 لك 


واواواو و موق ووو ووه و وواو و ووو ووو ووو ون وعم يوه 


ا ا ا ا ا ا ا 0 00000000 000000010 


وعم م و وو و و .وم و م و وو نوو رفم رو نومار ننم 


وافعاع ةف نونو يوة نوو و ةو ينيوث ةف ووو نموم ثم ث ونث ةمه 


واأواوا واو و وو وام امو و ايو روم نفو قو نو مام موه امه م مه 


واوافاة و و و فاه ووو ور و فر فوقو و و ووو ووو وريه و ون هم مانن 


واه هه هد قافا ةد فافا عد اماع اث ا وفا ع دقان 


اوقفاو ةو و وو و وو وو ةعووور دهن 


وافواووة وو قم و فوقو ةو و وايرو يوار ووو لوعو 66 مم5 


وأوافاة ف ووو و و ف وو و ف و وار وو اولمع ممم وم موق ونه 


0 ا ا ا ا ا ا ا اا اا اك 


وافافوهة ووو ةو ووو وو ووم و و يوم مم ثة نمام و ةو م6 ون ونه 


افو و واو و و ف واي ةو وو و وار هم و واي روا رو و و6 م رم ممم م6 مه 


وأواء م وو ووو و ةو ووه هيوار وه وه و و ف ما وي و وتوران ممم م 6ه 


عاعام هع واو ووو ون و وو ون وار و و م وو م واو يمو رو ع لاع ان رن 


مسائل في الحجْب الكلي (حجب الحرمان) 


1 يعد 0 
: 0 ع 
حاتي أقوا ني العمساته» د نطق حون ميث عو ١‏ نوق لا ليه رش _ بق 4 


ترتيب العصبات اوطاة لام لطا التي ور قا ا ا 
أنواع العصبات بغيرها 0 


15 الوح 
يذ دي ذا كن 0 0 37 ل يواتن مهد ا هد اسان اع ام 


اجتماع قرابتين في المجوسي لي 


فهرس موضوعات اللباب 


فافاع واو و وفوا مو مافالامء م الما مانام ما من 


وافاو و و و و و و واو و و واو واه ووه ماله م مه 


وما فا فاه و قار ةر مار ماهاي ف م م مما مم ممم من 


واعاواو و و و م واو ءار وفوف ةا قاف ف م مم م م مم 


فهرس موضوعات اللباب 90 
الجد أولئ بالميراث من الإخوة مال لو م ا ا ممعي 11 
ميراث الجدات المجتمعات ا ا 
ححن اليد لامة ا 1 1 1 ا 
باب ذوي الأرحام أ عن اباب املو ارا شف ماع وه لس اا لو مما 1 
أصناف ذوي الأرحام 8 0 ااا 
أولئ ذوي الأرحام بالميراث ل 
حساب الفرائض ا ا سا نبور رسو و يك 
المخَارِج مساح مل سي الام اس م سم 0 
الأصل من اثنين ا ا لقا ما ااا ا ا ا 1111 
الأصل من ثلاثة ا ا 
الأصل من أربعة ماقي كر اك ما خ ااا ا 
الأصل من ثمانية عا 1 
الأصل من سنّة مع ع ل 
عول الستة إلى سبعة أو ثمانية أو 0 0 0 
الأصل من اثني عشر مع اط سس ال ال ا 
عول الاثني عشر إلى (11), أو (15) الم ا 1 
الأصل من أربعة وعشرين ااا 
تصحيح المسائل ااا 00 
إن وافقت سهامهم عدّدهم 0000 0 
النظر بين الرؤوس لتصحيح المسائل و ل ا 
المتباينان 1000000000000 
المتماثلان 0000 #7#(ظ2ظ1 


26 فهرس موضوعات اللباب 


المتداخلان 1000 
المتوافقان مع ان المت ا ل ات 12 
معرفة ما يخص كل واحد من التركة نحط ام جسن ا 1 
المتاسكاتة 1111 0 0 
تعر د نيه اح كن مو الورنة الخد آ زؤز ز ز ز 1 00000 
معرفة التحويل من القيراط إلى الحبّة 0138 0 
فهرس الموضوعات 000 0 ااا 


